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الافتتاحية 
كلمة الترحيب
كلمة مدير مركز بيروت للأبحاث والمعلومات الأستاذ عبدو سعد

كلمة الترحيب

دولة الرؤساء أصحاب المعالي السادة النواب 

السادة ممثلو الأحزابِ والقوى السياسية، الإعلاميون، الأكاديميون، أساتذةُ الجامعاتِ والنقابيون. 

أيها الحفلُ الكريم، أهلاً وسهلاً بكم في المؤتمرِ الأولِ لمركز بيروتَ للأبحاثِ والمعلوماتِ الذي يحملُ عنوان :"نحو اعتمادِ النسبيةِ في الانتخاباتِ العامة".

بعد أن وعَدت وأكدَّت الحكومةُ اللبنانية الحالية ، كما اعتادتْ على ذلكَ الحكوماتِ المتعاقبةِ، وعندَ كلَّ استحقاقٍ انتخابيٍ، بأنها ستضعُ قانوناً انتخابياً عادلاً ومنصفاً يضمنُ تمثيلَ كافةِ القوى والفاعلياتِ اللبنانية. جاء هذا المؤتمرُ ليس من أجلِ البحثِ والتنقيبِ عن النظامِ الأمثلِ للبنانَ، من بينِ أنظمةٍ عديدةٍ مطروحة، بل جاء مؤتمرٌ بعنوانٍ صريحٍ، "مؤتمرُ النظام النسبي"، وأن جلَّ المشاركين فيه هم من مؤيدي النسبية، وأنَّ القوى اللبنانيةِ الداعمةِِ لهذا المؤتمر، [من كتلٍ نيابية وأحزابٍ وفاعلياتٍ سياسية ومراكز دراسات- وجمعيات] قدَّمت تأييدَها ودعمَها لسببٍ وحيدٍ، هو أنَّ هذا المؤتمرَ هو مؤتمرُ تبني النظام النسبي، وقد اجتمعنا جميعاً لنقولَ للحكومةِ أنَّ عدالةَ التمثيلِ وفقاً لخصوصيةِ التركيبةِ اللبنانيةِ تكمنُ فقط وفقط في النظامِ النسبي، وأنَّ هذه العدالةَ المطلوبةَ لن تتأمنَ أبداً في ظلِ نظامِ الاقتراعِ الأكثري.

واللافتُ في هذا اللقاءِ، أنه يضمُّ ممثلين عن معظمَ القوى السياسيةِ في لبنان، رسميين كانوا أو معارضين أو مستقلين، كلُّ ذلك يؤكد بأن النسبية هي المشروع الوطني الذي آن الأوانُ لوضعه موضعَ التطبيقِ. على اعتبارِ أنَّ النسبيةَ هي النظامُ الأكثرَ عدالةً وقدرةً على تأمينِ التمثيلِ الصحيحِ لجميعِ اللبنانيين. 
مركز بيروت للأبحاث والمعلومات
كلمة مدير مركز بيروت للأبحاث والمعلومات عبدو ســعد

أصحاب الدولة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم....

لو كانَ الفيلسوفْ البريطانيّ جون ستيوارت ميل رائدُ نظام الاقتراعِ النسبيّ، لبنانياً، لَكَان جُرِّدَ منْ حقوقِهِ المدنيّة واتُّهمَ بالهرطقة وخيانةِ الصيغةِ اللبنانية. فاللبننة، كما قدَّمَتْها ثقافتُنا السياسية،  ليستْ فقط هي مرادفٌ لمفرداتِ الفينيقيّ والتوافقيّ والطائفيّ،  بل أيضاً هي مرادفٌ لمفردةِ الاقتراع الأكثريّ.

أنا لا أبالغُ، بل أتأمَّلْ.. وإلا ما معنى أننا طَوَالَ عقودِ الاستقلال الأول والثاني وحتى اليوم، قُمْنا جميعاً نُخَباً  وسياسيينَ وأحزاباً، بتقديسِ النظامِ الأكثري، وكأنّه أرزةٌ في وسط ثقافتِنا الانتخابية. لقد غيَّرنا جميعَ أشكالِ الدوائر الانتخابية، فرديةً وقضاءً ووسطى ومحافظات، ولَمْ نَجْرُؤْ ولو لمرةٍ واحدة أن نغيِّر نظامَ الاقتراعِ الأكثري.

لماذا الفوبيا اللبنانية مِنَ النسبية؟ يقولونْ لأننا مجتمع أقلياتٍ ومطلوبٌ التوافقية... والمفارقةُ أنَّ النسبية قد وُضِعَتْ لِتُجيبَ على سؤالٍ حولَ تمثيلِ الأقليات.

ربّما كانَ الخوفُ من النسبية منشأُهُ، ليسَ لأننا مجتمعُ أقليات، بَلْ مجتمعُ غيتويات، وعلى هذا نهرعُ  في كلِ موسمٍ انتخابيّ لنحصِّنَ دوائرَ الغيتو، ونُسيِّجْ دائرةَ الإمارة، ولنُحْكِم السورَ حولَ غرفِ نومِ الطوائف.

إنَّ المكوثَ في دائرةِ نظامِ الاقتراعِ الأكثري كُلَّ هذِهِ المدة، وَالإصرارْ على المتابعة في رِكابهِ، ليس فقط خطأً بحقِ رغباتْ التطوير، بلْ أيضاً دليلٌ على أن المجتمع اللبناني بِمُعْظَمِ تلاوِينِهِ ومستوياتِهِ الفكرية، يستمرُّ بالمراوحة حولَ الجسد اللبناني المُحَنَّط الذي تُعَشعشُ بتلافيفه عقدة سايكس بيكو داخليْ، وهي عقدةٌ قسَّمتْ جغرافية لبنان بالمِشْرَطْ، مخلِّفةً وراءَها تقيُّحاتٍ على شكلِ حدودٍ وأزماتٍ بينَ مجتمعاتٍ برسمِ الصِدام.

البعضُ يفسِّرُ حماسيّ الشخصيّ لنظام الاقتراع النسبِيّ على أنَّهُ  إستطارة، ويتهمونِني بأنَّني أدعو إلى حزبِ" النِّسْبَوِيينْ" إذا جازَ الاشتقاق، وأنا أتهمُ البعضَ بأنهمْ نسبيّون في تَأييدِهِمْ للنسبية.

إنني أسألُ، ألسنا جميعاً كلبنانيين نعتقدُ بأنّ اعتماد نظامِ الاقتراعِ النسبِيّ يُساهمُ في إخراجِ الطوائف مِنْ كُهوفِها؟ وَأنَّهُ يَستأصِلُ منْ غُددِ السياسيينْ غريزةَ اقصاءِ الآخر؟ وأنهُ يسمحُ  بتمثيل كُلَّ من لهُ حضورٌ وطنيٌ معتبر؟ ويوسِّعُ مساحةَ اللُعبة البرلمانية لتُصبِحَ هي كُلْ مساحةِ اللعبةِ السياسية اللبنانية، ما يصونُ الاستقرار العام، ويصبحُ الأمنُ هبةُ الديمقراطية وليسَ فَخْرَ صناعة بعض السياسيين.

إذا كُنا نعتقدُ بِكلِ هذه الإيجابيات التي يُقدِّمُها لنا نظام الاقتراع النسبي، فلماذا لا نزالُ نتحاشاه، أو نأخذُ موقِفاً نسبياً من النسبية. فأنا أتعجبُ من مُطالبٍ بديمقراطية ومعارضٍ في الوقتِ عينهِ للنسبية.

وأنا أفهمُ أنّ يَتَوَجَّسَ الكَثْرَة من النسبية، ولكنني لا أفهمُ أن تَتَوَجَّسَ الأقلياتُ منها، وفاتَ أنصارَ الدوائر الصغيرة، أنَّه كلّما صَغَُرَتْ الدائرة على قاعدةِ الأكثري، كلّما صَغُرَ لبنانُ الوطني..، وكلّما كَبُرَتْ الدائرة على أساس الاقتراع الأكثريّ كلّما صَغُرَ حجمُ المتمثلينَ مِنْ شعبِ لبنان، فَهَل نستمرَُ بلحسِ مِبْرَدِ النظام الأكثري؟

أيها المشاركون 

مِنْ أخطاءِ الطائف، أنَّهُ طالبَ بتشكيلِ هيئة إِلغاء الطائفية السياسية، قَبْلَ أَنْ يُشَخِّصَ المكانَ الذي تكمنُ فيه. وضعوا الدواء ولَمْ يُشَخِصُوا طبيعةَ الداء، وَأَخْطأوا عندما اعتبروا أنَّ إلغاءَ الطائفية السياسية يتمُّ عَبْرَ إلغاء تخصيص المقاعدِ النيابية على الطوائف. وفاتَهُمْ أنَّ المولِّد الأساس للطائفية السياسية في لبنان هو قانونُ الانتخاب الذي يَعتَمِدُ النظام الأكثري بدوائرٍ متعددةِ المقاعدِ مع صوتٍ جمعي. 

وإذا كانَ للقضيةِ اللبنانية الداخلية عُنوانان مزمنان هما الفسادُ والطائفية، فإنّني أُضيفُ إليهِما عُنوانًا ثالثًا يحرِّكُ فيروسَهُما َويُسببُ انتاجَهُما وبقأَهُما، وَهو قانون الاقتراع الأكثري.

فهذا القانون مُنذُ الاستقلالِ حتى اليوم، سَاعَدَ  قوىً على استغلال الحساسيات الطائفية داخلَ طوائِفَها، فاستأثرَتْ بقرارِها وضَخَّمتْ حجمَ تمثيلِها في البرلمان. فالاقتراعُ الأكثري يُغذّي العصبية داخِل الطائفة لتصبحَ هي الزُمرةُ بداخِلِها، ولتصبحَ حزبَها المُسَيْطِر عليها ومرتكبَ الفسادِ باسمِها. وهكذا فإن الزُمرَ الممسكةَ بعصبياتِ طوائفِها هي اقلياتٌ داخِلَها، و باتَتْ تَحْتَكِرُ السلطة، تاركةً طيفاً واسعاً مِنْ قِواها الاجتماعية والسياسية والوطنية مُهمشًا، وليس فقطْ غيرَ مستفيدةٍ من المحاصصةِ السياسية بين أقلياتِ الطوائف، بلْ أيضاً متضررةً منها. 

إنني أزعمُ انَّ المحاصصةَ غيرُ ممكنة من دونِ وجودِ الطائفية. وهنا يتدخلُ موضوعُ تطويرِ النظامِ الانتخابي لكسرِ هذه الحلقة المُفْرَغَة.

أيها المشاركون،

اللبنانيونَ يَتَغَنَوْنَ ويتباهَوْنَ بأنهُ يوجدُ في لبنان رئيسٌ سابق،  وأنهُ لايزالُ على قيدِ الحياة. والدلالةُ المقصودةُ هنا تُفيدُ بأن الرئيسَ ليسَ ابدياً، وأن السلطة متداولةٌ. ولكنْ هذه الدلالة مزيفة، وتُذكِرُنا بعبارةِ الرئيس سليم الحص المشهودة، حولَ أنَّهُ في لبنان الكثيرَ من الحرية والقليلَ من الديموقراطية . صحيحٌ اننا نَمْلِكُ رئيسًا سابقًا ، ولكنْ وجودَه ليس له دلالةٌ ديموقراطيةٌ جوهرية، ذلك أنَّ نظامَنا برلمانيٌ، ومعنَى هذا أنَّ السلطةَ هي وليدةُ البرلمان الذي هو مَنْشَؤُها، ولكنْ النظام الاكثري حنَّطَ عملية تداول السلطة وجعلها حِكرًا على طبقةٍ سياسيةٍ تتوارَثها من خلالِ كونه أي النظام الأكثري ضَمِنَ إعادة إنتاجِها وهكذا باتَ البرلمانُ مكانًا يحتضنُ عمليةً مستديمةً لتناسلِ وارثي السلطة بدلَ أن يكون مكانًا تتجدَدُ فيه الإرادةُ التمثيلية للشعب. وعندما نُنادي بتحريرِ قانونِ الانتخاب إنَّما نكونُ بذلِك نُنادي ببرلمانٍ يُجَسِدُ مواصفات تداولِ السلطة. 

وبالمُحَصِّلةِ فقدْ باتَ واضحاً اليوم، أنَّ تطويرَ النظام السياسي وَنحن في صددِ إصلاحِ القانون الانتخابي ليس استطراداً في السياسة، وليس مجردَ شكلٍ منفصلٍ عن المضمونِ، على الرغمِ من أنَّ القَدَرِية السياسية ما زالَتْ تُشِيعُ التشاؤمَ، تارةً لاعتقادِها أنَّ الخَلَلَ البنيويّ عميقٌ جداً لا يُمكنُ معالجتُهُ، وطوراً لأنَها ترى التغيير هو دائماً عمليةٌ تاريخيةٌ وثَوْرَويةٌ معقَّدة، وبرأيِي فإن المُوَاءَمةَ بينَ العملِ السياسي وبينَ الجهودِ الفكرية والاجتماعية يجعلُ من التغييرِ أمراً ممكناً بما يَحُولُ دونَ استبدادِ المَوْرُوثِ أو طغيانِ الوافد.

لا أريدُ أن أزيدَ في استهلاكِ وقتِ المؤتمر، وسأتجنبُ الدخول في التفاصيل وحتى عن إبرازِ عناوين فسادِ الأكثريِ وأهميةِ النسبيِ على المستويَيْنِ الوطني والاصلاحي.. كلُّ هذا من أجلِ إعطاءِ الكلمة للمشاركين، آملاً لهذا المؤتمر أن ينجحَ في إخراجِ الصورةِ الواضحة من حبسِ المنع.. واللهُ وليُ التوفيق.

الجلسةُ الأولى: شهاداتِ حول النسبية
إنَّ إعطاءَ فرصةٌ حقيقيةٌ لتطبيقِ النظام النسبي في لبنان، لما هي من نظامٍ ضامنٍ لصحة التمثيل،  هو أمرٌ سيشهدُ عليه من كان كلامه موضع ثقة المجتمع اللبناني، وكانت شهادته حجةً قاطعة على صدقية هذا الطرح.
الشهادة الأولى: كلمة دولة الرئيس الأستاذ حسين الحسيني

الشهادة الثانية: كلمة دولة الرئيس الدكتور سليم الحص

الشهادة الثالثة: كلمة سعادة النائب الشيخ بطرس حرب

الشهادة الرابعة: كلمة سعادة النائب الأستاذ محمد الصفدي

الشهادة الأولى: كلمة دولة الرئيس الأستاذ حسين الحسيني

قانون الانتخابات النيابية في كل نظام برلماني ركن أوّل في بناء هذا النظام. ولا نتصوّر أنّ نظامًا برلمانيًا يستحق هذا الاسم قد يكون قائمًا بوظائفه إذا كان قانون الانتخابات فيه لا يؤمّن المدى الكافي من التمثيل. 

وقبل أن أضع أمامكم بعض المعايير التي أرى ضرورة التقيّد بها في صياغة القانون، أودّ، هنا، أنّ أنبّه إلى هذه الحقيقة الأولى:
نحن في بحث عن أفضل تقدير لا عن الصيغة العلمية الوحيدة. فهذه الصيغة الوحيدة لا وجود لها. وقانون الانتخابات النيابية إنما هو في الدرجة الأولى صيغة تسوية بين مصالح عديدة متباينة بل متعارضة في أحيان غير قليلة. إذا لا بد لنا من التزام جانب الاعتدال والانفتاح في ما نؤكّده من اقتراحات في هذا المجال.
الحقيقة الثانية هي أنّ قانون الانتخابات آلة لتكوين سلطة ذات فعالية بقدر ما هو واسطة لتأمين الشرعية لها.
ونحن في السعي إلى وضع قانون انتخاب نسعى إلى بناء دولة، ولا ننكبّ وحسب على صناعة مرآة تسرّنا بما تعيده من الوجوه والقامات.

في هذا السياق، لا بدّ لنا من أنْ ننعم النظر في فكرة التمثيل.
نقول بداية مدى التمثيل، وهو المدى الذي قد يخضع في تقديره للمقاييس الكميّة، لننتهي إلى مسألة الصحّة أو العدالة في التمثيل التي لا تكفي فيها تلك المقاييس الكميّة، لما يتعلق بها من توجّه الإدراكات والمشاعر أو توجيهها المقصود.
وكلمة التمثيل كما تعلمون كلمة ذات وجوه. لكنّني هنا أودّ أن أكتفي بتمييز ثلاثة اعتبارات في معناها الإيجابي:
الاعتبار الأوّل هو الاعتبار الجغرافي، وهو ما نجد صدىً له في ما نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني ومن بعدها الدستور بالنسبة إلى المناطق.
الاعتبار الثاني هو الاعتبار الاجتماعي، وأبرز ما يعبر عنه في نصوصنا، في المرحلة الانتقالية، هو الاحتساب للنسب الطائفية في عدد النوّاب.
الاعتبار الثالث هو الاعتبار السياسي ومقياسه مدى الانفتاح على الإحاطة بالتيارات السياسية الفعلية في البلاد أو مدى الانغلاق على بعضها بلا تبرير مقبول، من حيث المبدأ التمثيلي الذي يقوم عليه النظام. وهذا أمر يتعلق بإرادة الناخبين، لكنه يتعلق من قبل بأحكام القانون الذي يوفر الفرصة لظهور تلك الإرادة أو يضع العوائق أمامها.

ما الوجهة الأولية التي يحدّدها الدستور في اعتبارات التمثيل هذه؟

لا أجد بأسًا في الإجابة عن هذا السؤال من إيراد ما نصّ عليه الدستور في المادة الرابعة والعشرين منه:

"...وإلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقًا للقواعد الآتية:

1- بالتساوي بين المسحيين والمسلمين.

وهذا يستدعي الملاحظتين الآتيتين:
الملاحظة الأولى هي أنّ القواعد الثلاث التي نصّ عليها الدستور إنما هي قواعد إنتقالية. فهي خاصة بمرحلة ما قبل تجاوز الطائفية التي تناولها الدستور في المادة الخامسة والتسعين منه. وتبعًا لذلك فإن التطبيق الأمين لتلك القواعد لا يكون في اتجاه تكريس الطائفية، بل في اتجاه تجاوزها. وهذا أمر يتطلب إرادة لبنانية عامة. وفي هذا السياق كان التساوي بين المسلمين والمسيحيّين في عدد المقاعد، لا بموجب القاعدة الطائفية، فهذه القاعدة الطائفية هي القاعدة العددية، كما ظهرت في تاريخ المجلس النيابي، وكما هي ظاهرة في النص الدستوري الحالي، في الفقرة الثانية من هذه المادة، لأن توزيع المقاعد بين الطوائف مرجعه أعداد الطوائف.
إذًا القاعدة الطائفية هي القاعدة العددية نفسها التي يجري التشهير بها في كلام هو خليط من الجهل وسوء النية.
أما قاعدة التساوي بين المسلمين والمسيحيين فهي قاعدة الغاية منها المساعدة للسير في اتجاه تجاوز الطائفية في هذا المجال عبر قانون انتخاب يضعه مجلس النواب المنتخب على أساس هذه القاعدة.

الملاحظة الثانية هي كلمة نسبيًا الواردة في هذا النص، مرّتين اثنتين، مرة بالنسبة إلى الطوائف ومرة بالنسبة إلى المناطق. لقد نصّ الدستور إذًا على قاعدة النسبية في التمثيل الجغرافي وعلى قاعدة النسبية في التمثيل الإجتماعي، بصورة ثابتة في المرحلة الإنتقالية. من هنا لا يأتي الكلام على النظام النسبي في قانون الإنتخاب كلامًا دخيلاّ على النص الدستوري. فالمقصود هنا هو النسبية السياسية، أي نسبية تمثيل التيارات أو التحالفات السياسية انطلاقا من إرادة الناخبين. وفي هذه النسبية استكمال لتلك وتعويض عن الجمود فيها.

وهنا، لا يمكنني إلا أن استغراب ما يتفوه به بعض القائلين بحقوق الأقليات المزعومة وكلامهم في ما يسمّونه توافقية، إذ يرفضون النظر في النظام النسبي، وهم بذلك يرفضون حقوق الأقليات السياسية في طوائفهم أو في مناطقهم. الحرية لكل اللبنانيين؟ نعم، في كلّ لبنان، وداخل كلّ منطقة وطائفة.
قبل أنْ أنهي كلامي في افتتاح هذا اللقاء، ولست هنا لأقدم اقتراحًا محدّدًا، وهو الإقتراح الذي أنوي إعلانه قريبّا، أودّ أن أشير إلى نقطتين إضافيتين أساسيتين: 

الأولى تتعلق بما جاء في اتفاق الطائف بالنسبة إلى الدائرة الإنتخابية.
تعلمون أن إتفاق الطائف قد نص على أنّ المحافظة هي الدائرة الإنتخابية. وقد بلغ البعض بتأويل كلمة المحافظة حدًا يفتقر إلى الجدية. ومهما يكن من حدود المحافظات وعددها، فإن هذه الدائرة الانتخابية التي نصّ عليها اتفاق الطائف لا يمكن الأخذ بها إلا بالأخذ بالنظام النسبي وفي صورة تؤمن تأهيل المرشح الفائز لتمثيل منطقته الصغرى وطائفته، فالقبول الذي يجب أن يحوزه المرشح الفائز في مستوى الدائرة الكبرى، وهي المحافظة، أي دائرة العيش المشترك، يجب أنْ يقابله أهليّته لتمثيل طائفته ومنطقته الصغرى.

النقطة الثانية هي ما نصّ عليه الدستور في مقدمته بالنسبة إلى برلمانية النظام.
أكتفي هنا بالتذكير بأن برلمانية النظام لا يمكن تحقيقها إلا بشروط منها:

وجود معارضة قادرة على توفير  مناخ المحاسبة السياسية، عبر قدرتها على تقديم البديل، عند ظهور الحاجة إليه. وهذه لا تكون إلاّ بتحالفات سياسية تخترق المناطق والطوائف. أمّا نظام الانتخاب المناسب لوجود تلك المعارضة وقدرتها على الاختراق، فلا شكّ في أنه النظام النسبي القائم على حفظ إرادة الناخبين وعلى تأمين أهلية المرشحين.

الشهادة الثانية: كلمة دولة الرئيس الدكتور سليم الحص 


من العوامل المُعطّلة للتغيير الديموقراطي، حياة سياسية متعثّرة أو آسنة، وغياب آليّات المساءلة والمحاسبة، وضُمور الحياة الحزبية الوطنية. وهذه الظواهر تُعزى إلى أسباب متشعبة لعلّ في مقدمها قانون إنتخاب غير وافٍ بالغرض، واستفحال دور المال السياسي الذي أفسد المجتمع، وطغيان الإنقسامات الفئوية التي كان من شأنها، من جهة، تغليب الولاء للطائفة على الولاء للدولة والوطن، ومن جهة ثانية حماية الفساد.


والمطلوب منطلقاً: تبنّي مشروع نظام انتخابي يضمن صحّة التمثيل الشعبي، ويعزِّز أجواء التنافس بين البرامج والمشاريع السياسية بدلاً من التنافس بين الأفراد في الانتخابات النيابية، ويعطّل قدر الإمكان الدور الذي يؤدّيه المال السياسي في تشويه الانتخابات النيابية، ويلغي ظاهرة المحادل التي طبعت المعارك الانتخابية النيابية في الماضي، والتي تمخّضت عن حكمٍ شبه أوتوقراطي يُسيطر على قراره حفنة من زعماء الكتل النيابية الكبيرة المنبثقة عن المحادل الانتخابية. عناوين أخبار السياسة تسيطر عليها بضعة أسماء، أما بقية المحسوبين على السياسة فيكاد لا يكون لهم وجود على الساحة. هم الأتباع والمنساقون وراء الزعامات.


نحن نرى أن النظام الانتخابي المؤهَّل لتحقيق هذه الأهداف هو ذاك الذي يعتمد، من جهة، قاعدة التمثيل النسبي ويؤمّن، من جهة ثانية، شروط تكافؤ الفرص بين المرشحين، سواء من خلال تحديد سقفٍ عادلٍ للإنفاق الانتخابي أو من خلال وضع ضوابط لدور الإعلام والإعلان الانتخابيين تحدّ من هيمنة المال السياسي. إن تحييد المال السياسي عاملاً حاسماً في الحياة السياسية وهو من مقومات أي مسعى جدّي للتغيير الديموقراطي.


ذلك لأن التجربة في لبنان أظهرت أن المال السياسي فاسد ومفسد، وهو معطّل لانتظام الحياة السياسية، ومسيء إلى القيم المجتمعية.


كنّا نتمنى لو أن بالإمكان إلغاء الطائفية السياسية واعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة. ولكن هذا يتعارض مع نصوص الدستور . فالمادة 24 منه تنصّ صراحة على التساوي في المقاعد النيابية بين المسيحيين والمسلمين، وعلى توزيعها نسبياً بين طوائف كل من الفئتين ونسبياً بين المناطق. ونحن نتقدّم بمشروعنا ضمن القيد الدستوري أملاً بأن تسنح الظروف في المستقبل غير البعيد لتبديل هذا الواقع.


إنّ نظام التمثيل النسبي من شأنه ضمان تمثيل أكثرة عدالةً وشمولاً من النظام الأكثري المعمول به حالياً، كما من شأنه القضاء على ظاهرة المحادل في الانتخابات النيابية التي كان من شأنها الحد من فعالية الممارسة الديموقراطية.


ففي النظام الأكثري المعمول به في لبنان حتى الآن، تفوز اللائحة التي تحظى بأكثرية أصوات الدائرة الانتخابية بكل المقاعد النيابية في تلك الدائرة، بينما في النظام النسبي تفوز كل لائحة بنسبة من مجموع المقاعد النيابية في الدائرة تعادل نسبة ما تجنيه من مجموع الأصوات المدلى بها في أقلام الاقتراع. بذلك تتمثّل في مجلس النواب كل اللوائح المتنافسة، وبالتالي كل شرائح المجتمع، فلا تلغى الأكثرية الأقلية كما في النظام الأكثري. من هنا القول إنّ نظام النسبية أصدق تمثيلاً للناخبين.


ونظام التمثيل النسبي من شأنه تشجيع الناخبين على ممارسة حقهم في الإقتراع، إذ من شانه إشاعة الاقتناع عند الناس أن لأصواتهم حساباً، حتى ولو كانو في عداد الأقلية، بينما تضيع في النظام الأكثري هباءً أصوات الذين يقترعون للأقليّة غير الفائزة، وكأنّما لم يكن لأصواتهم حساب.


ثم أن نظام التمثيل النسبي من شأنه القضاء على ظاهرة المحادل في الانتخابات، إذ لا يعود التمثيل حكراً على اللائحة التي تحظى بالأكثرية، فيبقى للأقليّة ممثّلوها بين النواب. هكذا تزول ظاهرة الزعيم الأوحد في أي منطقة. وهذا الواقع سيكون له مردود عظيم في تعزيز الممارسة الديموقراطية. فزعماء المحادل الإنتخابية ينقلبون في مجلس النواب بطبيعة الحال زعماء للكتل النيابية الكبرى، وهم ينزعون بالتوافق، ولا أقول التواطؤ فيما بينهم إلى السيطرة على القرار السياسي في السلطتين الإشتراعية والتنفيذية. من هنا القول أن الحكم الحقيقي في لبنان، في ظل النظام الأكثري السائد، كان إلى حدٍ ملموس في يد حفنة من زعماء الكتل النيابية الكبيرة. ومثل هذه الممارسة هي في واقع الحال اقرب إلى الممارسة الأوتوقراطية منها إلى الممارسة الديموقراطية. 


من هنا القول أن النظام النسبي، في حال إعتماده، من شانه أن يبدّل جذرياً في المشهد السياسي ويعزّز الممارسة الديموقراطية ويُنعش الحياة السياسية، لا بل إنّ من شأنه إحداث ما يُشبه الثورة البيضاء في الحياة السياسية.


قيل إن قاعدة التمثيل النسبي لا تصلح إلاّ بوجود أحزاب، وإن غياب الحياة الحزبية أو ضعفها في لبنان يُبطل حجة الدعوة إلى إعتماد هذه القاعدة. الجواب هو أننا إستعضنا في تطبيق القاعدة عن الأحزاب باللوائح المشكلة على أساس برامج أو أقلّه قواسم سياسية مشتركة. ويمكن أن يكون هذا النظام حافزاً على إقامة أحزاب مستقبلاً. وقيل إلى ذلك إن اللوائح سيشكّلها الزعماء التقليديون. والجواب على وجهين: أولاً، لن يكون في ظل النسبية إستئثار لهؤلاء في تمثيل مناطقهم. وثانياً، إذا كان الزعماء التقليديون يعبّرون عن خيار جمهورهم حقاً فليس من الديموقراطية في شيء إلغاء إرادة الجماهير شرط أن تأخذ هذه الإرادة حجمها الطبيعي، أي دون الإستئثار.


ثم إنّ الحكومة التي كنتُ رئيسها أحالَت في العام 2000 على مجلس النواب، إلحاقًا بمشروع قانون الإنتخاب، مشروع قانون يُحدِّد سِقفًا للإنفاق الإنتخابي كما يُحدِّد ضوابِط للإعلام والإعلان الإنتخابيين على النحو الذي يضمن القَدر الممكن من العدالَة وتكافؤ الفُرص بين المرشحين. ولكن مجلس النواب آنذاك أهمَل هذا المشروع فلم يَنظُر فيه. في غِياب مِثل هذه القواعد والضوابِط يمكن أن يلعب المال دورًا مؤثِّرًا. وأحيانًا حاسِمًا، في المسار الإنتخابي، كما يمكن للهيمَنة الإعلامية أن يكون لها إنعِكاس فاصِل على حصيلَة المعركة الإنتخابية. من المعروف أنّ كِبار المُتموِّلين كثيرًا ما يَتفنَنون في أساليب الضغط المالي على الناخبين، بما في ذلك إغداق الرشوات المباشرة أو غير المباشرة، والمُغالاة في تجنيد مَن يُسمّونهم مَندوبين يوم الإنتخاب، ومُصادرَة أكبر عدد من وسائط النقل، وتوزيع التبرُّعات يَمينًا ويَسارًا، والبذل المُفرِط على الحملات الدِعائيَة. فلا بُد إذن من وضع ضوابط للحَدّ من هذه التجاوُزات قدر الإمكان.

لذلك كُلَه آثرنا هذه المرَة أن نَحعل هذه الضوابط في صلب النظام الإنتخابي الذي نَقترِح. وينص المشروع المُقترَح على أنّ أيِّ مُخالفةٍ لهذه الضوابِط أو القواعِد يمكن أن تُشكِّل سَببًا للطعن في صِحّة نيابة المُخالف أمام المجلس الدستوري.


إنّ النظام الإنتخابي الذي نَدعو إليه يرتكِز على قاعدة التمثيل النِسبي، ويضمَن حَدًا من تكافؤ الفُرص بين المرشّحين من خلال تَحديد سقف للإنفاق ووضع ضوابِط للإعلام والإعلان الإنتخابيين. وقد اعتمدنا المحافظة دائرة إنتخابية عملاً بما قضت به وثيقة الوِفاق الوطني. ونَتمنى أن تَبقى الدائرة الإنتخابية في حجم المحافظة كما كانت يوم الطائف ولو أُعيد النظر في امتِداد المحافظات لأغراضٍ إداريّة.


هناك من يدعو إلى الدائرة الأصغر، الدائرة الفردية أو القضاء. الواقع أن مثل هذه الدوائر من شأنها أن تنتج ممثلين عن المذاهب والطوائف. ما هكذا تعالج قضية الطائفية وهي أخطر القضايا التي تهدد لبنان في مصيره.


إنّ الإنتقال من إعتماد النظام الأكثري المَعمول به حتى الآن إلى اعتِماد التمثيل النِسبي، يفترِض القِيام بحملة إعلامية واسعة لشرح أُصول تطبيقه للجمهور. نظرًا إلى جِدته وعدم إلمام  جمهور الناخبين في لبنان بهذه الأصول، كما يفترِض تنظيم دورات تدريبيّة مُكثفة للمُولجين بتطبيق هذه الأُصول أو الإشراف على تطبيقها. لذلك ارتأينا طرح مشروعنا في وقتٍ مُبكِّر، وذلك من أجل إتاحة الوقت الكافي لكل الأعمال التحضيرية اللازِمة. خصوصًا أنّ التزِام التوزيع الطائفي والمذهبي للمقاعد النيابية، مَعطوفًا على توزيع المقاعد بِحسب الأقضية في كل محافظة، من شأنه إضفاء شيء من التعقيد على نهج تطبيق النظام المُقترح، ويمكن أن ينجم عن تطبيقه مُفارقات، كأن يَفوز أحد المرشّحين بِوزن لائحته النِسبي ويكون خَصمه من مُرشّحي طائفته قد نال من الأصوات أكثر منه، ويجب أن يكون ذلك مَقبولاً بمنطِق التمثيل النِسبي.


ونِظام التمثيل النِسبي مُعتمَد في كثيرٍ من دول العالم، ومنها تركيا وإسبانيا والبرتغال وفِنلندا ولكسمبورغ وبلغاريا والأرجتين وكولومبيا وأنغولا وإسرائيل. وكذلك جِزئيًا في ألمانيا وإيطاليا. وسيعتمد في الإنتخابات العراقية المُقبلة.


يبقى أن نَقول خِتامًا إنّنا نتمسّك بجوهر المشروع. أمّا التفاصيل والصِيَغ التطبيقيّة فتبقى قابِلَة للنِقاش.
الشهادة الثالثة: كلمة النائب الشيخ بطرس حرب

تلعب قوانين الانتخابات النيابية دوراً أساسياً في رسم صورة الأنظمة السياسية بين ديمقراطية وغير ديمقراطية، فهي تحدد القواعد التي تسمح للمواطنين بتكوين السلطات الدستورية. فإذا استقامت العملية الانتخابية، وتمّكن المواطنون بالتالي من التعبير عن آرائهم في اختيار ممثليهم الحقيقيين، أي إذا تحول الشعب إلى مصدر حقيقي للسلطات، يتكوّن نظام ديمقراطي سليم، تستقيم في إطاره الممارسة وتعمل مؤسساته بانتظام وفعالية تسمح لها بأداء دورها في إدارة شؤون البلاد بإسم الشعب.

أما في لبنان، فبالإضافة إلى هدف تأمين صحة التمثيل الشعبي هناك مجموعة من العناصر يفترض أن يحققها أي قانون انتخابي سليم، وهي العناصر التي تضمنتها وثيقة الوفاق الوطني التي جاء فيها:



" تجري الانتخابات وفقاً لقانون جديد على أساس المحافظة،

" يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين

" وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب 

"( ويقصد هنا طبقاته ومناطقه وطوائفه ومذاهبه) وأجياله،

" وفعالية هذا التمثيل، بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري 

" في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات ."

فاللبنانيون، المصممون منذ العام 1926 على وجوب التصدي للطائفية وكرّسوا هذا التوجه في المادة /95/ من الدستور عام 1943 و1990، متوافقون، بانتظار تجاوز الحالة الطائفية، على وجوب اعتماد قاعدة التمثيل الطائفي في الانتخابات النيابية بتوزيع المقاعد النيابية كما نصت عليه المادة /24/ من الدستور:


أ – بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.


ب- نسبياً بين طوائف كل من الفئتين.


ج- نسبياً بين المناطق.

وذلك حرصاً على مشاركة جميع اللبنانيين في إدارة شؤون البلاد وعدم عزل أو تغييب أي طائفة أو مذهب أو منطقة جغرافية، وحرصاً على تأمين الطمأنينة لكل اللبنانيين الذين يتوزعون إلى طوائف متعددة تشكل كل منها أقلية، مقارنة بالطوائف الأخرى.

إلا أن ما جرى في معرض تطبيق هذه المبادئ جاء يتناقض معها، بحيث أن ما قررته معظم الحكومات وما جاراها في إقراره أكثريات مجالس نواب متعاقبة من قوانين إنتخاب جاءت لتثير الهواجس وتغيّب فئات واسعة من الشعب اللبناني عن الحياة السياسية، وولّدت بالتالي لديها شعوراً بأنها لم تعد ممثلة فعلياً في المجالس النيابية المتعاقبة، ولو كانت ممثلة عددياً فيها، لأنها شعرت بأن تمثيلها جاء ليكرّس هيمنة على قرارها وتغييباً فعلياً لها. وهو ما عرّض صيغة العيش المشترك للاهتزاز، وما تعارض مع ما نصت عليه مقدمة الدستور في البند (ي) حيث جاء:



" ي : 
لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك "

خلاصة الأمر أن كل قوانين الانتخاب التي صدرت بعد التعديلات الدستورية عام 1990 جاءت متعارضة مع المبادئ التي قامت عليها وثيقة الوفاق الوطني، ولا سيما بعد إمعان السلطة في تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يتناقض وكل منطق أكان لجهة حجمها أو مضمونها، وبعد تكريسها لنظام الدوائر الكبرى مع نظام الانتخاب الأكثري، غير عابئة بمساوئه وبأن النظام الأكثري لا يحقق صحة التمثيل إلا في الدوائر الصغرى أو الفردية، وأن اعتماد الدوائر المتوسطة والكبرى يفرض اعتماد النظام النسبي لكي يتحقق التمثيل الصحيح ولا يحرم نسبة كبيرة من المواطنين من التمثيل. ناهيك عن أن النظام الأكثري في بلد حساس ومتعدد كلبنان قد أفسح في المجال أمام تحكّم أكثريات طائفية بتمثيل طوائف أخرى مما ولّد لديها شعور الغبن والقهر والخوف.

إن اعتماد الدوائر الكبرى كدوائر انتخابية يفترض حكماً إقرار النظام النسبي وليس النظام الأكثري إذا كانت نيّة المشترع ملتزمة بمبدأي العيش المشترك وصحة التمثيل الديمقراطي. فلا ديمقراطية صحيحة في غياب صحة التمثيل الشعبي ولا عيش مشترك آمن ووحدة وطنية محصنة في غياب التمثيل العادل المتوازن في بلد شبيه بلبنان.

ومن هنا حتمية اعتماد أحد الخيارين الآتيين:

-
إن اعتماد الدوائر الكبرى ( المحافظة الحالية كما يذهب إليه البعض ) أو الدوائر المتوسطة بسبب ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني من إعادة النظر في التقسيم الإداري ( كما يذهب إليه آخرون) يجب أن ينطلق من اعتماد النظام النسبي للانتخاب وإسقاط أي طرح للنظام الأكثري باعتباره معطلاً للعملية الانتخابية السليمة وللمبادئ التي تقوم عليها، ولا سيما أن التجارب التي شهدتها البلاد أثبتت أن النظام الأكثري يؤدي إلى تغييب دور نسب كبيرة من المواطنين عن المشاركة في الحياة العامة، وبالتالي إلى تكريس دكتاتورية الأكثرية وسحق الأقليات، كما يؤدي إلى ضرب العيش المشترك ويهدد الوحدة الوطنية ويسهّل تركيب التحالفات المصطنعة بجمع المرشحين المرضى عنهم في لائحة تضم أقوياء دون أي برنامج أو توجيه سياسي يوحدهم، وفي معظم الأحيان بالرغم من خلافاتهم السياسية الكبيرة، مما يسهّل على الأجهزة والسلطة المحلية والإقليمية التحكم بنتائج الانتخابات وإنجاح من ترغب وإبعاد كل القوى المعارضة، مع ما تمثل من أعداد كبيرة من المواطنين والقوى السياسية. وهو ما أدخل بعض المفردات الانتخابية الغريبة كالمحادل والبوسطات.


إن اعتماد النظام النسبي للانتخابات في الدوائر الكبرى والمتوسطة يبعد السلبيات ويمنع السلطة وأجهزتها من التحكم في الانتخابات، حتى ولو تمكنت من جمع المرشحين الأقوياء في اللائحة المرضى عنها، إذ ستتمكن اللوائح الأخرى من حصد بعض المقاعد بنسبة عدد الأصوات التي ستنالها.

-
أما الخيار الثاني، في حال تعذر اعتماد النظام النسبي، المطالبة بالدوائر الصغرى أو الدوائر الفردية في ظل النظام الأكثري، هذا بالرغم من سلبيات هذا الخيار على تطور الحياة السياسية وأسر النائب في إطار ضيّق يفقده الكثير من دوره الوطني ويجعله تحت رحمة المطالب الشخصية والواجبات الاجتماعية والتأثيرات المالية والقبلية والعائلية.


إلا أن أضرار هذا النظام تبقى أقل بكثير من أضرار اعتماد الدوائر الكبرى والمتوسطة في ظل النظام الأكثري لأنه، وبالرغم من مساوئه المذكورة أعلاه، يؤمن صحة التمثيل الشعبي بصورة أفضل.


كما وأن الزعم بأن الدوائر الصغيرة تولّد خطاباً متطرفاً خلافاً للدوائر الكبرى، فهو ليس بالضرورة صحيحاً، لأن تاريخ المجالس النيابية أثبت عدم صحة هذه النظرية، ولا سيما أن رموز التطرف في ظل قوانين الدوائر الصغرى لم يكونوا من الدوائر الصغرى فقط بل من الدوائر الأكثر اختلاطاً، وأن الدوائر الكبرى أفرزت تطرفاً أبعد مدى من ما كنا نسجله في الماضي، وأن أي مقارنة بين حالة المذهبية الطائفية اليوم والماضي ترجح تعاظمها في ظل الدوائر الكبيرة.


السيــدات والسـادة،

اليوم، ونحن على مشارف انتخابات نيابية جديدة، وفي معمعة صراع النظريات حول قانون الانتخابات ، لا بدّ من أن أسجل الملاحظات الآتية:

1 -
إن النقاش العملي الدائر حول قانون الانتخابات يحصل في كواليس السلطة وفي دوائر المخابرات اللبنانية والسورية وليس بين الاختصاصيين أو القوى السياسية المعنية، وفي كل الأحوال بعيداً عن الشفافية وتفاعل الأفكار والطروحات العلمية الموضوعية، والنقاش الحاصل لا يهدف إلى التفتيش عن أفضل قانون للانتخابات لتأمين صحة التمثيل الشعبي وعدالته، بل ينحصر في السعي إلى وضع قانون انتخابي يسقط المعارضين ويؤمن نجاح المرشحين الموالين للسلطة الموافقين على مجرى الأمور الحالية والساكتين على كل الممارسات والموبقات، بما فيها  المس بالمقدسات الوطنية المرتبطة بسيادة لبنان واستقلاله وقراره الوطني الحر، وبما فيها أيضاً الاعتداء على حريات المواطنين وحرياتهم وعلى النظام الديمقراطي.

2-
إن مؤتمرات وندوات كالتي نحن بصددها اليوم، قد لا تحقق أهدافها الحقيقية، وقد لا تردع السلطة عن تفصيل الدوائر الانتخابية على قياس محاسبيها، وقد لا تغيّر شيئاً في القانون الذي سيقررونه للبنانيين في السراديب المظلمة والذي سيدفعونه إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب لإقراره شكلاً، إلا أن هذه المؤتمرات ستكشف سلفاً اعتداءاتهم على حق اللبنانيين وحرياتهم وحقوقنا الديمقراطية، وستساهم في توعية المواطنين إلى المؤامرة التي تحاك ضدهم وفي حثهم واستنهاضهم لمواجهة مخططاتهم وإسقاطها، لأنه من غير الجائز السكوت على العبث بمشاعر اللبنانيين وحقوقهم وخلطهم أو فرزهم بشكل مصطنع تحت شعارات الدوائر المختلطة أو صعوبة اعتماد نظام النسبية. والقصد الحقيقي من وراء طرح هذه الشعارات تزوير إرادة الناخبين وتعطيل العملية الانتخابية بحرمانهم من حقهم الطبيعي والأساسي في اختيار ممثليهم في المؤسسات الدستورية وبالتالي تعطيل دور هذه المؤسسات.

3-
إن طرح النظام النسبي يشكل فكرة متقدمة حضارية قادرة على حماية العملية الانتخابية وحقوق كل القوى السياسية وعلى إعادة حق تقرير المصير لشعبنا. إلا أننا يجب أن نقر أن اعتماد النسبية بصورة سليمة لا يزال يستدعي توضيحاً أو إنضاجاً لصيغة صالحة قادرة على تحقيق الهدفين الأساسيين لكل قانون انتخاب أي صحة التمثيل الشعبي والمحافظة على العيش المشترك. وإذا ما سمحت لنفسي بهذا التحفظ فلأنني، وبالرغم من اقتناعي بهذا النظام، لا يزال ذهني مشوشاً حول بعض تقنياته، لكي لا يؤدي اعتماده إلى حرمان بعض المرشحين المتقدمين في أقضيتهم والدائرة الانتخابية التي يترشحون فيها على غيرهم من المرشحين من فرصة النجاح. ومن هنا طرحي أن لا تنحصر النسبية في ترتيب الناجحين في اللوائح حسب عدد الأصوات واختيار الناجحين وفق نسبة المقاعد التي نالتها اللائحة الأولى وحسب ترتيبهم فيها بصرف النظر عن طائفتهم ومذهبهم وقضائهم، بل أن يصار إلى أخذ هذه العناصر عند تسمية الناجحين، فتتحقق بذلك النسبية بين مرشحي الطائفة والمذهب والقضاء في الوقت عينه.

4-
إن مؤتمرنا اليوم يشكل بلا شك مساهمة كبيرة في بلورة العملية الانتخابية المقبلة، إلا أنه لا يجوز أن يحصل بمعزل عن ما يجري خارج إطار مكان انعقاده، بل يفترض به أن يأخذ في الاعتبار ظروف المعركة الانتخابية المقبلة، ومن هذا أدعو المؤتمرين إلى فتح نافذة على الأبعاد الوطنية والسياسية للمعركة الانتخابية المقبلة، إذ أنه، وللمرة الأولى بعد أحداث الـ 1975 واتفاق الطائف، يحصل إصطفاف وطني لقوى سياسية متنوعة في ظل وثيقة سياسية هامة لمواجهة اصطفاف سياسي آخر متنوع الانتماءات السياسية والطائفية يجمعه توجه سياسي مختلف وتحصل الانتخابات بين هذين الخطين السياسيين غير الطائفيين.

إن الانتخابات المقبلة قد تشكل نقلة نوعية هامة في حياتنا الوطنية والسياسية، ومن غير الجائز أن تحاول السلطة وأبواقها أن تدق طبول الحرب وترعب المواطنين لأن مجموعة من القوى السياسية اجتمعت لمواجهتها، بل على العكس كان يفترض بالحكومة في بلد ديمقراطي حساس كلبنان أن ترحب بالمنحى الذي تتخذه المواجهة الانتخابية وأن تشجعه بالنظر لانعكاساته الإيجابية على صعيد الوحدة الوطنية وعلى صعيد إطلاق حياة سياسية من نوع متطور وطني وهي غير مؤهلة أو راغبة في ذلك، مما يستدعي تحركاً لبنانياً واسعاً ولا سيما في أوساط القياديين والمثقفين ليمنعوا الانزلاق الخطر الذي تدفع السلطة البلاد باتجاهه ويحولوا دون أن تعمد هذه السلطة إلى ممارسات كالتي نشهدها، كالاعتداء على النواب وحماية المعتدين بالتلكؤ عن كشف هوياتهم، أكان في حادثة محاولة اغتيال النائب مروان حماده أو توزيع مناشير الحقد ضد النائب أحمد فتفت أو إطلاق النار لتعطيل لقاء إجتماعي للتكتل الثلاثي في طرابلس، أو غيرها مما يمكن أن يحصل كأحداث تشكل أنموذجاً غير مشجع لمسلكية السلطة على مشارف المعركة.

إن موضوع محتوى قانون الانتخابات مهم ومؤثر جداً على العملية الانتخابية، وآمل أن يسهم مؤتمرنا اليوم في دفع السلطات المعنية لاعتماد النظام النسبي الذي يشكل بنظري إحدى الصيغ الصالحة لتأمين صحة التمثيل ولصيانة العيش المشترك، إلا أنني أسمح لنفسي بالإعراب عن شكي في ذلك لأن السلطة المشرفة على تحضير مشروع قانون الانتخابات فشلت في إثبات جدارتها وحيادها وهي منصرفة إلى وضع قانون يسقط مرشحي المعارضة ويسهّل نجاح مرشحي السلطة ورموزها، وهو ما لا تخفيه إطلاقاً بحيث يعلن بعض الوزراء المعنيين بالقانون والعملية الانتخابية أمام الملأ وفي مجالسهم الرسمية حتى، أنهم يفتشون عن صيغة تقسيم للدوائر الانتخابية لإسقاط رموز المعارضة ولا سيما في محافظة الشمال. كما بات من المعروف أن وزارة الداخلية تنفق الاعتمادات الكبيرة لإجراء دراسات وإحصائيات واستطلاعات رأي الناخبين لتحديد شكل الدوائر وحجمها لتتلاءم  وتوجهاتها الفئوية.

إن السلطة المشرفة على الانتخابات أعلنت في ممارساتها عدم حياديتها وهي بالتالي سلطة لا تحوز ثقة المواطنين للإشراف على الانتخابات وتأمين سلامة المواطنين والمرشحين فيها.

ومن هنا أملي أن تتضمن الوثيقة التي ستصدر، عن هذا المؤتمر إدانة لهذه الممارسات وتحميلاً للحكومة مسؤوليتها تحت طائلة طلب استبدالها بحكومة حيادية موثوقة توحي بالحد الأدنى المطلوب من الصدقية والجدية.

الشهادة الرابعة: كلمة سعادة النائب الأستاذ محمد الصفدي

شرّفني مركز بيروت للأبحاث والمعلومات بان أشارك مع نخبة من اهل الفكر والسياسة في مناقشة شأنٍ وطنيٍّ هام هو قانون الانتخابات النيابية. ويسرّني أن ألتقي بهذا الجمع الكريم من أنصار النسبية.

يقيني أن إجتماعنا ليس مجرّد بحثٍ تقني في الأنظمة الانتخابية. فنحن في العمق نبحث في مصير لبنان، ونطرح في الجوهر مسألة بناء الدولة.

كلّنا نريد حماية الوطن من الخضّات الداخلية والخارجية. كلّنا نريد نظاماً سياسياً مستقراً يحترم إرادة الناس ويصون الحريات العامة ويحقق أكبر نسبة من العدالة بين المواطنين.

نحن نعترف بحق الأكثرية السياسية في تقرير شؤون الحُكم، لكننا مهتمون بمعرفة كيف تتشكّل هذه الأكثرية كما أننا نؤّيد حق الأقلية السياسية في السعي إلى السلطة عبر الاحتكام إلى الناس.

جوهر الديموقراطية برأينا هو أن نعطي للجميع فرصاً متساوية في التمثيل السياسي عن طريق قانون الانتخابات. نحن في لبنان مع تمثيل الطوائف، لكننا نرفض تهميش الناس واختصارهم بلعبة توازن القوى بين الممسكين بقرار الطوائف.

فالانتخابات آلية ديموقراطية لتحديد الاتجاهات السياسية والاجتماعية والثقافية للناس من ضمن انتماءاتهم الطائفية والمناطقية.

من هنا جاء بحثنا عن أفضل قانون للأنتخابات في لبنان.

لقد أردنا قانوناً يحرّر الناخب شيئاً فشيئاً من القيد الطائفي ويعزّز لديه روح المنافسة السياسية على أساس وطني. فالانتماء الديني أو الطائفي لا يجب أن يحدّد للناخب خياره السياسي والاقتصادي.

ولأن الطائفية تحكّمت بعقولنا خصوصاً بسبب الحرب، فقد حصرنا الانتخابات بالتمثيل الطائفي وعطّلنا وظيفتها السياسية في التغيير. وبسبب القوانين الانتخابية المعمول بها لم يتمكن اللبنانيون من التعبير عن تنوّعهم الفكري والاجتماعي والمهني، فغاب نهائياً تمثيل الاتحادات العمالية والحركات النسائية والجمعيات البيئية والأحزاب السياسية المختلطة.

لم نعد نهتمّ بمشاركة الشباب في الحياة السياسية، ولم نسأل عن أفضل نظام إنتخابي يقترع من خلاله ناخبون من جميع الطوائف لمرشّحين من جميع الطوائف؛ مع الإشارة إلى أن واضعي قوانين الانتخابات ومهندسي التقسيمات لم يكونوا دائماً أصحاب نوايا سليمة.

نحن في "التكتل الطرابلسي" طرحنا هذه الأسئلة على أنفسنا، ومن ضمنها: كيف نبني بين الناخب والنائب علاقةً سياسيةً لا تنحصر بالطائفية أو المناطقية أو الخدمات؟

بحثنا كثيراً في أفضل قانون للانتخابات النيابية يعزّز الحياة المشتركة بين اللبنانيين ويشركهم كمواطنين وليس فقط كمجموهات طائفية؛ فاكتشفنا كم أن النظام الأكثري ولا سيما في ظل الدوائر الكبيرة لا يحترم إرادة الناس وحقّهم في التمثيل الصحيح.

وانطلاقاً من وثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدت مبدأ جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة، ولأن المحافظة تمثل تقاطعاً في المصالح الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية لمجموعة من السكان يتشاركون في العمل والخدمات والبُنى التحتية والحاجات التنموية، فقد إرتأينا أن ننطلق من المحافظات التاريخية الخمس لنجعل منها خمس دوائر إنتخابية وفقاً لنظام النسبية الذي يشجّع على ولادة لوائح متجانسة، يطرح أصحابها برامج عمل لجذب أصوات الناخبين...

هكذا تقدّمنا في 30 حزيران الماضي إلى مجلس النواب باقتراح قانون باسم "التكتل الطرابلسي" يرمي إلى اعتماد قاعدة النسبية في المحافظة مع مراعاة التوزيع الجغرافي والطائفي للمقاعد.

هذا الاقتراح تناولته وسائل الإعلام جزئياًً، وللأسف فقد عمد أنصار النسبية إلى الحديث عن فوائدها والدعوة إلى تبنّيها من دون أن يشيروا إلى اقتراح القانون الذي تقدمنا به. نحن لا ندَّعي لأنفسنا ابتكار النسبية فهي معروفة في العالم وهناك في لبنان من طوّر نموذجها وأخص بالذكر الأستاذ عبدو سعد. ما فعلناه هو أننا صغنا اقتراح قانون يتوافق مع جوهر الدستور اللبناني، ونوجه الدعوة إلى جميع "النسبوين" ليناقشوا إقتراحنا ويطوّروه ويتبنّوه من أجل تطوير حقيقي للنظام السياسي في لبنان.

الجلسة الثانية: دراسات حول النظام النسبي

الدكتور عصام سليمان: النظام النسبي في علاقته بالدوائر الانتخابية 
والنظام الطوائفي

الدكتور كمال اليازجي: النسبيـة والأحـزاب والتحالـفـات

الأستاذ زياد ماجد: النسبية والمجتمع المدني ومراقبة الانتخابات

النظام النسبي في علاقته بالدوائر الانتخابية

والنظام الطوائفي

                                                   الدكتور عصام سليمان                                           

                                           أستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية

                                                       في الجامعة اللبنانية

                                                 نائب رئيس ندوة العمل الوطني

يرتبط نظام الاقتراع ارتباطاً جذرياً بحجم الدوائر الانتخابية وتركيبتها البشرية،  كما يرتبط بالمبادئ والقواعد التي يقوم عليها النظام السياسي في الدولة . فالنظام الانتخابي يجب أن يحقق الأهداف التي يتوخاها النظام السياسي ، وقانون الانتخابات النيابية يأتي ، من هذه الناحية ، مباشرة بعد الدستور نظراً لأهميته الكبرى ولدوره الأساسي في تشكيل المؤسسات الدستورية ، وبخاصة في الأنظمة البرلمانية .

أولاً ـ النظام النسبي في علاقته بالدوائر الانتخابية.

الإنتخابات وسيلة أساسية لتحقيق الديمقراطية ، كما يمكن أن تتحول إلى وسيلة أساسية للإجهاز على الديمقراطية . والضمانة الفعلية لكي تلعب الإنتخابات دورها في تحقيق الديمقراطية ولا تتحول إلى سلاح ضدها ، هي نظام  الإقتراع الذي يحقق تمثيلاً صحيحاً وعادلاً لأوسع شرائح المجتمع ، من طريق إنتخابات حرة ونزيهة تجري في إطار تكافؤ الفرص بين المرشحين . ونظام الإقتراع هذا لا يمكن فصله عن الدوائر الانتخابية .فقد أكدت التجارب أن نظام الإقتراع الاكثري لا يحقق تمثيلاً صحيحاً إلا في الدوائر الفردية والدوائر الصغيرة الحجم جداً والتي لا يزيد عدد المرشحين فيها على الاثنين أو الثلاثة على الأكثر. فالنظام الاكثري في الدوائر الكبرى وأيضاً المتوسطة يؤدي غالباً  إلى فوز مرشحين بأصوات غيرهم من طريق تركيبة اللوائح ، كما يؤدي إلى عدم تمثيل قسم كبير من المقترعين وتهميش أصواتهم. وعدد غير الممثلين في النظام الأكثري قد يتجاوز الخمسين بالمئة ليصل إلى سبعين او أكثر إذا ما تعددت اللوائح المتنافسة في الدائرة الواحدة،  وهذا ما حدث في دائرة بعلبك ـ الهرمل في انتخابات العام 1972 . وقد أكدت تجربة لبنان في النظام الأكثري في الدوائر الكبرى ، منذ انتخابات 1992 فشل هذا النظام، وجاءت نتائجها كارثية على أداء المؤسسات الدستورية ما انعكس سلباً على أداء معظم مؤسسات الدولة وأدى إلى تقهقر تجربة لبنان الديمقراطية .
الدوائر الكبرى لا يصلح فيها سوى النظام النسبي. فهذا النظام يفسح في المجال أمام مختلف القوى السياسية، التي لها حضور شعبي، لكي تتمثل في المجلس النيابي بما يوازي حجمها الفعلي، ما يشجع الناخبين على المشاركة في الانتخابات، لأنه سيكون لكل صوت من أصواتهم اثر مباشر على نتائج الانتخابات، إن بالنسبة لعدد المقاعد التي ستفوز بها كل لائحة من اللوائح، او بالنسبة للفائزين من كل لائحة. وهذا ما سيؤدي إلى تفعيل الحياة السياسية وحمل المواطنين على الاهتمام بالشأن العام ، خاصة إن النظام النسبي يقود إلى رفع مستوى التنافس السياسي حيث يصبح البرنامج أساساً للتحالف بين المرشحين على اللائحة الواحدة ، فتتحدد خيارات الناخبين في ضوء البرامج وما تتضمنه من توجهات سياسية ، دون أن يلغي ذلك دور شخصية المرشح في تحديد خيارات الناخب . فالناخب سيقترع للائحة من اللوائح المتنافسة وسيقترع في نفس الوقت لعدد محدد من المرشحين على اللائحة نفسها وذلك من خلال التصويت التفضيلي. وقيمة البرنامج ترتبط إلى حد كبير بصدقية  من يحمل البرنامج ، فالبرنامج لا يحجب أشخاص المرشحين ، إنما يرتقي بهم إلى مستوى الالتزام السياسي تجاه الناخبين.

من ناحية ثانية، يساعد النظام النسبي في الدوائر الكبرى، على تجديد الحياة السياسية لأنه يفسح في المجال أمام قوى جديدة لكي تشارك في الانتخابات، وتتمثل في المجلس النيابي ، وتمارس دورها السياسي في اطار المؤسسات الدستورية . وهذا ما لا يوفره النظام الأكثري ، حتى في الدوائر الفردية والصغرى، لأن النظام الأكثري يساعد على تكريس الواقع كما هو ، ويقاوم عامة التجدد في الحياة السياسية، فالعلاقة الشخصية بين المرشح والناخب تلعب الدور الأساسي  في هذا النظام ، في تحديد خيارات الناخب . كما ان دور المال السياسي يصبح كبيراً في الدوائر الصغرى في نظام أكثري، بينما يتقلص هذا الدور في النظام النسبي في الدوائر الكبرى. وغني عن القول ان تعاظم دور المال في الانتخابات يشكل خطراً كبيراً ليس على الديمقراطية وأداء المؤسسات الدستورية  وحسب إنما على المجتمع أيضاً لأنه يشكل عنصر إفساد تتهاوى أمامه القيم المجتمعية  والأخلاقية . 

أما القول بأن النظام النسبي يؤدي إلى شرذمة المجلس النيابي لأنه يفسح في المجال أمام قوى سياسية كثيرة لكي تتمثل في المجلس، والاستشهاد في هذا المجال بما حدث في بعض الدول الأوروبية التي اعتمدت النظام النسبي ، فهو قول مردود لأنه لا يأخذ بالاعتبار  واقع تركيبة لبنان المجتمعية المختلفة جذرياً عن تركيبة المجتمعات الأوروبية . فالنظام النسبي يساعد على تحقيق الشرذمة السياسية في الدول المنصهرة مجتمعياً وتنحصر اللعبة السياسية فيها بين عدد قليل من الأحزاب ، فالنظام النسبي قد يؤدي إلى شرذمة هذه الاحزاب الكبيرة والواسعة الإنتشار . أما في الدول المشرذمة مجتمعياً وسياسياً ولا يوجد فيها أحزاب منتشرة على امتداد رقعة الوطن، وهذه هي الحال في لبنان، فإن النظام النسبي يقود إلى الحد من التشرذم لأنه يدفع باتجاه التحالف بين قوى سياسية متعددة في لوائح إنتخابية موحدة، فالتشرذم يتقلص بفعل التحالف ووحدة البرنامج التي تعتمده اللائحة في خوضها غمار المعركة الإنتخابية. وهذه ستكون ظاهرة صحية تقترن بظاهرة صحية أخرى وهي تمثيل أوسع شرائح المجتمع، في المجلس النواب من خلال النظام النسبي ،  وبالتالي استيعاب عدد كبير من القوى  السياسية في المجلس، ونقل الصراع من الشارع ، الذي يخرج عن الضبط ، إلى المؤسسات الدستورية حيث يجري ضبط اللعبة السياسية ضمن المبادئ والقواعد التي نص عليها الدستور، والمعمول بها في الأنظمة الديمقراطية البرلمانية . وينشأ داخل مجلس النواب توازن سياسي طبيعي نتيجة الإنتخابات التي قادت إلى التمثيل الصحيح والمتوازن ،  وتستقيم اللعبة السياسية بين أكثرية برلمانية مكونة من تحالف نيابي يجمعه برنامج ، وتتشكل منه الحكومة ، وأقلية برلمانية ، ولكنها فاعلة ، تتشكل من تحالف نيابي آخر، تمارس دورها في المعارضة وتطرح نفسها بديلاً عن الحكومة. أما الأكثريات النيابية التي تأتي من طريق النظام الأكثري في الدوائر الكبرى ، فهي أكثريات مصطنعة ، تمارس دور الهيمنة ، وتفرغ اللعبة البرلمانية من مضمونها ، وتجعل المؤسسات الدستورية هياكل خاوية  لا حياة فيها . فالنظام الأكثري في الدوائر الفردية والصغرى يساعد على الشرذمة ، بينما يؤدي في الدوائر الكبرى إلى الهيمنة ، في حين أن النظام النسبي ، في الدوائر الكبرى وفي واقع لبنان الراهن،  يحد من الشرذمة ، و يحقق التمثيل الصحيح والعادل والمتوازن ، ويساعد بالتالي على  تصحيح مسار اللعبة البرلمانية بين الموالاة والمعارضة.

أما الدوائر المتوسطة التي يجري الكلام عليها ، فهي لاتصلح لا للنظام الأكثري ولا للنظام النسبي فهي كبيرة الحجم بالنسبة للنظام الأكثري  وصغيرة الحجم بالنسبة للنظام النسبي ، وان كان النظام النسبي يصلح فيها أكثر من النظام الأكثري . وهذه الدوائر مصطنعة ومفصلة على مقاسات محددة ، وليس لها كيانات تاريخية معروفة .

ثانياً ـ النظام النسبي في علاقته بالنظام الطوائفي

لا بد من التمييز بين الطائفية والنظام الطوائفي . فالطائفية هي عصبية تتحكم بالآراء والسلوك والتصرفات والآراء ، وهي آفة اجتماعية وسياسية خطيرة ، فهي تهدد وحدة مجتمع الدولة ، وتتناقض جذرياً وقيم الديمقراطية وبخاصة الحق في الاختلاف وقبول الآخر.

أما النظام الطوائفي ، فهو نظام سياسي توافقي ، يجري اعتماده في الدول ذات المجتمعات التعددية ، بهدف الحفاظ على وحدة الدولة ووحدة مجتمعها  السياسي ، وإدارة شؤونها بما يضمن الحفاظ على الخصوصيات والتنوع في إطار الوحدة ،  ويحول دون الهيمنة والتهميش والإلغاء، ويؤدي إلى ترسيخ العيش المشترك ، ويوفر شروط العيش الكريم للمواطنين على شتى انتماءاتهم . والتوافق في النظام الطوائفي يقف عند حدود المبادئ والقواعد التي يقوم عليها هذا النظام والمنصوص عليها في الدستور ، وعلى الأمور الاساسية التي يرتبط بها مصير الدولة . ولا يجوز ان يتخطى التوافق هذه الحدود ليشمل تسيير شؤون الدولة من قبل الذين يتولون هذه الشؤون، فتسيير الشأن العام يجري وفق أحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء ويتحمل كل مسؤول لمسؤولياته، ويخضع للمراقبة والمساءلة والمحاسبة . ومفهوم التوافق في النظام الطوائفي ترك الكثير من الإلتباس الذي انعكس سلباً  على عمل النظام نفسه . وغني عن القول أن هناك علاقة سببية بين الطائفية والنظام الطوائفي ولكن لا مجال لبحثها الآن.
إن الكلام على نظام الإنتخاب في علاقته بالنظام الطوائفي يستدعي البحث في طبيعة التمثيل النيابي في هذا النظام .
النائب من يمثل في النظام السياسي اللبناني ؟

جاء في المادة 27 من الدستور أن " عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه ."

غير أن المادة 24 من الدستور نفسه نصت على مايلي : " إلى ان يضع مجلس النواب قانون إنتخاب خارج القيد الطائفي ، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:  بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ، نسبياً بين طوائف كل من الفئتين ، نسبياً بين المناطق."

وجاء في مقدمة الدستور أن " الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية ".

هذه الأمور تعني أن النائب من الناحية الحقوقية يمثل الأمة جمعاء ، خاصة أن الدستور اللبناني ، كدساتير الغالبية العظمى من الدول ، يغلب نظرية سيادة الأمة على نظرية سيادة الشعب وأن ورد في مقدمة الدستور بأن الشعب صاحب السيادة، فالشعب يعني هنا الشعب الذي يكوّن الأمة التي هي كل لا يتجزأ، فالوكالة النيابية هي وكالة عن الأمة جمعاء وليست وكالة عن الناخبين الذين اقترعوا للنائب او  وكالة عن الناخبين في الدائرة التي فاز فيها النائب ، لذلك هذه الوكالة هي وكالة غير اكراهيةmandat non impératif   ، وبالتالي لا يجوز ربطها بقيد أو شرط من قبل الناخبين لأنها وكالة عن الأمة وليست عن هؤلاء . لذلك يتصرف النائب وفق اقتناعاته ، وتجري محاسبته من قبل الناخبين يوم الانتخاب.

هذا من الناحية الحقوقية، أما من الناحية السياسية  فالنائب ، مهما اتسعت رقعت تمثيله ، لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يمثل الأمة جمعاء، فالأمة مكونة من جماعات وفئات وطبقات وتيارات وأفراد ليس لهم نفس الميول والاتجاهات والمصالح ، وإن كانت تجمعهم مصلحة مشتركة أو مصلحة عليا هي الحفاظ على وجود مجتمع الدولة متماسكاً ومعافى لكون وجوده ضرورياً لتحقيق مصالحهم والحفاظ عليها . فالنائب من الناحية السياسية والسوسيولوجية لا يمكنه أن يمثل سوى شريحة من المجتمع. وهذه الحقيقة لا تنطبق فقط على لبنان إنما على جميع دول العالم، حتى تلك التي تقوم على مجتمعات بلغت مستوى متقدماً من الانصهار الوطني،  فالإنصهار لا يعني التماثل في كل شيء ولا يلغي الخصوصيات، ولا يجوز أن يصل إلى هذا الحد كي لا يقضي على التناقضات التي تولد دينامية داخلية في المجتمع تدفعه باتجاه التطور والتقدم. فالنائب إذن لا يمثل سوى فئة يعبر عن مصالحها وتطلعاتها، أما الذي يجب أن يمثل الأمة جمعاء ، من الناحية السياسية والسوسيولوجية ، فهو مجلس النواب . ومن أجل تحقيق ذلك يجب وضع قانون انتخاب يقود الى تمثيل أوسع شرائح المجتمع.
أما توزيع المقاعد وفق الدستور مناصفة بين المسيحيين والمسلمين ونسبياً بين طوائف كل من الفئتين ونسبياً بين المناطق ، فقد  أتى في إطار الصيغة التوافقية التي يقوم عليها النظام السياسي اللبناني . ووفق هذه الصيغة لا يمثل النائب، حتى من الناحية السياسية والسوسيولوجية، الطائفة التي ينتمي إليها فقط وفاز بمقعد مخصص لها ،لأن النظام السياسي اللبناني أعتمد مبدأ الهيئة الناخبة الواحدة ، المكونة في الدوائر المختلطة من ناخبين من عدة طوائف ، بحيث أعطى لكل ناخب ، بغض النظر عن انتمائه الطائفي ، الحق بالاقتراع لمرشحين عن جميع المقاعد النيابية المخصصة للدائرة ، وليس فقط للمرشحين عن المقاعد المخصصة لطائفته . ولم يعتمد النظام السياسي اللبناني مبدأ تعدد الهيئات الناخبة، كما كان الحال في قبرص قبل تقسيمها ، بحيث كانت تنتخب كل جماعة ممثلين عنها في مجلس النواب . غير أنه على الرغم من أن النائب لا يمثل الطائفة، لا يمكننا القول أن النائب ، وفق منطق النظام السياسي اللبناني ، لا علاقة له بتمثيل الطائفة  فالدستور اعتمد مبدأ توزيع المقاعد النيابية على الطوائف، مما يعني أن الدستور اعتمد مبدأ التوفيق بين التمثيل الوطني والتمثيل الطوائفي،   وذلك مراعاة لواقع لبنان المجتمعي الحالي ، وعلى أمل أن يتطور هذا الواقع باتجاه تجاوز الحالة  الطائفية والنظام الطوائفي . فالنائب وفق هذا المنطق يجمع في شخصه بين التمثيل الطوائفي والتمثيل الوطني .

السؤال الذي يطرح في هذا السياق هو الآتي:
هل النظام النسبي يحقق تمثيل الطوائف وفق المنطق المعتمد في الدستور ؟

إن النظام النسبي يوسع قاعدة التمثيل السياسي، ويؤدي إلى قيام توازن سياسي طبيعي ، وغير مصطنع ، يحول بالتالي دون الهيمنة التي يؤدي إليها غالباً النظام الأكثري وهذا ما يتفق تماماً مع مفهوم الديمقراطية ومع الصيغة التوافقية التي يقوم عليها النظام السياسي اللبناني . فالنظام النسبي يفسح في المجال أمام الأقليات بغض النظر عن طبيعتها، لكي تتمثل في مجلس النواب بعيداً عن هيمنة الأكثرية العددية، خاصة أنه في النظام النسبي المقترح ستحتفظ كل طائفة بالمقاعد المعطاة لها في إطار المناصفة.
من ناحية ثانية، يجري اعتماد النظام النسبي في الدوائر الكبرى، وهي دوائر مختلطة طوائفياً، وقد أعطى النظام المقترح الحق للناخب بالاقتراع لعدد محدد من المرشحين المسيحيين ولعدد مماثل  من المرشحين المسلمين على نفس  اللائحة في إطار التصويت التفصيلي أو الصوت المرجح ، وهذا من شأنه إضفاء طابع  التمثيل الطوائفي والوطني في آن معاً على التمثيل النيابي من الناحية الواقعية ، السياسية والسوسيولوجية . وهذا ما يتفق أيضاً مع منطق الدستور الذي سبق واستنتجناه من قراءة النصوص الدستورية المتعلقة بالتمثيل النيابي. وإذا ارتفعت وتيرة التعصب الطائفي، غير المرغوب فيه لاعتبارات وطنية وديمقراطية  وإنسانية، وقاد هذا التعصب الناخب للاقتراع فقط لناخبين على اللائحة التي اختارها من طائفته دون غيرها ، يبقى  النظام النسبي من أكثر الأنظمة الانتخابية قدرة على تحقيق التمثيل على أساس طائفي . فالناخب في الحالة هذه يكون قد اقترع للائحة من مرشحين عن طوائف متعددة ولكنه اختار من بين المرشحين مرشحين ينتمون إلى طائفته فقط . وهذه الحالة تقود الى تغليب التمثيل الطوائفي على التمثيل الوطني في النظام النسبي المقترح، ما يعني أن هذا النظام يشكل صيغة مرنة تستجيب لرغبات وميول مختلف الناخبين، على شتى تلاوينهم الوطنية والطائفية، ويحقق بالتالي تمثيلاً صحيحاً، عادلاً ومتوازناً.
من ناحية ثالثة يحقق التمثيل النسبي تمثيلاً صحيحاً وعادلاً ومتوازناً، وهذا ما يريح جميع الفئات بما فيها الطوائف ويلطف بالتالي من حدة العصبيات الطائفية ويساعد مستقبلاً على تجاوز الحالة الطائفية.
لذلك نستطيع القول بأن النظام النسبي في الدوائر الكبرى هو الأكثر ملاءمة لأوضاع لبنان الراهنة.
النسبيـة والأحـزاب والتحالـفـات







الدكتور كمال اليازجي

   أستـاذ العلـوم السياسيـة والعلاقـات الدوليـة

                                في الجامعـة اللبنانيـة الأميركيـة

في هذا البحث، أريد أن أصحح بعض الأخطاء الشائعة المتعلقة بنظام الانتخاب النسبي، المعروف أيضاً بـ " النسبية ". وقد اخترت ثلاثة أخطاء أساسية سوف أتناولها تباعاً.

سأحاول أن أكون منصفاً. ثمة إغراء عند من يعرض أفكاراً لا يكونُ مقتنعاً بها لأن يطرحها بشكلٍ متسرع، وعلى شيءٍ من الاستخفاف، فيجعل تلك الأفكار تبدو أضعف مما هي عليه في الحقيقة. من جهتي، سوف أفي هذه الأفكار حقها، على أن أحتفظ لنفسي بمتعة تفنيدها وإثبات خطئها.

الخطـأ الأول:  النسبيـة تفتـرض وجـود أحـزاب

يحاول أصحاب هذا الرأي إثبات أن النسبية، وإن كانت تصلح لبلدان أخرى، غير قابلة للتطبيق في لبنان.

وهم ينطلقون من الوقائع التالية:
- الأحزاب في لبنان ضعيفة نسبياً.

- قلة منها ممثلة في البرلمان.

- معظم أعضاء البرلمان من المستقلين.

يتابع هؤلاء: 

- كيف تريدون للناخـب أن يختار بين لوائـح حزبية متنافسـة — كما يُعمل في النظام النسبي —  عندما تكون الأحزاب هامشية إجمالاً وثقلها الشعبي متواضعاً قياساً بالمكانة التي ما زال يحظى بها الزعماء التقليديون ؟! 

ويخلصون إلى القول :

- علينا أن ننتظر حتى يصبح في لبنان أحزاب كبرى تستحوذ على ولاءات المواطنين وينقسم الرأي العام في ما بينها. وعندها فقط نفكر في تطبيق النسبية.  
باختصار، يريدنا هؤلاء أن ننتظر حتى يطلع فجر الأحزاب يوماً ما، وتخلو الساحة لها وحدها. وكأن الأحزاب تظهر من تلقاء نفسها، بنوع من التولد الذاتي.

وبصراحة، يتمنى هؤلاء أن ننتظر طويلاً. بل أن نصرف النظر كلياً عن تطبيق النسبية.

تفنيـد

صحيح أن الناخب يختار في النظام النسبي بين لوائح متنافسة، لكن ليس من الضروري إطلاقاً أن تكون هذه اللوائح حزبية، أي صادرة عن أحزاب.

ثمة عدة إحتمالات :

- يمكن أن يكون هناك لائحة تمثل حزباً واحداً.

- ويمكن أن تمثل اللائحة حزبين متحالفين أو أكثر.

- ويُمكن كذلك ألا تمثل اللائحة أي حزب سياسي، بل تصدر عن تجمع أو ندوة أو حتى ائتلاف مؤقت بين مجموعة من المستقلين.

ليس مطلوباً أن تصدر اللائحة عن حزب سياسي. كل ما هو مطلوب هو أن يكون لها اسم يعطيها هوية في نظر المواطنين.

وإذا كان لها من برنامج فإن ذلك يوفر لها مزيداً من المصداقية. لكن البرنامج ليس حتى ضرورياً.

لا خوف إذن، وللأسف، على الزعماء التقليديين، والوجهاء المحليين، وأصحاب الثروات، والمستقلين كافةً. يمكنهم أن يجتمعوا في لائحة أو يتوزعوا على أكثر من لائحة. 

من هنا فإن الاعتراض القائل بأن على النسبية أن تنتظر حتى توجد أحزاب كبرى وقوية هو اعتراض واهٍ لأنه مبني على سوء فهم لعملية الاقتراع في النظام النسبي، وتحديداً الاعتقاد بأن اللوائح المتنافسة يجب أن تكون لوائح حزبية بحتة.

يمكن أن أتوقف هنا وأعتبر أنه تم الرد على هذا الاعتراض. لكنني لن أكتفيَ بذلك.

بالتأكيد هناك علاقة بين النسبية والأحزاب. أصحاب الرأي المذكور أعلاه يعتبرون أن الأحزاب القوية توجد أولاً وبعدئذ يمكن إعتماد النسبية. أما أنا فأقول، على عكس ذلك، أن اعتماد النسبية سوف يؤدي الى تعزيز دور الأحزاب والى خلق شكل جديد من الحياة السياسية تكون الأحزاب فيه اللاعب الرئيسي. 

لماذا ؟  هناك ثلاثة أسباب.

السبب الأول يتعلق بفلسفة الاقتراع في النظام النسبي.

في النظام الأكثري، يأخذ الاقتراع طابعاً شخصياً. أنت تقترع بالدرجة الأولى لمرشحين أفراد. ولا تفعلُ ذلك دائماً انطلاقاً من أنبل الدوافع. قد يكون سبب اقتراعك لأحد المرشحين أنه أدى لك خدمة في أحد الأيام، أو أنه مواظب على واجباته الاجتماعية. وقد لا يكون هذا المرشح مثالاً للكفاءة أو الفضيلة.

أما في النظام النسبي، فإنك تقترع للائحة كاملة نظراً لما تمثله من اتجاهٍ سياسي، من دون الالتفات كثيراً إلى الأسماء التي تحتويها. أي أنك لا تختار أفراداً بل تقترع للفريق الذي يمثل تطلعاتك السياسية. أنت تقترع لخيار سياسي، وليس لمرشح أسدى إليك خدمةً طمعاً بصوتك يوم الانتخاب. تقترع آخذاً في الاعتبار أن قيمة المرشح لا تقاس بكمية الخدمات التي قدمها إلى ناخبيه، وأن النائب ليس خادماً منزلياً، وأن المواطن في دولةٍ تحترم نفسها لا يحتاج إلى وسيط بينه وبين الدولة.

إذن، النظام النسبي يَحِدّ من الطابع الشخصي للحياة السياسية، ويرفع مستوى الاقتراع. بل أن النظام النسبي يُعيد الاعتبار إلى السياسة، لأنه يفرض على المواطن أن يفكر بمنطق سياسي وأن يختار الاتجاه السياسي الأقرب إلى عقله وقلبه. وهذا ما يساعد على نمو الأحزاب نظراً لكونها تمثّل وتختزل الخيارات السياسية المتاحة.

السبب الثاني هو أن اللوائح المتنافسة في النظام النسبي، وهي ليست بالضرورة لوائح حزبية كما أسلفنا، يمكن أن تتحول فيما بعد إلى أحزاب سياسية.

قد تُضطر بعض الشخصيات والقوى السياسية المتقاربة الرأي إلى التحالف ضمن لائحة واحدة، خصوصاً في الدوائر الانتخابية الكبرى التي يفرضها النظام النسبي. وإذا وجدت هذه القوى نفسها مضطرة إلى التعاون عند كل استحقاق انتخابي، فإنها تصبح على قاب قوسين من الاندماج، وقد ينتهي بها المطاف فعلاً إلى أن تتوحد وتؤسس حزباً سياسياً جديداً.

هكذا تولد أحزاب جديدة مؤلفة من شخصيات وقوى تكون بينها درجة من التجانس السياسي وتجمعها مصلحة في البقاء سويةً لخوض الانتخابات.

بالطريقة هذه ولدت أحزاب كثيرة في العالم : تحالفات انتخابية تحولت فيما بعد إلى أحزاب، أو كتل برلمانية مؤلفة من مستقلين يجتمعون من فوق، ويتحد أنصارهم من تحت، فيؤلفون أحزاباً جديدةً.

السبب الثالث هو أن النظام الأكثري يظلم أحزاباً كثيرةٍ، بينما يفيها النظام النسبي حقها ويضمن لها الاستمرار.

في النظام الأكثري، تبقى الأحزاب الصغيرة أو حتى المتوسطة الحجم على الهامش باستمرار، أو تصبح مهددة بالانقراض. فقد تحصل هذه الأحزاب على نسبة عالية من الأصوات في كثير من الدوائر من دون أن تتمكن من اختراق أي واحدة منها والفوز بها. لذا تبقى هذه الأحزاب من دون تمثيل في البرلمان، مع أنها تمثل أحياناً عدداً مهماً من الناخبين، وقد يؤدّي بها الفشل المتكرر إلى الاضمحلال والزوال.   

بالمقابل، تحصُل هذه الأحزاب بفضل النظام النسبي على حصة من المقاعد توازي تماماً درجة التأييد الذي تتمتع به بين الناخبين، وتحافظ بذلك على وجودها.

خلاصة القول: بدلاً من أن يكون وجود الأحزاب القوية شرطاً لتطبيق النسبية، فإن تطبيق النسبية يؤدي إلى انتعاش الأحزاب الموجودة والى ولادة أحزاب جديدة والى رفع مستوى الحياة السياسية برمتها.

الخطـأ الثاني:  النسبية تؤدي إلى تكاثر الأحزاب وعدم الاستقرار

هذا هو الاعتراض الرئيسي الذي يوجه عادةً إلى النسبية.

- في النظام النسبي يحصل كل حزب، مهما يكن صغيراً، على عدد من المقاعد.

- ينتج عن ذلك مجلس نيابي شديد التنوع. فبدلاً من أن تتوزع المقاعد على حزبين رئيسيين، كما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، أو على عدد قليل من الأحزاب، كما في باقي الدول التي تعتمد النظام الأكثري، تتوزع المقاعد في النظام النسبي على عددٍ وافرٍ من الأحزاب.

- هذا التشتت يجعل من شبه المستحيل أن تتشكل حكومات من حزب واحد كما في بريطانيا حيث يتمكن حزب العمال أو حزب المحافظين من تشكيل الحكومة بمفرده.

- ويؤدي بالضرورة إلى تشكيل حكومات ائتلافية لا تكون دائماً متجانسة، ما ينعكس سلباً على الاستقرار السياسي. ذلك أن الحكومات الائتلافية هي حكماً غير مستقرة: إذا ما قرر أحد الأطراف الخروج من الائتلاف الحاكم، فإن الحكومة تتعرض لخطر فقدان الأغلبية النيابية والسقوط.
تفنيـد:
هذا الاعتراض صحيح بشكل عام. بعض التشتت هو الثمن الذي تدفعه النسبية نتيجة لعدالتها في توزيع المقاعد.

لكن هناك ثلاثة اعتبارات يمكن أن تخفف من الطابع المطلق لهذا الاعتراض.

أولاً: يجب ألا نبالغ في مسألة عدم الاستقرار. صحيح أن عدد التغييرات الحكومية يكون أكبر عندما تكون الحكومات ائتلافية. لكن نتائج ذلك ليست بكارثة. فبينما يمضي حزب العمال البريطاني مثلاً خمس سنوات في السلطة ناعماً بالاستقرار، يحصل تغييران حكوميان أو أكثر في بلد آخر في الفترة نفسها. 

ثانياً: يمكن الحد من تشتت المقاعد عن طريق وضع حد أدنى. وهذا ما تعتمده جميع الدول التي تطبق النظام النسبي. يُفرض على اللوائح أن تحرز حداً أدنى من الأصوات حتى تتمكن من الحصول على مقاعد. فإذا نالت اللائحة دون هذا الحد لا تحصل على أي مقعد. والغرض من ذلك هو أن نتجنب تشتت المقاعد وتكاثر الأحزاب الصغيرة جداً والمجموعات المنشقة التي ليس لها حجم تمثيلي فعلي. في ألمانيا وبولندا مثلاً، الحد الأدنى هو %5 من مجموع المقترعين. في السويد وايطاليا، %4 . أما في إسرائيل، فالحد الأدنى هو %1.5، وهو الأكثر تساهلاً في العالم، وهذا ما يفسّر كيف أن الكنيست يفتقد أغلبية نيابية من حزب واحد ويعج بالأحزاب الصغيرة جداً التي كثيراً ما تلعب دور مرجح الكفة، فتحصل بذلك على قدرة تفاوضية تفوق حجمها الفعلي وتسمح لها بالتحكم بمصير الحكومات.

ثالثاً: إذا كان ما يهمنا هو لبنان، ونتائج تطبيق النسبية عليه، فلنطمئن. خطر تكاثر الأحزاب غير وارد، لأنه حاصلٌ أصلاً. ولن تزيده النسبية سوءًا. بل يُمكنها، وهنا تكمن المفارقة، أن تُحدث مفعولاً عكسياً فتضع حداً لهذا التفتت. 

يمكن أن نخاف على بريطانيا مثلاً من تكاثر الأحزاب إذا ما طبقنا النسبية فيها. في بريطانيا، يتقاسم الحزبان الرئيسيان معظم مقاعد البرلمان. إذا طبقنا النسبية، فإن عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان يتضاعف حتماً. وقد يخطر على بال بعض الجماعات أن تنشق عن الأحزاب التي تنتمي إليها وتؤسس أحزاباً جديدة إذا تأكدت أنها سوف تحصل على بعض المقاعد النيابية وتبقى بذلك على قيد الحياة. 

أما في لبنان، بلد التعددية الشهيرة، حيث عشرات الأحزاب والتجمعات السياسية، ومعظمها عديم الشأن، فماذا نخشى بعد؟ على العكس من ذلك، قد تحَّد النسبية من عدد هذه التجمعات الصغيرة، إذ إنها سوف تُضطرها إلى التحالف باستمرار، وربما الاندماج حتى تتخطى الحد الأدنى المطلوب وتتجنب خطر الإقصاء.

الخطـأ الثالث :  النسبية تلائم المتطرفين

إن المثل الأبرز الذي يعتمد عليه أصحاب هذا الطرح هو ما حدث في فرنسا في انتخابات 1986.

كانت فرنسا تتبع منذ 1958 وحتى 1986 وجهاً من وجوه النظام الأكثري قائماً على أساس دورتين(
).

في انتخابات سنة 1986، قرر الرئيس فرنسوا ميتران استبدال هذا النظام بالنظام النسبي، طمعاً بتعزيز الأغلبية النيابية لحزبه الاشتراكي. وبالفعل، حصد الحزب الاشتراكي، كما كان متوقعاً، عدداً كبيراً من المقاعد يفوق العدد الذي كان يحظى به من قبل.  لكن المفاجأة كانت أن الجبهة الوطنية — وهو الحزب اليميني المتطرف الذي يتزعمه جان ماري لوبان — حصلت على حوالي %10 من المقاعد في الجمعية الوطنية الفرنسية، ما أضطُرَّ ميتران الى التخلي عن النسبية في الانتخابات التالية والعودة الى النظام السابق.  

تفنيد

حالة الجبهة الوطنية في فرنسا هي من الحالات القليلة لتنظيم يُعرف بتطرفه ويحظى في الوقت نفسه بدرجة عالية من التأييد. ولعل ذلك يعود الى خصوصية فرنسية، والى سياسة الهجرة في فرنسا وما تستثيره من حساسيات.
بشكل عام، إن الأحزاب المتطرفة تبقى على الهامش ولا تحظى بدرجة عالية من التأييد. وفي أكثر الأحيان لا تتخطى عتبة الـ %5، ذلك لأن معظم الناخبين أينما كان يخافون من التطرف ويميلون الى الاعتدال.

وإذا ما حدث أن تخطّت هذه الأحزاب العتبة المطلوبة وتمثلت في البرلمان، فلن يكون لها فيه وزنٌ كبير. بل أن وجودها في البرلمان يُساهم في احتوائها والتخفيف من غلوائها.
وعلى أي حال، فإن وجودها في داخل مؤسسات الدولة يبقى أفضل من الإزعاج الذي يُمكن أن تُسبّبه إذا ما بقيت خارجها.   

النسبية والمجتمع المدني ومراقبة الانتخابات

                    زياد ماجد

                                              الأمين العام السابق للجمعية اللبنانية 
                                              من اجل ديمقراطية الانتخابات

                                            نائب رئيس حركة اليسار الديمقراطي

تستند هذه المداخلة إلى خلاصات من تجربة مراقبة الانتخابات النيابية لعامي 1996 و2000، التي أقيمت على أساس التمثيل الأكثري البسيط في دوائر كبرى (باستثناء دوائر جبل لبنان) على نحو أدى إلى تشويه التمثيل واحتكار أقل من نصف الناخبين المشاركين في الاقتراع لكامل التمثيل السياسي في الندوة النيابية (حوالي 40 في المئة من المقترعين تمثلوا بنواب اقترعوا لهم عام 1996 و50 في المئة منهم تمثلوا عام 2000).

وقد أظهرت لنا بوضوح مراقبة الانتخابات في سياق عمل "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" أن مشكلة التزوير أو التأثير في مسار العملية الانتخابية لا تتم يوم الاقتراع (وإن جرت خلاله مناوشات هنا أو ضغوطات وانقطاعات كهرباء هناك). 

التأثير في مسار العملية الانتخابية يتم في الأشهر السابقة ليوم الاقتراع (أو حتى في السنوات السابقة له) من خلال:

- استخدام إدارات الدولة وصناديقها ومشاريعها لغايات انتخابية، 

- احتكار الإعلام المرئي لصالح قوى سياسية دون سواها، 

- إنفاق الأموال من دون ضوابط، 

- التلاعب في لوائح القيد، 

- ممارسة الضغوط على مرشحين للانسحاب وآخرين للانضمام إلى لوائح معينة، 

- واعتماد أسلوب الترهيب والترغيب في التعاطي مع الناخبين جماعات وأفراداً.  

والأهم من كل ذلك، أن التأثير في مسار الانتخابات وتشويه التمثيل السياسي للبنانيين يتم خاصة عبر قانون الانتخاب وتقسيماته الإدارية الاستنسابية المخلّة بوحدة التشريع من جهة، وعبر اعتماد نظام التمثيل الاكثري البسيط في دوائر كبرى من جهة ثانية، وهنا بيت القصيد (
).

في التمثيل النسبي
يمكن القول إن إزالة الشوائب التي تسيء إلى النزاهة الانتخابية وتغيير الذهنية السياسية في التعاطي السائد مع الاستحقاقات الانتخابية وضبط الإنفاق المالي العام والخاص عليها وإضعاف الثقافة الزبائنية المرتبطة بها وتخطي الطائفية وما تنتجه من آليات إضعاف للفكرة المواطنية وللاصطفافات السياسية الطوعية، جميعها، قضايا تتطلب جهوداً إصلاحية كبيرة تهيّء للتغيير، وتلعب التربية والثقافة والممارسة السياسية اليومية والقوانين والقضاء والإصلاح الإداري وحملات الضغط والسعي لتحرير المواطنين من الاحتياجات الاجتماعية الأساسية أدواراً مهمة وحاسمة فيها.

على أن كل ذلك يمكن أن يبدأ من قانون الانتخاب لما يملكه من تأثير على تشكّل النخب السياسية ومن قدرة على تأمين الترجمة الأمينة لخيارات الناس واولوياتهم وتهيئة الأرضية الديمقراطية اللازمة لإطلاق ديناميات الإصلاح والتغيير.

كما يمكن للنظام الانتخابي أن يؤسس لتمثيل يقلص التوترات السياسية والاحتقانات الاجتماعية الناجمة عن استئثار قوى دون سواها بالتمثيل النيابي في لبنان. وقد أظهرت التجارب الانتخابية جميعها أن لا نظاماً أكثرياً في دوائر موسعة يمكن ان يوفر عدالة التمثيل أو صحته.

من هنا، نعتبر أن النظام النسبي في دوائر كبرى هو البديل عن السائد اليوم، وهو الأكثر تظهيراً للتنوع السياسي الموجود في البلاد. والنظام النسبي هو الى ذلك كفيل بالحد من سيطرة ما تعورف على تسميته بالمحادل الانتخابية في لبنان وقدرتها على إلغاء جميع منافسيها. فقدرة المحادل على الفوز لا تتأثر طبعاً مع اعتماد النسبية، لكن عوض فوزها بالمقاعد جميعها ضمن دائرتها الانتخابية، تفوز بنسبة معينة توازي حجمها، تاركة مجال التمثل للآخرين وفق احجامهم أيضاً. ويمكن بالتالي أن تنتفي مع الوقت الحاجة ذاتها لتركيب المحادل والبوسطات إذ تنتفي قدرة مركّبيها على إلغاء خصومهم تماماً من الخريطة الانتخابية كما يشتهون.

ونظام التمثيل النسبي يحد أيضاً من إمكانية التزوير، أو بالأحرى يقلل من فاعلية التزوير، إذ أن تعديل نتيجة أو إضافة بضعة أصوات كفيلة في نظام أكثري بسيط بإسقاط شخص وإنجاح شخص آخر، تصبح غير ذي قيمة فعلية في إطار تمثيل نسبي: فنسب الأصوات تحدد احجام التمثيل ويصعب بالتالي تعديلها جذرياً إلا إذا جرى التلاعب بألوف الأصوات، وهذا عادةً صعب تقنياً.

كما أن تجاوز الطائفية وتحرير الانتخابات من القيد الطائفي(
)، وهو بنظرنا من أهم التحديات الإصلاحية المطروحة أمام اللبنانيين، يأخذ مع النسبية بعداً إجرائياً، إذ يشكل "وصفة" تحاكي اللاطائفيين وسلوكهم المواطني الديمقراطي، وتطمئن في الوقت عينه المتخوفين من طغيان اكثريات وإقصائها الآخرين باستحالة تحقق تخوفهم. فكل أقلية، دينية كانت أم سياسية أم مناطقية أم قطاعية، قادرة على الدفاع عن حضورها إن اضطرت لذلك والتكتل والحصول على نسبة معينة من الأصوات توازيها نسبة معينة من المقاعد، تمنع خطر تعرضها للإقصاء.

وقد يأخذ البعض على ذلك أنه سيشجع التقوقع لحشد الأصوات ذات اللون الواحد لتحصيل المكاسب، وجوابنا أن هذا بالضبط هو ما يجري اليوم في النظام الأكثري البسيط في الدوائر الكبرى، لكن من دون قدرة المتقوقعين على التأثير، مما يزيدهم تقوقعاً وشعوراً بالغبن إذ تحدد أكثريات ممثليهم وتلغي بالتالي خياراتهم (وأكرر هنا أن الأقليات ليست دينية فحسب، بل أيضاً سياسية عقائدية واجتماعية وثقافية وقطاعية).

نظام التمثيل النسبي والمجتمع المدني
ثمة أهمية قصوى ترتديها مسألة النسبية في الانتخابات خارج الأطر السياسية التقليدية التي ذكرنا. فهي تساعد أيضاً على خلق ديناميات جديدة في الحياة السياسية وفي تشجيع مبادرات مواطنية جماعية وتعزيز الدور الذي يمكن لمختلف تشكيلات المجتمع المدني أن تضطلع به.

النظام النسبي يتيح لتكتلات المدافعين عن مصالح اجتماعية وبيئية وعن قضايا نقابية ومهنية، وللمدافعين عن حقوق المرأة وحقوق الانسان وعن الهيئات الثقافية أو الاقتصادية، التكتل بدورهم في لوائح قد تحصل على نسب معينة من الأصوات فتتمثل بعدد من النواب في البرلمان (أو حتى في المجالس البلدية)، وتنقل بالتالي همومها المواطنية وأولوياتها الى الحيز التشريعي والرقابي، وتغني الحياة السياسية رافدة إياها بمعطيات وعناصر جديدة في سبل التعاطي مع الشأن العام ومتابعة إدارته. 

نظام التمثيل النسبي ورقابة المجتمع اللبناني على الانتخابات
لا يقتصر حق المشاركة المواطنية في العمليات الانتخابية على الاقتراع لمرشحين. وهو في أي حال لا يستقيم في ذلك وحده. ففكرة الشفافية في أشكال التعاطي مع الشأن العام، ومع الانتخابات بوصفها حقاً وواجباً مواطنياً، تقتضي أن يتاح للمواطن، الناخب والمرشح، الاطّلاع على مختلف التفاصيل المتعلقة بالانتخابات والتأكد من تطابقها مع القوانين المرعية ومع الدستور والمواثيق الدولية المعتمدة.

بهذا المعنى تكتسب قضية مراقبة الانتخابات أهمية خاصة لما تضفيه من مشروعية على العملية الانتخابية، ولما تعنيه من تأكيد ارتباط الناس بالانتخابات بوصفها ركناً من أركان الديمقراطية ومناسبة دورية لتأكيد الحق في الاختيار والمحاسبة والمساءلة. 

فالمراقب المتأكد من سلامة الإجراءات والملابسات المفضية الى ترجمة التصويت على نحو صحيح، يعبّر في مسلكه ومسعاه عن الحرص على احترام إرادة الناس وخياراتهم من ناحية، والدفاع عن حقوقه الفردية وحقوق جماعتة السياسية من ناحية ثانية.  والاستزادة من الثفافة الانتخابية لتأمين جودة المراقبة وفعاليتها، تسهم أيضاً في تحسين شروط المواطنية عند المراقبين وترشيد خياراتهم وتطوير حرصهم على الاختلاف كسنّة للحياة السياسية يكون الناخبون الحكم فيها.

كما أن الولوج الى عالم السياسة وفضاء الشأن العام الوطني من خلال المراقبة كعمل مدني وحقوقي هو مدخل لم تعد كثرة من القوى السياسية والاجتماعية والنقابية تؤمنه للعديد من الشابات والشبان لأسباب متعددة لا حاجة للدخول فيها ضمن هذه المداخلة. وبالتالي فاستبقاء هؤلاء الشباب ضمن الهم الوطني العام من خلال نشاط المراقبة يزداد أهمية في مجتمع يستقيل باستمرار بعض أبنائه من مسؤولياتهم المواطنية.

ولعل دور النظام النسبي ربطاً بذلك يتمحور حول قدرته رفع مستوى المشاركة في الانتخابات وتعزيز المراقبة المواطنية لها لسبب أساسي مفاده أن العديد من المستقيلين من السياسة أو المقاطعين الانتخابات أو حتى المقترعين فيها على غير هدي سياسي واضح، لا بل أحياناً على غير قناعاتهم (إنطلاقاً من مبدأ التصويت الفعال أو المفيد Vote Utile -  للضامن النجاح وليس للأضعف وإن مثّل قناعات الناخب) يقومون بذلك لشعور بالعجز عن التغيير أو الاختراق أو النجاح في ظل أكثريات بسيطة تحجب عن مرشحيهم كل إمكانيات النجاح.

ومن غير المبالغ فيه القول إن في اعتماد النسبية وإشعار مختلف أطياف الحياة السياسية بإمكانية النجاح والمشاركة البرلمانية يحفّز مواطنين كثيرين على المشاركة والانخراط في الحياة السياسية، وفي مراقبة الانتخابات من ألفها الى يائها للتأكد من نزاهتها وقانونيتها. 

ويمكن لهذا أن يستكمل بإقامة مراصد انتخابية لا تراقب الانتخابات ومجراها عشية الانتخابات وخلالها فحسب، بل تراقب المنتخبين بعد فوزهم لتدقق بتصريحاتهم وسلوكياتهم ومدى احترامهم لبرامجهم ووعودهم الانتخابية من جهة، واتجاهات تصويتهم واقتراحهم للمشاريع داخل المجالس المنتخبة من جهة أخرى. وفي ذلك إعلاء إضافي لقيمة المواطنية ورفع لمستوى الحياة السياسية ككل.

يظهر من خلال ما سبق أن أثر النسبية عميق جداً في بلد مثل لبنان على المسار الانتخابي والديمقراطي ككل، ويمكن لهذا الأثر أن يسهم في إطلاق ورشة بناء دولة ديمقراطية بتمثيل سليم ومواطنية راشدة نطمح لقيامها.

على أن النسبية طبعاً لا تكفي لتصحيح جميع التشوهات التي أصابت وتصيب العمليات الانتخابية في لبنان، ولو أسهمت كثيراً في التقليل منها.

فكما ذكرنا، من دون قوانين تنظم الانفاق المالي على الانتخابات وتضع سقفاً لهذا الانفاق، ومن دون تجريم مضاعف (كما يجري في الكثير من دول العالم) لأي انتهاك مالي أو معنوي لنزاهة العملية الانتخابية، ومن دون قضاء مستقل يردع السياسيين عن استخدام المال العام وإدارات الدولة لتأمين نجاحهم، ومن دون قوانين تنظم الحملات الإعلانية للمرشحين وتحدد أدوار وسائل الإعلام في التغطية الانتخابية، ومن دون إشراف محايد على الانتخابات، إما من حكومة محايدة يتمتع أعضاؤها بالخبرة والنزاهة إو من مجلس وطني للانتخابات يتشكل من قضاة متقاعدين وممثلين للقوى السياسية والاجتماعية المتنافسة في البلاد، ومن دون أمانة في التعاطي مع قوائم الناخبين وتسجيل جميع من يحق لهم الاقتراع، ومن دون بحث في قضية البطاقة الانتخابية لتمكين الناخب من الإدلاء بصوته في أي مركز إنتخابي عوض الانتقال حصراً الى دائرة قيده (وما يفرضه ذلك من أعباء مالية وبالتالي من قدرات تأثير وابتزاز بهدف تأمين النقل – وفي الحال البلدي بإقرار مبدأ الانتخاب حيث الإقامة لا حيث القيد، أي حيث تلقي الخدمات البلدية ودفع الضرائب)، ومن دون إقرار سن الثامنة عشر سناً قانونياً للاقتراع إفساحاً في المجال أمام بدء التدرج الشبابي في العمل السياسي في مجتمع فتي، ومن دون تحرير للانتخابات كما للإدارة والحياة السياسية عامة من الطائفية، من دون كل ذلك، سيبقى نظامنا الانتخابي متخلفاً وقاصراً عن إنتاج نخب تمثل فعلاً الشعب اللبناني بشرائحه وطبقاته وأحزابه وقواه ومصالحه المختلفة.

في الخلاصة

لا بد لنا من التذكير إذن بأن نظام التمثيل النسبي: 

- يؤمن عدالة التمثيل ويعزز الديناميات الجديدة في الحياة السياسية،

- يشرك في العمل التشريعي والرقابي مختلف قوى المجتمع بمعزل عن توجهاتها وبحسب أحجامها الشعبية،

- يؤمن حواراً وطنياً جدياً داخل المؤسسات ويحصّن هذه المؤسسات مضفياً عليها أوسع مشروعية شعبية،

- يحدّ من احتمالات التزوير والتلاعب في الانتخابات، 

- ينمّي الثقافة السياسية والانتخابية عند المواطنين ويساعدهم على متابعة العملية الانتخابية ومراقبة الأداء السياسي عامة.

ولا بد لنا من القول إن تغييب النسبية في الانتخابات يؤجل الارتقاء بحياتنا السياسية وبتنافسنا حول البرامج والمصالح والغايات، ويؤدي في ظل الدوائر الكبرى الى تهميش أكثرية الناخبين في وقت نحن بأمس الحاجة الى إيجاد بيئة وطنية لا استبداد فيها ولا تسلط تعيننا على مواجهة الاستحقاقات الداخلية والخارجية الداهمة.
الجلسة الثالثة: المداخلات
ترأَّس هذه الجلسة الدكتور علي فياض: مدير المركز الاستشاري للبحوث والتوثيق

مداخلات خطية:

المهندس فؤاد المخزومي – رئيس حزب الحوار الوطني 
الدكتور حلمي الحجار: تأمين فوائد التمثيل النسبي من خلال نظام مقترح للانتخابات يقوم على أساس دائرة فردية ضمن لبنان دائرة واحدة

الدكتور خيرالله غانم: الديمقراطية والوحدة الوطنية في الانتخابات النيابية

الدكتور خليل أرزوني: من القضاء إلى المحافظة ومن الطائفة إلى الوطن

المحامي البر فرحات: ضمان نزاهة الانتخابات
المحامي مصطفى الأسير: كلمة نقابة المحامين في الشمال

محمد حريري: النظام القانوني للحملات الانتخابية
عصام نعمة إسماعيل: ماذا نريد من قانون الانتخاب
مداخلات شفهية: 
الأستاذ سعد الله مزرعاني (ممثل الحزب الشيوعي) 
النائب غسان مخيبر
الدكتور يوسف سعدالله الخوري (ممثل التيار العوني) 
المهندس  رياض الأسعد 
الأستاذ فرحان صالح
الأستاذ مصطفى الديب (ممثل جبهة الشعب) 
مداخلة رئيس حزب الحوار الوطني الأستاذ فؤاد المخزومي

شهد لبنان، منذ استقلاله، قوانين انتخابية عدة لم تتمكن من ترسيخ الوحدة الوطنية بين أبنائه وتحقيق الإنجازات الديمقراطية المنشودة. وكان من نتائج عجزها عن تحقيق الإنصهار الوطني وتعميم الروح الديمقراطية إفراز مجالس نيابية ضعيفة لا تمثل تطلعات الأجيال. 

وقبل تقييم النظام الانتخابي في لبنان، ندلي بملاحظات مقتضبة حول العلاقة بين النظام الانتخابي من جهة، والنظام السياسي والديمقراطي من جهة أخرى:

1- هناك ترابط وتفاعل بين النظامين السياسي والانتخابي.

2- الديمقراطية البرلمانية هي أفضل الديمقراطيات. إلا أنها لا تكتسب هذه القيمة إلا إذا اقترنت بوجود نظام انتخابي يضمن للناخبين حق الاقتراع الحر، وللمرشحين حق الإفصاح الحر عن برامجهم، ولأفراد الشعب حق الإصغاء والانتخاب الحر.
3- فساد النظام البرلماني يؤدي إلى فساد الديمقراطية البرلمانية وانحطاطها.
4- الاقتراع العام هو الشرط الأول للديمقراطية لتحقيق المساواة السياسية بين المواطنين. وقاعدة الصوت الواحد للفرد الواحد غدت مبدأ يفرض نفسه حتى على الأنظمة الشمولية أو الديكتاتورية.
5- النظام الانتخابي يرتبط ارتباطًا عضويًا بالديمقراطية البرلمانية التي تقوم على مبدأ التمثيل الشعبي، غير أن هذه الديمقراطية لا تستقيم إلا بوجود أحزاب سياسية.
6- القوانين توضع لخدمة المجتمع وتنسيق العلاقات بين الأفراد والإدارات والمؤسسات، وتقنين الواقع والممارسة بهدف استيعاب التطورات والتغييرات. وقانون الانتخاب، في أي بلد لا يختلف، من هذه الناحية، عن أي قانون آخر.
7- إن كل عهد من العهود الرئاسية في لبنان يحاول وضع قانون انتخابي يتلاءم مع ميوله، أو يخدم مصالحه، أو يرضي نزواته، أو يؤمن له غالبية مؤيدة في المجلس النيابي.
وعلى أساس قوانين الانتخاب منذ الاستقلال جرى انتخاب 12 مجلسًا نيابيًا حتى اليوم، في الأعوام: 1943-1947-1951-1953-1957-1960-1964-1968-1972-1992-1996-2000 .

ولدى إطلاعنا على هذه القوانين نخرج بأهم الملاحظات والخواطر:

1- إن كل عهد في لبنان يضع، كما ذكرنا، قانونًا للانتخاب يخدم مصالحه أو مصالح الفئات التي يمثلها أو يتعاون معها. ولهذا فإن القوانين الانتخابية في لبنان كانت دومًا أداة في أيدي الحكام يرسمون بها الخريطة السياسية على الشكل الذي يريدون.
2- أن تأرجح عدد النواب بين التخفيض والزيادة (55 نائبًا عام 1943 – 77 في العام 1951- 44 في العام 1953 – 66 في العام 1957 – 99 في العام 1960 – وحتى العام 1992 – 108 في العام 1992 – 128 في 1996 و 2000) لم يكن الفرض منه توسيع قاعدة التمثيل الشعبي، بل خدمة مصالح فئات معينة.
3- إن القوانين الانتخابية، وكذلك الانتخابات ذاتها، كانت في كثير من الأحيان وسيلة جاهزة لإلهاء المواطنين وامتصاص نقمتهم وصرفهم عن الاهتمام بقضاياهم المعيشية.
4- إن اللافت في القوانين الانتخابية اللبنانية هو ثباتها وجمودها منذ بداية عهد الانتداب. والمتحول الوحيد الذي طرأ عليها هو تغيير عدد النواب وعدد الدوائر الانتخابية. ومن الثوابت فيها الطائفية كمعيار للتمثيل السياسي، واعتماد النظام الأكثري كقاعدة للتصويت، والتشبث بسن الاقتراع (21 سنة) وتكريس هذه السن بخلاف دول العالم في الدستور (المادة 21) .
5- إن القوانين الانتخابية تخرق الدستور اللبناني الذي ينص على وجوب التزام مبدأ المساواة بين اللبنانيين كافة دون تمايز أو تفضيل. وانتهاك المبدأ يتجلى في تقسيم الدوائر الانتخابية وفي توزيع المقاعد النيابية.
6- إن هذه القوانين تضع أمام الناخب عراقيل من شأنها تقييد حرية الاختيار وحرية الترشيح وحرية التعبير لديه. ومن الأمثلة على ذلك:
1- فرض إيداع كفالة مالية على المرشح (10 ملايين ليرة لا تسترد إلا إذا حصل المرشح على أكثر من 10 في المئة من أصوات المقترعين في دائرته الانتخابية).

2- إكراه الناخب على الانتقال من مكان سكنه إلى مكان سجل نفوسه للإدلاء بصوته.
5- عدم معرفة العدد الصحيح للناخبين، بسبب عدم إجراء إحصاء عام للسكان، منذ سبعين سنة، وبسبب الفوضى التي تشوب لوائح الشطب.
8- عدم إجراء الانتخابات في يوم واحد في جميع الدوائر. وبالتالي من الضروري سن قانون انتخابات جديد. إذ ينحصر الجدل الدائر حول قانون الانتخابات في معظمه على تقسيم الدوائر الانتخابية وعلاقته بالتمثيل الصحيح يتطلب أن يمثل النائب كل لبنان، لا دائرته الانتخابية فقط. والمطلوب إذًا إصلاح العملية الانتخابية عبر نظام انتخابي يأخذ البعد الطائفي المناطقي والبعد الوطني اللاطائفي.
لا يمكن تأمين العدالة إلا بالنظام النسبي الذي يفضي إلى تمثيل كل الإتجاهات والفئات والهيئات والأحزاب. فيرتفع مستوى الحياة السياسية لأن النظام النسبي يؤدي إلى رفع مستوى التنافس والبرامج. كما يسمح بتمثيل يعكس نمو القوى الاجتماعية والتيارات السياسية ما يؤدي إلى قيام تحالفات غير طائفية بين التيارات الأساسية.

ويقترح حزب الحوار الوطني هنا ضرورة التوصل إلى قانون للإنتخابات عادل وشامل.

في المرحلة الأولى يجب العمل على سن قانون انتخابي ينطلق من نظرة واقعية إلى حالة التقاتل بين المرجعيات الطائفية فيكفل التمثيل الصحيح لجميع الفرقاء ويراعي التوازن الوطني عبر اعتماد دوائر انتخابية عدة على أن يقسم لبنان انتخابيًا إلى ما بين إحدى عشرة إلى أربع عشرة دائرة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يجب إعادة تقسيم بيروت إلى دائرتين، لا كتلك التي اعتمدت في القانون الأخير، بل بما يكفل وصول النواب عبر عملية اختيار فعلي من الناخبين. يجب ألا تكون الانتخابات مجرد مشاركة رمزية لتغطية تحكم طرف واحد بمجموعة كبيرة من المرشحين والناخبين.

وانطلاقًا من مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين الذي كرسه اتفاق الطائف نرى ضرورة مراعاة عدم حصول تفاوت كبير في نسبة الأصوات المرجحة في دائرة إلى أخرى، كما هو الوضع في قانون الانتخاب الحالي، إذا يكفي، مثلاً، أن ينال مرشح 3000 صوت في منطقة ما ليصبح نائبًا عن لبنان... بينما لا تؤهل 40000 صوت مرشحًا آخر في منطقة أخرى للفوز بمقعد النيابة.
إذًا، يجب الانطلاق إلى نظام أكثر تمثيلاً من النظام المطبق حاليًا، أي نظام الاقتراع الأكثري، مع التصويت الجمعي (أي إعطاء الحق للناخب بأن يقترع لعدد من المرشحين مواز لعدد المقاعد في الدائرة)، لأن هذا النظام مستهجن، ولا تعتمده حاليًا سوى خمس دول في العالم من أصل 211 دولة تجري فيها العملية الانتخابية.

فنظام الاقتراع الأكثري مع دوائر متعددة المقاعد مهما كان حجمها، يذهب بعدالة التمثيل وينتقص من مشروعيته. ومن أجل صحة التمثيل، لا بد من اللجؤ إلى نظام انتخابي يساهم في تطوير الحياة السياسية بحيث يسمح لمختلف مكونات الشعب اللبناني بتلاوينه المختلفة بأن تشترك في الحياة النيابية بما يتوازى مع حجمها الاجتماعي والسياسي. وهذا بالإضافة إلى أهمية إيجاد قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل وعدالته، والأهم هو تحرير المرشحين – مسلمين ومسيحيين – من الارتهان إلى القوى السياسية المحلية المهيمنة على تركيب اللوائح. إذ لا بد أن تكون إرادة الناخبين الحقيقيين منبثقة ومعبرة عن الشعب اللبناني.

إن اعتماد نظام اقتراع نسبي يقوم على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، هو الحل الأمثل الذي يحقق روحية اتفاق الطائف، ولكن يبدو أن معظم القوى السياسية في لبنان، غير مهيأة حاليًا لهكذا نظام انتخابي. كما أن اعتماد النظام النسبي يساعد على قيام حياة سياسية حزبية حقيقية بعيدة عن الطائفية والإستزلام المذهبي والمناطقي.

كما أنه لا بد إذًا من العمل على تطوير قوانين العمل الحزبي والمبادئ الأساسية لتنظيم الأحزاب. فمن الممكن إقامة نظام ثنائي: الحزب الحاكم والحزب المعارض أو نظام متعدد يقوم على تحالفات بين الأحزاب. لكن كم من الضروري أن يراعي قانون الأحزاب الجديد القضاء على الظائفية والمذهبية واستبدالهما بتوجه وطني، ومبدأ التزام الثوابت الوطنية حسب ما ينص عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني.

كما أنه من الضروري توظيف الاستفتاء الشعبي ووجوب ادخالهما كوسيلة فاعلة في إطار الديمقراطية المباشرة والاحتكام إلى الشعب ما يفضي إلى تصويب المواطنين لمسائل معينة تطرحها السلطة.

كما يجب على المجتمع اللبناني محاربة الفساد. تبدأ محاربة الفساد بمحاربة الثقافة السياسية الفاسدة وبالاهتمام بالمصلحة العامة. كما أنه من الضروري ضبط المال السياسي، فيجب الحد من تأثير الثروة في صناعة السياسة تماشيًا مع مبدأ المساواة عن طريق سن قوانين هادفة إلى الرقابة على تموبل الأحزاب السياسية أو العمليات الانتخابية للجماعات والأفراد. وعليه، يجب عدم التساهل مع المال السياسي ووقف أسبابه ومنع الرشوة، إذ أن كل هذه الأمور تفضي إلى فقدان الثقة في الحكم وانحلال هيبة السلطة والتشكيك في جدوى القوانين، وإحلال منطق السعي وراء المصالح الشخصية، وهدر الأموال العامة وزيادة الأعباء على المكلفين، والتباطؤ والتسيب في العمل الإداري والتعقيد المتعمد للمعاملات.

من أجل هذا، يجب سنّ قوانين لخدمة المصلحة العامة ولضبط الإثراء غير المشروع وتوسيع صلاحيات أجهزة الرقابة المالية ونطاقها، ولا سيما ديوان المحاسبة.

وأهم المقترحات التي يمكن أن تقدم في هذا الصدد: 

1- جعل سن الرشد السياسي مساويًا لسن الرشد المدني، أي منح حق الانتخاب لكل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره.
2- فصل النيابة عن الوزارة.
3- اعتماد البطاقة الإنتخابية والسماح لحاملها بالإقتراع في أي مكان من الأرض اللبنانية، وفي أي سفارة لبنانية.
4- الأخذ بمبدأ الاقتراع في مكان السكن.
5- إلغاء الضمانة المالية أو تخفيضها.
6- تأمين مبدأ تكافؤ الفرص في استخدام وسائل الإعلان والإعلام الرسمية. ومن الضروري فتح المنابر الإعلامية بشكل متساوٍ أمام جميع المرشحين من أجل طرح برامجهم السياسية أو أفكارهم حول الأوضاع السياسية ليتسنى للمواطنين الاختيار بين هذه البرامج والأفكار. وبما أن الغالبية العظمى من القنوات التلفزيونية يملكها أفراد من اتجاهات سياسية مختلفة، يبقى تلفزيون لبنان التلفزيون الوحيد الذي يكفل المساواة بين جميع المرشحين بشكل متوازن. من هنا نرى ضرورة تفعيل تلفزيون لبنان من أجل تحويله إلى قناة إعلامية للمواطنين والمرشحين على حدٍ سواء.
7- وضع سقف عملي للنفقات الانتخابية.
8- إناطة مهمة الإشراف على عملية الانتخاب إما بحكومة حيادية مؤلفة من قضاة وإداريين وأساتذة جامعيين متقاعدين، مشهود لهم بالخبرة والنزاهة، وإما بحكومة حيادية مؤلفة من سياسيين معروفين بالتجرد والشفافية، على أن يكون أعضاء الحكومتين من غير المرشحين للانتخابات.
9- منح مجلس القضاء الأعلى صلاحية تسمية اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وتحديد إجراءاتها.
تأمين فوائد التمثيل النسبي

 من خلال نظام مقترح للانتخابات يقوم على أساس

دائرة فردية ضمن لبنان دائرة واحدة

                                                     الدكتور حلمي محمد الحجار
                                                                            محام بالاستئناف
1 ـ مقدمة: يجري النقاش حالياً حول قانون الانتخاب الأفضل لتأمين تمثيل حقيقي وصادق لمختلف المجموعات والتيارات والقوى السياسية الموجودة على الساحة اللبنانية، وتُطْرح في هذا المجال طروحات مختلفة حول تقسيم الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي على أساس النظام الأكثري أو على أساس التمثيل النسبي، ولكن يلاحظ أن كل الطروحات تنطلق من اقتباس أنظمة متداولة في بعض الدول دون أخذ خصوصية المجتمع اللبناني والمبادئ الواردة في الدستور اللبناني والتي يفترض بقانون الانتخاب أن يراعيها(
).

بالطبع إن الإسترشاد بالأنظمة المعتمدة في الديموقراطيات العريقة هو أمر مفيد، ولكن المنهج السليم لوضع تصور لقانون الإنتخاب الأفضل في لبنان يفترض أن ينطلق من المبادئ التي لحظها الدستور اللبناني ومن خصوصية المجتمع اللبناني.
2 ـ المبادئ التي لحظها الدستور بالنسبة لتمثيل الشعب بواسطة ممثليه: إن المبدأ الأول الذي يفترض أن يراعيه قانون الانتخاب هو مبدأ المساواة بين المواطنين الذي أشارت إليه المادّة السابعة من الدستور منذ صدوره في عام /1926/، والذي عاد وأكّده البند « ج » من المقدمة التي أضيفت إلى الدستور بموجب القانون الدستوري رقم 18/90 الذي صدر تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني، ومبدأ المساواة هنا هو نتيجة طبيعية لكون الشعب هو صاحب السيادة(
) وفقاً لما ورد في البند « د » ذاته من مقدمة الدستور.

ومن ثم فإن مبدأ المساواة يجب أن يعمل باتجاه مزدوج: الاتجاه الأول هو إتجاه المرشحين إذ يفترض أن يؤمن قانون الانتخاب المساواة التامة بينهم لجهة أعباء العملية الإنتخابية، والاتجاه الثاني هو اتجاه الناخبين إذ يفترض بقانون الإنتخاب أن يؤمن المساواة التامة بينهم لجهة مدى حقوقهم بالنسبة لإختيار ممثليهم.

أما المبدأ الثاني الذي يفترض أن يراعيه قانون الإنتخاب فهو مبدأ الصفة التمثيلية للنائب بالنسبة لأفراد الشعب، وهنا إعتمد الدستور اللبناني قاعدة مزدوجة:

القاعدة الأولى: تمثيل النائب لمنطقة جغرافية معينة في لبنان مراعاة لميثاق العيش المشترك بين اللبنانيين، وهذه القاعدة أشار إليها الدستور في البند « ج » من المادّة /24/ كما تعدلت بالقانون الدستوري رقم 18/90، وبالفعل وضعت المادّة /24/ عدة قواعد يقتضى أن يراعيها قانون الإنتخاب في توزيع المقاعد النيابية ومن بينها القاعدة الواردة في البند « ج » والمتمثلة بضرورة توزيع المقاعد « نسبياً بين المناطق ».

كما أن البند « ي » من المقدمة التي أضيفت إلى الدستور عام /1990/ نصت على أن  « لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك ».

ومن ثم تفرض القاعدة الأولى أن يكون الترشيح مرتبطاً بمنطقة معينة من بين المناطق اللبنانية، وأن يشارك جميع الناخبين في تلك المنطقة بانتخاب المرشحين عن تلك المنطقة تأكيداً لميثاق العيش المشترك.

القاعدة الثانية: تمثيل النائب للشعب اللبناني بكامله، وهذه القاعدة كانت واردة في الدستور منذ وضعه في عام /1926/، حيث نصت المادّة /27/ على أن « عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء»(
).

ونعتقد أن هذه القاعدة تفرض مشاركة الشعب اللبناني بمجموعه بانتخاب النائب، وإلاّ كيف يصح اعتبار النائب الذي شارك في انتخابه مواطنون من منطقة واحدة ممثلاً لبقية المناطق وتالياً للشعب اللبناني بكامله، ومن أجل مراعاة القاعدتين مجتمعتين نعتقد أنه يجب تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس دوائر ترتبط بمناطق معينة وفي نفس الوقت جعل لبنان بمجمله دائرة انتخابية واحدة، وهو التقسيم الذي نقترحه 
3 ـ التعريف بالنظام المقترح ـ دائرة فردية ضمن لبنان دائرة واحدة(
): تعني الدائرة الفردية أن يقسم لبنان إلى دوائر انتخابية بقدر عدد النواب في المجلس، وهذا يعني أنه على ضوء القانون الحالي يجب أن يُقْسم لبنان إلى مئة وثمانٍ وعشرين دائرة انتخابية، وهذا هو النظام المتبع في فرنــسا منذ عام /1986/ حيث تُقْسم فرنسا إلى /577/ دائرة انتخابية(
) ويتم الترشـيح على أسـاس الدائـرة الفردية، ومن ثم فإن الدائرة الانتخابية هنا تكون أصغر الدوائر.
وفي نفس الوقت يعتبر لبنان بكامله دائرة انتخابية واحدة إلى جانب الدوائر الفردية المئة وثمانٍ وعشرين دائرة.

ويُعْطى المواطن حق الانتخاب على صعيد الدائرة الفردية وعلى صعيد الوطن بكامله. ومن ثم يكون لكل مواطن لبناني أن ينتخب في الدائرة الفردية المسجل اسمه في قوائمها الانتخابية مرشحاً من بين المرشحين في دائرته وهو ما يعرف بطريقة الانتخاب المنفرد (Scrutin Uninominal) وفي نفس الوقت ينتخب مرشحاً آخر من بين المرشحين في باقي الدوائر الانتخابية في لبنان.

وهذا يعني أن المواطن يشارك في انتخاب النائب في الدائرة الفردية المسجل اسمه فيها وفي نفس الوقت يشارك في الانتخاب على صعيد الوطن بكامله وذلك بإعطائه الحق لأن يصوت إلى مرشح آخر من غير دائرته.

وبمعنى أوضح يكون لكل مواطن وفي دائرته الفردية أن يقترع لمرشحين اثنين، أحدهما من بين المرشحين في تلك الدائرة والثاني من بين المرشحين في أية دائرة أخرى في لبنان.
وتبعاً لذلك تجري الانتخابات في لبنان كله في يوم واحد حتى يتمكّن الناخب من أن يصوّت لمرشحين اثنين بالشكل المذكور أعلاه.
وقد يتراءى للبعض أن إعطاء الناخب حق التصويت لمرشح في دائرته الفردية ولمرشح آخر من أية دائرة أخرى في لبنان يعطي الأرجحية للأصوات من خارج الدائرة الفردية لأن عدد الناخبين في لبنان يفوق بمئة وثمانٍ وعشرين مرة عدد الناخبين في الدائرة الفردية.
ولكن الواقع هو خلاف ذلك لأن حظ المرشح في الحصول على صوت واحد من خارج دائرته الفردية يقلّ بمئة وثمانٍ وعشرين مرة عن حظه بالحصول على صوت من داخل الدائرة الفردية كونه يتنافس خارج الدائرة الفردية مع المرشحين في كل لبنان، في حين أنه يتنافس داخل الدائرة الفردية مع المرشحين فيها فقط.
وبالفعل إذا كان من حق الناخب أن يقترع لمصلحة مرشح واحد من داخل دائرته الفردية، فإنه بالمقابل ليس من حقه أن يقترع إلاّ لمرشح واحد من بين كل المرشحين في جميع الدوائر الأخرى أي في المئة وثمانٍ وعشرين دائرة الموجودة في كل لبنان.

ولكن يبقى هناك محذور بأن يسيء البعض استخدام النظام المقترح وذلك من خلال التكتل على صعيد لبنان لإسقاط مرشح داخل دائرته الفردية عبر التصويت لمرشح منافس له بالرغم من عدم وجود مؤيدين للأخير في تلك الدائرة.

تلافياً للمحذور المتقدم ومراعـاة لمبدأ التمثيل المناطقي(
) لا بد من وضع معيار تأهيلي. 
للفوز عن الدائرة الفردية بحيث لا يجوز أن يفوز عنها إلاّ واحداً من المرشحين الذين نالوا نسبة معينة من الأصوات فيها، كأن يحصل المرشح على نسبة 25% من أصوات الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع أو 10% من عدد الناخبين المسجلين في الدائرة.

ومن ثم فإن المرشحين الذين نالوا النسبة المذكورة أعلاه من أصوات الناخبين في دائرتهم الفردية هم وحدهم المؤهلون للفوز بالمقعد المخصص لتلك الدائرة، أمّا المرشح الذي لم يحصل على تلك النسبة فيكون غير مؤهل للفوز ويعلن خاسراً مهما بلغ عدد الأصوات التي حصل عليها في بقية الدوائر

 وتبعاً لذلك تجمع الأصوات التي حصل عليها المرشحون الذين نالوا النسبة المؤهلة للفوز في دوائرهم الفردية مع الأصوات التي نالها كل منهم في لبنان بكامله، ويعلن فائزاً عن كل دائرة المرشح الذي حصل على العدد الأكبر من الأصوات.

وإذا لم يحصل إلاّ مرشح واحد داخل الدائرة الفردية على النسبة المؤهلة للفوز بالمقعد المخصص لها فيستفيد وحده من الأصوات التي نالها من الدوائر الأخرى ويعلن دون سواه فائزاً عن تلك الدائرة بصرف النظر عن الأصوات التي نالها هو أو غيره من المرشحين في بقية دوائر لبنان.

أمّا إذا لم يحصل أي من المرشحين داخل الدائرة الفردية على عدد الأصوات المؤهلة للفوز عنها، فعندئذٍ يعتبر المرشحان اللذان حصلا على العدد الأكبر من الأصوات فيها هما وحدهما المؤهلان للفوز عنها، ومن ثم يجمع عدد الأصوات التي نالها كل منهما في الدائرة الفردية وفي بقية دوائر لبنان، ويعلن فائزاً من نال العدد الأكبر من تلك الأصوات.
وهذا النظام البسيط يمكن إعتماده في ظل المرحلة الإنتقالية التي تفرض توزيع المقاعد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين أو بعد انتهاء المرحلة الانتقالية وإلغاء الطائفية السياسية ( راجع البند اللاحق). كما يمكن اعتماده لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بعد انتهاء المرحلة الانتقالية(
).

4 ـ ملاءمة النظام المقترح في ظل الطائفية السياسة أو بعد إلغائها ـ وهو يسهل السير باتجاه إلغاء الطائفية السياسية: إن المادّة /95/ من الدستور أبقت في المرحلة الانتقالية التي تسبق إلغاء الطائفية السياسية على توزيع المقاعد النيابية مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

ومن ثم يبقى الترشح في الدائرة الانتخابية مرتبطاً بالطائفة التي خصص المقعد النيابي لها وعلى أساس تقسيم لبنان إلى مئة وثمانٍ وعشرين دائرة انتخابية بحيث تُحَدّد الطائفة التي يعود لها المقعد في كل دائرة.

ونفترض أن دائرة معيّنة خصص المقعد فيها للطائفة المارونية، عندها يكون المرشحون في تلك الدائرة من الطائفة المارونية دون غيرها من الطوائف.

وعندها يتم الانتخاب من قبل الناخبين فيها ومن قبل الناخبين في بقية الدوائر بالطريقة التي ذكرناها أعلاه (راجع البند السابق).

ومن ثم يعلن فائزاً المرشح من الطائفة المارونية في تلك الدائرة والذي نال أكثرية الأصوات في دائرته وفي بقية الدوائر في لبنان بكامله.

هذا مثال ويمكن تكرار الأمثلة.

بالطبع إن الدائرة الفردية تؤمن التواصل بين الشعب وبين من يمثله في المحيط الجغرافي الذي يعيش فيه، وتساعد على وصول جميع التيارات إلى الندوة النيابية.

ولكن محذور الدائرة الفردية أنها قد تؤدّي إلى تنامي التيارات المتطرفة كما أنها قد تؤدي إلى جعل النائب ممثلاً لمنطقة جغرافية ضيقة الأمر الذي يحول دون جعله ممثلاً « للأمة جمعاء» على خلاف ما ورد في المادّة /27/ من الدســتور ومن ثم دون قيام نواب بقامات كبيرة على مستوى الوطن

 وتبعاً لذلك يأتي إشراك جميع اللبنانيين في انتخاب جميع النواب في أية دائرة فردية ليزيل كل المحاذير المُحْكى عنها.

ولا شك في أن جعل لبنان دائرة واحدة تشارك في انتخاب جميع المرشحين في الدوائر الفردية من شأنه أن يحد من تنامي التيارات المتطرفة لأنه يفرض على المرشح أن يكمل خطابه المحلي، الموجه إلى الناخبين في دائرته الفردية، بخطاب وطني يوجهه إلى جميع أفراد الشعب اللبناني.

كذلك بعد انتهاء المرحلة الانتقالية وإقرار عدم تخصيص أي منصب سياسي أو نيابي لأية طائفة، يصبح الترشيح في أية دائرة مفتوحاً أمام جميع المواطنين بصرف النظر عن الانتماء الطائفي، ويفوز منهم من ينال أكثرية الأصوات في دائرته وفي بقية الدوائر في لبنان.

وهذا النظام من شانه أن يسّهل عملية إلغاء الطائفية السياسية في المجلس النيابي ومن ثم قيام هذا المجلس على أساس وطني لا طائفي دون أن تكون هناك أية محاذير بالنسبة لأية طائفة أو منطقة، وآية ذلك أن الدائرة الفردية ستقود بالنهاية إلى إيصال ممثلين لجميع الدوائر الفردية طالما أن أصوات الناخبين المسجلين في تلك الدائرة ستكون عاملاً مرجّحاً في الفوز

وبالفعل إن نتائج التصويت على صعيد لبنان بأكمله لن تعدل نتائج التصويت على صعيد الدائرة الفردية إلاّ في حالات قليلة أَخَصُّها ثلاثة:

ـ الحالة الأولى: عندما يكون عدد الأصوات التي نالها المرشحون المتنافسون في الدائرة الفردية متقارباً.

ـ الحالة الثانية: عندما يكون لأحد المرشحين في إحدى الدوائر الفردية قامة وطنية تساعده على حصد عدد كبير من الأصوات خارج الدائرة الفردية التي ترشح فيها.

ـ الحالة الثالثة: إذا كان للمرشّح في الدائرة الفردية إمتداد حزبي في بقية مناطق لبنان، وقرر الحزب التصويت له، وهذا يشجع على التحوّل تلقائياً بإتجاه الإنخراط في الأحزاب الوطنية على صعيد لبنان بأكمله.  

وإذا كان النظام المقترح يصلح سواء في ظل إعتماد توزيع المقاعد النيابية مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وسواء بعد إلغاء التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية وتالياً إنشاء مجلس للشيوخ يمثل العائلات الروحية، فإن هذا النظام يصلح أيضاً لتطبيقه على إنتخاب مجلس الشيوخ ذاته(
).

5 ـ ملاءمة النظام المقترح لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ العتيد: إن المادّة /22/ من الدستور كما عدلت بالقانون الدستوري رقم 18/90 الذي صدر تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني أقرت استحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية.

وطالما أن هذا المجلس يمثل العائلات الروحية، أي الطوائف، على غرار المجالس الاتحادية في الدول الاتحادية، فلا بد أن يُراعى في وضع النظام الخاص بانتخابه مبدأ تمثيله

للطوائف، ومن ثم يجب أن يحصر انتخاب الشيوخ بالنسبة لكل طائفة بأبناء الطائفة وحدهم حتى يأتي هذا المجلس ممثلاً للطوائف ذاتها كما هو الحال مع المجالس الاتحادية التي تمثل الدول الأعضاء في الدولة الاتحادية.

وتبعاً لذلك يصح القول إنه لكي يأتي التمثيل سليماً بالنسبة للطوائف لا بد من إشراك جميع أبناء الطائفة في انتخاب ممثلي الطائفة، مع الإبقاء على توزيعهم نسبياً بين جميع المناطق التي يتواجد فيها أبناء الطائفة.

وهنا يمكن اعتماد النظام المقترح ذاته بالنسبة لانتخاب الشيوخ، بحيث يكون لبنان كله دائرة واحدة بالنسبة لكل طائفة وفي نفس الوقت توزع المقاعد جغرافياً داخل الطائفة الواحدة على أساس الدائرة الفردية.

ومن ثم يجري الانتخاب بالنسبة لممثلي كل طائفة على أساس الدائرة الفردية وعلى أٍساس لبنان كله دائرة انتخابية، بحيث يكون لكل مواطن من كل طائفة أن ينتخب من أبناء طائفته شيخاً في دائرته الفردية وشيخاً من كل لبنان.

بالطبع إن عدد الدوائر الفردية هنا لا بد أن يكون أقل من عدد الدوائر الفردية بالنسبة لانتخاب مجلس النواب؛ ولكن سيكون هناك أكثر من دائرة فردية في نفس المنطقة الجغرافية عند تعدد الطوائف الموجودة في نفس المنطقة.

ومن ثم يمكن دمج دائرتين فرديتين أو أكثر من الدوائر الفردية المخصصة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وجعلها دائرة فردية واحدة لانتخاب عضو مجلس الشيوخ.

وهذا يعني أن تقسيم الدوائر الفردية هنا سيكون مختلفاً بين طائفة وأخرى تبعاً لاختلاف عدد الناخبين في كل طائفة المسجلين في ذات المحافظة أو القضاء.

ولكنها تبقى مسألة إدارية وإحصائية لا يمكن أن تشكل عائقاً أمام تطبيق المبدأ.

6 ـ إن النظام المقترح ينطلق من معيار واحد يراعي المبادئ التي يفترض بقانون الإنتخاب أن يراعيها حسب النص الدستوري وهو يلبي طلبات المعترضين ووعود المسؤولين: إن أهم الانتقادات التي كانت توجه لقوانين الانتخاب المتعاقبة في لبنان هي عدم انطلاقها من معيار واحد يطبق على جميع الناخبين والمرشحين ومن ثم إخلالها بمبدأ المساواة بينهم.

وإزاء تعدد الطروحات كان المسؤولون السياسيون يفكرون دوماً بصيغة جديدة لقانون الانتخاب تتلافى عيوب القوانين السابقة وتؤمن المساواة بين اللبنانيين وتعتمد معياراً واحداً في تقسيم الدوائر الانتخابية.

وكانت حكومة الرئيس سليم الحص وجهت دعوة عام /1999/ لتقديم المقترحات حول قانون الانتخاب وكلفت لجنة وزارية بتلقي هذه الاقتراحات تمهيداً لصياغة مشروع قانون انتخاب جديد.
إلا أنه بكل أسف بدل أن تسفر تلك الدعوة عن صدور قانون للانتخاب يتلافى عيوب القوانين السابقة، صدر القانون رقم 171/2000 وهو القانون المعمول به حالياً، ولكن هذا القانون اعتمد ذات المبادئ التي كانت معتمدة في القوانين السابقة(
)
ومن ثم بقيت الشكوى لدى قسم كبير من الشعب اللبناني وبالأخص من أبناء الطوائف المسيحية من عدم عدالة قانون الانتخاب وعدم صدق التمثيل بالنسبة للمشتكين، وهذا ما عبّر عنه تكراراً البطريرك الماروني الكاردينال صفير وهو ما أكّده في حديث أدلى به إلى إذاعة « سوا » الأميركية بالقول، أنه يأمل أن يكون قانون الانتخاب عادلاً وأن تكون فيه صلة بين الناخب والمرشح(
).

وتبعاً لذلك كثرت الوعود بإصدار قانون إنتخاب جديد، والآمال معلقة على الحكومة العتيدة التي يتوقع تشكيلها بعد التمديد للرئيس لحود ثلاث سنوات.

وبالفعل إن الرئيس إِميل لحود، في تحديده لبرنامج المرحلة المقبلة من عهده بعد التمديد له لمدة ثلاث سنوات جديدة، أورد ضمن أولويات هذا البرنامج « إقرار قانون انتخاب لا يميز بين منطقة وأخرى ويضمن التمثيل الحقيقي»(
)، وقد كـرّر الرئيس لحود موقفه بتاريخ 29/9/2004 لدى استقباله بطريرك الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام على رأس وفد من مطارنة الطائفة جاء لتهنئته بمناسـبة تمديد ولايته لمدة ثلاث سنوات، وبالفعل قال الرئيس لحود « إن قانون الانتخاب الجديد يجب أن يعكس تمثيلاً حقيقياً للبنانيين، ويحقق المساواة بين كل الدوائر الانتخابية، فلا يفصّل على قياس هذا الزعيم أو ذاك، علماً إن النواب المنتخبين هم نواب كل لبنان وتتحكم بمواقفهم وتصرفاتهم الاعتبارات الوطنية وليس الطائفية أو المناطقية» (
).

كما نقل النواب عن الرئيـس بري في لقائه معهم يوم الأربعاء بتاريخ 9/9/ أنه دعاهم إلى   « التمسك بإصرار على اعتماد مقياس واحد للدوائر الانتخابية في لبنان والخروج من القوانين التي تتضمن في كل منطقة دائرة مختلفة عن الأخرى(
).

وهنا نسلط الضوء قوياً على القول بوجوب «التمسك بإصرار على اعتماد مقياس واحد للدوائر الانتخابية في لبنان كله» فهذا القول هو بيت القصيد فيما قلناه حول ضرورة توحيد المعيار في تقسيم الدوائر الانتخابية(
).
ولكننا أضفنا أن المعيار الواحد يجب أن ينطلق من أرضية تمثيلية ـ انتخابية وليس من أرضية جغرافية ـ إدارية وذلك حتى يأتي قانون الانتخاب مراعياً للمبادئ التي أقرها الدستور بهذا الشأن وتلك المبادئ هي: المساواة بين جميع المواطنين ناخبين ومرشحين، مراعاة التمثيل المناطقي والعيش المشترك، وأن يكون النائب ممثّلاً للأمة جمعاء.

وإذا تمعّنا في النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر المقترح من قبلنا نجد أن هذا النظام والتقسيم يؤمن المبادئ الدستورية المُحْكى عنها، وبالفعل:

ـ لجهة مبدأ المساواة، يؤمن النظام المقترح المساواة التامة بين المواطنين بحيث يكون حق الانتخاب بالنسبة لكل مواطن ومدى هذا الحق واحداً لا فرق بين مواطن وآخر في مدى حقه في تكوين المجلس النيابي، كما يؤمن هذا النظام المساواة التامة بين المرشحين بحيث تكون أعباء الترشيح والجهود المطلوبة من قبل جميع المرشحين هي ذاتها كون الدائرة الانتخابية واحدة والنظام الانتخابي هو واحد بالنسبة للجميع.

ـ ولجهة مراعاة مبدأ تمثيل النائب للأمة جمعاء ومراعاة التمثيل المناطقي والعيش المشترك، يؤمن النظام المقترح تحقيق تلك المبادئ كونه يراعي التمثيل المناطقي والعيش المشترك ضمن مختلف المناطق عبر الدائرة الفردية، ويُشْرك في نفس الوقت جميع أفراد الشعب اللبناني في انتخاب جميع أعضاء المجلس النيابي.

وبالإضافة إلى ذلك فإن النظام المقترح من شأنه أن يتلافى السلبيات العالقة بتقسيم الدوائر الانتخابية وفقاً للقانون المعمول به حالياً وما سبقه من قوانين.
7 ـ النظام المقترح يحقق فوائد الدائرة الفردية وفوائد التمثيل النسبي والتأهيل في الدائرة الصغرى ويتلافى عيوب الثلاثة ومن ثم يحقق عدالة وصحة التمثيل وهو يشجع على الانخراط في الحياة الحزبية على أساس وطني: لا شك في أن الدائرة الفردية تحقق تمثيل كل المجموعات والقوى السياسية الموجودة في البلاد بشكل أفضل.

ولكن نظام الدائرة الفردية قد لا يتيح لقوى سياسية وحزبية موجودة على كامل أرض الوطن، أن تصل إلى الندوة النيابية إذا كانت لا تستطيع أن تجمع أكثريةً كافيةً في أية دائرة من الدوائر الفردية أو الدوائر الصغرى أو الكبرى طالما أن النظام يعتمد للفوز نظام الأكثرية، في حين لو جمعت الأصوات التي يمكن أن تنالها تلك القوى في لبنان لكان بالإمكان أن تفوز بعدد من المقاعد يتناسب وعدد الأصوات التي تحصل عليها في مختلف الدوائر الصغرى، وعلى هذا الأساس وجد نظام الانتخاب في الدوائر الكبرى وعلى أساس التمثيل النسبي حتى يحقق تمثيلاً لمختلف القوى السياسية القائمة في المجتمع.

فهناك عيوب يمكن أن ترافق اعتماد نظام التمثيل النسبي في لبنان(
)، في حين أن النظام المقترح يحقق فوائد نظام الانتخاب الأكثري في الدائرة الصغرى أو الفردية وفي ذات الوقت يحقق فوائد نظام التمثيل النسبي، وهو يتلافى في ذات الوقت عيوب الاثنين.

وبالفعل إن اعتماد الدائرة الفردية من شأنه أن يتيح تمثيلاً صحيحاً لكل القوى السياسية والحزبية مهما صغرت المساحة التي تتمركز فيها قوتهم الشعبية، كما يتيح في نفس الوقت لكل القوى السياسية والحزبية أن تتمثل في الندوة بقدر قوتها الحقيقية في كل لبنان.
ونعطي المثال التالي: حزب أو تيار سياسي معين له في مختلف أنحاء لبنان مناصرون بإستطاعتهم الفوز بمقعدين فقط في كل لبنان لو اتبع نظام التمثيل النسبي. إن النظام المقترح يتيح لهذا الحزب أو التيار أن يفوز أيضاً بمقعدين وفقاً لما يلي:

يرشح اثنين من أعضائه في دائرتين فرديتين يكون له فيهما العدد الأكبر من المناصرين، وفي نفس الوقت يوزع أصوات مناصريه في بقية المناطق على هذين المرشحين.

وهذا يعني أن الناخب المناصر للحزب في الدائرتين الفرديتين اللتين ترشح في كل منهما مرشّح للحزب سيصوّت لمرشّح الحزب ولمرشّح آخر في لبنان، وفي نفس الوقت سيصوّت الناخب المناصر للحزب في بقية الدوائر الفردية في لبنان لمرشّح في كل من تلك الدوائر ولأحد مرشّحي الحزب في إحدى الدائرتين التي يوجد فيها مرشّح للحزب. 

ومن ثم بجمع الأصوات التي نالها كل من مرشحي الحزب في الدائرة الفردية التي ترشح فيها مع الأصوات التي نالها في لبنان كدائرة واحدة، يصبح بإمكانه أن يحقق فوزاً بنفس النسبة التي يحققها له نظام التمثيل النسبي.

ولا شك في أنه لن تقوم بوجه النظام المقترح أية عقبات تتعلق بالتوزيع الطائفي أو المناطقي للمقاعد النيابية مثل العقبات التي تبقى قائمة أمام اعتماد نظام التمثيل النسبي.

كما أن اشتراط الحصول على نسبة معينة من أصوات الناخبين في الدائرة الفردية يحقق فوائد التأهيل على مستوى الدائرة الصغرى في ظل النظام المقترح الذي يجعل لبنان بكامله دائرة واحدة إلى جانب الدائرة الفردية. 

بالطبع إن النظام المقترح سيدفع المرشحين تلقائياً باتجاه الانخراط في الأحزاب الوطنية، وآية ذلك أن إعطاء كل مواطن حق التصويت لمرشّح من خارج دائرته الفردية سيجعل المرشّح في أية دائرة يجهد للحصول على أصوات من خارج دائرته، وإذ إن الالتزام الحزبي يكون أكثر صرامة وفعالية من الالتزام الطائفي أو العائلي أو الشخصي، فإن المرشحين سيتجهون تلقائياً إلى الانخراط في الحياة الحزبية على صعيد الوطن بكامله من أجل تأمين عدد أكبر من الأصوات خارج الدائرة الفردية.

ومن ثم سيجد النائب نفسه مدفوعاً إلى التفكير بخطاب وطني بدلاً من حصر نشاطه في الدائرة الصغرى التي ترشّح عنها وتالياً هدر وقته بالقيام بالواجبات الاجتماعية من أفراح وأتراح في دائرته! 
8 ـ النظام المقترح يطلق حرية الناخب في الاختيار والنائب في التقرير وينميّ الممارسة الديموقراطية ويقود تلقائياً إلى عدم حصر القرار بموضوع السيادة الشعبية بيد عدد محدود من القادة السياسيين: كلما صغرت الدائرة الانتخابية وقلّ عدد المرشحين الذين يجوز للناخب التصويت لهم كلما شعر الناخب أكثر بأهمية صوته.

وتبعاً لذلك وطالما أن النظام المقترح يسمح للناخب بالتصويت لمرشحين فقط أحدهما في دائرته والآخر يختاره من بين جميع المرشحين في الدوائر الفردية الأخرى في لبنان، فلا شك في أن الناخب سيشعر بأهمية الإدلاء بصوته، كما سيكون متحرّراً من أي قيد في اختيار المرشحين اللذين سيصوت لهما، بعكس ما هو عليه الحال عندما تكون المنافــسة قائمة بين لوائــح كبـــرى قد لا يعرف الناخب أكثر أعضائها! 

ولا شك في أن شعور الناخب بأهمية صوته والإفساح في المجال أمامه للإدلاء بصوته لمن يختار من مرشحين هم على قدم المساواة في ظروف النجاح أو الفشل، سيدفعه أكثر نحو التصويت بحرية كاملة ومن ثم سيدفعه أكثر باتجاه الممارسة الديموقراطية الحقيقية.

كما أن النائب سيتحرر من أي قيد في القرارات التي يتخذها داخل مجلس النواب لأنه سيشعر أن وصوله إلى الندوة النيابية كان بفضل أصوات الناخبين في دائرته الصغرى وفي لبنان بكامله وليس بفضل انضمامه إلى اللائحة

كذلك إن الوصول إلى المجلس النيابي عبر الدائرة الفردية وعبر لبنان كله الذي يصوت لنائب واحد من خارج الدائرة الفردية، سيوسّع دائرة من بيدهم القرار بموضوع السيادة الشعبية بدل أن يبقى القرار محصوراً بيد عدد محدود من الأشخاص (
).

ولا شك في أن السيادة الشعبية تبقى متحققة بشكل أفضل كلما اتسعت دائرة المشاركين في صنع القرار المتعلّق بها، وليس أدلّ على ذلك من القرارات التي يشارك الشعب بكامله في صنعها عبر اعتماد طريقة الاستفتاء الشعبي في الديموقراطيات العريقة.
9 ـ إن النظام المقترح يصلح لأن يطبق على الانتخابات البلدية: يمكن تطبيق النظام المقترح على صعيد الانتخابات البلدية، وهو سيقود حتماً إلى تأمين تمثيل جميع العائلات و الأحياء والطوائف في جميع المجالس البلدية وفي مختلف المدن والقرى بينما نلاحظ أن « الديموقراطية التوافقية » فشلت في تأمين مثل هذا التمثيل.

وبالفعل كانت تطرح خلال الانتخابات البلدية مسألة مراعاة تمثيل جميع العائلات الروحية في المدن والبلدات التي يتفاوت فيها عدد الناخبين الذين ينتمون إلى أكثر من طائفة، وكان التوافق يتم أحياناً بين القيادات السياسية أو وجهاء البلدة على مراعاة تمثيل جميع العائلات الروحية بنسبة عدد كل منها في البلدة أو المدينة، ولكن جاءت نتائج الانتخابات في بعض البلديات مخيّبة للآمال.
كذلك في البلديات التي كان الناخبون فيها من لون طائفي واحد، كان يتم التوافق بين وجهاء البلدة على توزيع المقاعد البلدية على العائلات والأحياء بنسبة عدد أبناء كل عائلة أو كل حي؛ ولكن جاءت نتائج الانتخابات في بعض البلديات مخيّبة للآمال أيضاً إذ لم يصل أي مرشّح من بعض العائلات أو الأحياء لعضوية المجلس البلدي، رغم أن توافق وجهاء البلدة كان باتجاه مراعاة تمثيل جميع الأحياء والعائلات.
وتلافياً للمحاذير المُحْكى عنها يمكن تطبيق النظام المقترح للانتخابات النيابية على صعيد الانتخابات البلدية بحيث تقسم الأحياء داخل كل بلدة أو مدينة إلى دوائر فردية، انطلاقاً من توزيع الأقلام فيها، ويكون لكل ناخب أن يصوت لمرشّح من دائرته ولمرشّح آخر من البلدة أو المدينة في أية دائرة أخرى. 
وهذا النظام يجعل المجلس البلدي ممثلاً لجميع العائلات والأحياء والطوائف الموجودة في البلدة أو المدينة، فتتحقّق بذلك الديموقراطية الحقيقية التي عجزت الديموقراطية التوافقية عن تحقيقها؛ أكثر من ذلك إن النظام المقترح سيحقق صحّة وصدق التمثيل في المجالس البلدية تلقائياً وبدون مِنّة من أحد، وهو سيقود إلى وفاق وطني حقيقي حتى على صعيد العمل البلدي.
10 ـ النظام المقترح يسهل تلقائياً الوفاق الوطني لأنه لن تبقى أية مجموعة تشكو من غبن في تمثيلها وتالياً في مشاركتها بالسلطة: إن الجمهورية الثانية في لبنان بدأت مع صدور القانون الدستوري رقم /18/ بتاريخ 21/9/1990(
)، وقد سبق صدور هذا القانون الدستوري حرب بين اللبنانيين امتدت على عقدين من الزمن، كانت في جانب منها تتعلّق بعدالة المشاركة في السلطة.

والقانون الدستوري رقم 18/90 صدر تطبيقاً لوثيقة وافق عليها النواب اللبنانيون في الطائف وقد أسميت « وثيقة الوفاق الوطني » تدليلاً على وفاق اللبنانيين جميعاً بعد الأحداث المؤلمة التي عصفت بهم وبالوطن.

وبعد أن تمت موافقة النواب اللبنانيين على الوثيقة ونشرتها الصحف في لبنان بتاريخ 23/10/1989، صدر بتاريخ 24/10/1989 عن اللجنة الثلاثية العربية العليا التي كانت تواكب إجتماعات النواب في الطائف، بيان ختامي ورد فيه أنه « يسر اللجنة أن تعبّر عن تقديرها الكبير بالإنجاز التاريخي الضخم الذي توصل إليه النواب اللبنانيون والذي أكّد وحدتهم وأثبت حرصهم على قيام الدولة على أساس الوفاق الوطني... ».

وقد استبشر اللبنانيين خيراً بهذا الوفاق كما ورد في خطاب أول رئيس منتخب بعد صدور القانون الدستوري رقم 18/90، وهو الرئيس رينيه معوض، إذ ورد في هذا الخطاب « في عهد الوفاق الوطني الطالع علينا، لنا موعد أكثر مع التضامن والتكافل الاجتماعي القائم على الإنماء والإصلاح، تحقيقاً للمساواة بين المناطق وضماناً لمستوى لائق لتقديمات الدولة وخدماتها » (
).

كما جاء في رسالة الرئيس رينيه معوض إلى اللبنانيين عشية الذكرى السادسة والأربعين للاستقلال وعشية اغتياله « أن لا وطن ولا دولة ولا كيان دون وحدة الشعب، ولا وحدة دون وفاق، ولا وفاق دون مصالحة، ولا مصالحة دون تسامح وتضحية، ولا شيء من كل هذا دون إيمان ومحبة. لذلك فإن دعوتي الأولى هي المصالحة لتعميم الوفاق ...» (
).
وإثر اغتيال الرئيس رينيه معوض بعد فترة قليلة من انتخابه، تمّ انتخاب الرئيس إِلياس الهراوي رئيساً للجمهورية وتشكلت على الأثر أول حكومة برئاسة الرئيس سليم الحص التي استهلّت بيانها الوزاري على أنها حكومة الوفاق الوطني، وبالفعل بدأ البيان الوزاري بمخاطبة النواب بالقول « هذه الحكومة بتكوينها وأهدافها وخطة عملها هي حكومة الوفاق الوطني التي نصت على قيامها وثيقة الوفاق الوطني...» (
).

ولكن بعد مرور عقد ونصف من الزمن على وثيقة الوفاق الوطني وتشكيل حكومة وفاق وطني، عاد هذا الوفاق القهقرى إلى الوراء بحيث أصبح أُمنية عند البعض كما جاء في كلام الوزير السابق الأستاذ فؤاد بطرس بعد زيارته للبطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير بتاريخ 17/9/2004 حيث قال: 

« تمنياتي إذا أردت أن أكون واقعياً وصريحاً هي حصول وفاق بين اللبنانيين بالمعنى الصحيح وليس بالتكاذب والمجاملات الفارغة، والمطلوب وفاق بالمعنى الصحيح يتعمق في الأمور كلها» (
). 

والواقع أن قانون الإنتخاب كان أهم الأسباب التي دفعت الكثيرين للتشكيك بقيام وفاق وطني حقيقي وفقاً لما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني في الطائف.

وبالفعل إن وثيقة الوفاق الوطني تضمنت تحت عنوان « قانون الانتخابات النيابية » أن هذا القانون يفترض أن « يراعي قواعد العيش المشترك ويؤمن صحّة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل».

ولا شك في أن قوانين الانتخاب التي تعاقبت بعد وثيقة الوفاق الوطني لم تراعِ تلك المبادئ، في حين أن النظام المقترح يحقق تلك المبادئ ويقود تلقائياً إلى المساعدة على تحقيق الوفاق الوطني، لأن هذا النظام يراعي قواعد العيش المشترك ويتيح لمختلف المجموعات والقوى السياسية مهما صغر حجمها ولأية طائفة انتمت أن تتمثل في الندوة النيابية بقدر حجمها الحقيقي، وهذا يقود حتماً إلى تمثيل صحيح داخل المجلس، بحيث يصبح المجلس بذاته معبراً عن تلاقي جميع اللبنانيين داخل المؤسسات الدستورية الأمر الذي يسهّل تلقائياً تحقيق عملية الوفاق الوطني الحقيقي طالما أنه لن تبقى أية مجموعة تشكو من عدم تمثيلها وتالياً من عدم مشاركتها بالسلطة.

 الديمقراطية والوحدة الوطنية في الانتخابات النيابية

الدكتور خير الله غانم
لا نزال بحاجة ماسة إلى مراجعة شاملة لمسألة قانون الانتخاب، دون حول أو حوله، أي دون تواطؤ على القانون ودون غش. من المعروف أن التواطؤ على القانون نشأ منذ نشأ القانون. ويزداد كلما ازداد الدهاء. ومنذ زمن غير قصير، لفّ لبنان "توافق تواطئ"، هو توافق كثيرين، وقد تعدّى القانون، والدستور إلى النظام برمته وإلى الكيان. ثم راح "الترقب التواطئ" يرقب، فيما يرقب إلى زحزحة الديمقراطية، وإلى التنصل من مبدأها الأساسي، أي الحرية والانتخابات الصحيحة والنزيهة والمنتظمة. راح يرقب إلى اصفرار وجه لبنان.

ولكن جزاء التواطؤ هو من ذاته: إنه "يفسد كل شيء". وكل ما بني على الغش هو باطل. وبما أن هناك فرصة اليوم للبناء الصحيح فأول ما يجب بناؤه هو قانون الإنتخاب. وهو من القوانين الأساسية العضوية التي يجب أن تتمتع "بقوة خاصة" لا تتوفر لها أبدًا إذا لم تكن مبنية على قواعد صحيحة، وعلى روح العدالة والمساواة، كما على مبدأ الحرية للفرد وللجماعات على حدّ سواء. وإذا كان من الثابت والمعروف أن نظام الإنتخاب يؤثر تأثيرًا جذريًا:

· على الرأي العام ، تكونه، تمثيله، اعتداله أو تطرفه.

· على الأحزاب والهيئات السياسية نشؤها، عددها هيكليتها، درجة ديمقراطيتها، حركتها باتجاه الإقتراب في العقيدة والبرامج من بعضها البعض أو العكس.
· على النظام السياسي الذي ينبثق من الإنتخابات بقدر ما ينبثق من الدستور عينه.
· وفي النتيجة على الرجال والأفكار التي ستقود البلاد، ومن ثمّ على صحة تمثيل الشعب وشرعية السلطة.
ففي لبنان، نظام الانتخاب يؤثر على بنية الدولة وكيانها. يؤثر على حماية هذه البنية وتقويتها أو، العكس، على زعزعتها، نظرًا للتفاعل بين هيكلية الدولة بمكوناتها التاريخية وشكلها السياسي المركب ونظام الحكم المبني بالضرورة على المشاركة، على الوقوف معًا وعلى السير معًا.

ونظام الانتخاب لا يعني فقط نظام الاقتراع، أي نظام أكثري أو نسبي أو مختلط. ولا يعني فقط طريقة التصويت واحتساب الأصوات أي آلية تحويل أصوات الناخبين إلى مقاعد نيايبة. وكلها أمور في غاية الأهمية، لا بل في غاية الخطورة، بل يعني أيضًا تقسيم الدوائر في بلد معيّن وفي تاريخ معيّن، وهو أمر في أعلى درجات الأهمية والخطورة. وهو يؤثر في لبنان ليس فقط على مبدأ المساواة والحرية، ولا على تمثيل الشعب بكامل فئاته، أيًا يكن مبدأ هذا التمثيل، تصوير فوتوغرافي لألوان الرأي العام، أم نقل إرادة حكم فاعلة مقبولة من الجميع، إنما يؤثر أيضًا على زعزعة الوجود السياسي لهذه الطائفة أو تلك. وعلى زوالها زوالاً كجسم سياسي فاعل وعامود من عواميد هيكل لبنان التاريخي، ولو تحت عنوان الانصهار الوطني الذي يبدو أن على الناس تحقيقه من قلب خلافاتهم والنزاعات. كأن يقال لهم اذهبوا واتّحدوا عبر حروبكم والتقاتل. أو أن السلم هو إفناء الجميع وكل شيء.

لا، إن السلم الحقيقي هو لقاء الآخر واغناؤه، لا الزوال أمامه وإفقاره. وتلك هي حقًا مقومات الوحدة الوطنية والديمقراطية الصحيحة التي يستحقها الشعب اللبناني. 
وبعد،

فأي قانون انتخاب للبنان، وقد بات هذا الموضوع الشغل الشاغل للناس بعد أن اختلط بالأزمة المعيشية الاقتصادية الخانقة. وراح كل "واحد" يفصّله على قياس حاجته. أي قانون ونحن ندرك أن جمع كل "الحسنات وإلغاء كل السيئات ليس سوى مجرد فكرة للعقل تقع دائمًا في أفق التاريخ".

وهل المسألة هي مسألة خيار بسيط؟ أم عملية غش وحول من قبل بعض السياسيين، ناهيك عن بعض المتطفلين المطففين؟ أم أنها عملية تأسيسية خطيرة لها قواعدها القانونية الأخلاقية المعترف بها والمكرسة دوليًا وفي كل نظام قانوني ودولة حق فعلاً؟ 

إن قواعد الانتخاب العامة، التي تناولت حق الاقتراع العام الشامل، غير المحدود وغير المقيّد، مثل قواعد المواطنية والأهلية والسن، وقواعد الحرية والسرية والمساواة. ووضع القوائم الانتخابية ومراقبتها وتعديلها بانتظام الخ....

وكذلك الشروط العامة للتشريح كشروط المواطنية، والسن، والأهلية والعلم، نعم العلم، لأن الانتخاب يستند إلى الكفاءة، وهو ليس كالقرعة التي "تستوي" على المساواة، ورسوم الترشيح وعلنيته، والحملة الانتخابية، والاستعمال المتساوي لوسائل الإعلام، خصوصًا التلفزيون الخ... كلها باتت من البديهيات في 126 دولة من أصل 183 دولة في العالم. وهي مكرسة في القانون الدولي. في المادة 21-3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تاريخ 10 كانون الأول سنة 1948 والذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من دستور لبنان. كما هي مكرسة في المادة 25 – ب من الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2200 تاريخ 16/12/1966.

فما بال اللبنانيين لا يزالون تائهين حتى الإحباط بين نظام اكثري ونظام نسبي وبين دائرة صغيرة ودائرة كبيرة. وكل ذلك من البديهيات ومن أبسط الأمور إذا حسنت النوايا!!

فمن ناحية أنظمة الانتخاب، إن النظام الأكثري هو النظام الأكثر قدمًا في العالم، منذ أن كانت الجماعات الأقليمية تنتدب عنها، بالتصويت الأكثري، وكلاء لدى سلطة مركزية غير منتخبة. وكانت وكالاتهم مقيدة بشروط. واستمر هذا النظام مع الديمقراطية التمثيلية عندما أصبح النائب يمثل كل الأمة. لا جزءًا منها، بوكالة غير مقيدة، رغم أن فكرة الإجماع كانت في الأساس هي السائدة في كل المجتمعات التي كانت تسعى إلى التمثيل الكامل أو ملء التمثيل الذي يشبه الإجماع والذي يشد إلى التآلف والوئام، بينما النظام الأكثري هو نظام تصادمي محوره السلطة، ومضمونه "القتال" الدائر حولها، بين من "يملكها" من جهة، ومن يسعى لانتزاعها من جهة ثانية.

ا- التصويت الأكثري

إن طرق التصويت في النظام الأكثري، التي تجعل منه أنظمة أكثرية لا نظامًا واحدًا هي كثيرة أيضًا.

فمن التصويت الأكثري الفردي على دورة واحدة (انكلترا، الولايات المتحدة، كندا...) إلى التصويت الأكثري الفردي على دورتين (فرنسا، النمسا، البرازيل، بولونيا، البيرو...) إلى التصويت الأكثري المتعدد الأسماء على دورتين، إلى التصويت الفردي التفاضلي أو الارتدادي. حيث يصوت الناخبون لجميع المرشحين في الدائرة عن طريق ترتيب أسمائهم بالأفضلية. ويفوز من المرشحين من ينال الأكثرية المطلقة وألا تلغى أوراق المرشح الأخير، وترتد الأصوات التي نالها للخيارات التي تسبقها نسبيًا فيما بينها، حتى الوصول إلى الأكثرية المطلقة وبفوز أحد المرشحين بها، مما يجعل هذا التصويت شبيها بالتصويت على عدة دورات. إلى التصويت التفاضلي المتعدد الأسماء كما في أستراليا حتى سنة 1946 وهو أكثر تعقيدًا.

ثم من التصويت المباشر حيث الناخبون يصوتون مباشرة للنائب. إلى التصويت غير المباشر حيث يكون لمنتخب ما الحق بالتصويت لانتخاب نائب أو رئيس كما هي الحال بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية في لبنان أو لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ في فرنسا.

ومن التصويت على درجة واحدة حيث يصوت الناخبون اسميًا للنواب، إلى التصويت على درجتين حيث يصوت الناخبون في الدرجة الأولى لناخبين آخرين يسمّون ناخبين كبارًا، يعود هؤلاء ويصوتوا في الدرجة الثانية للنواب و للرئيس كما هي الحال بالنسبة لانتخابات لرئيس في الولايات المتحدة الأميركية.

على ضوء هذه التعريفات والمفاهيم الواضحة، أن تصويت الناخبين بالأكثرية، مرتين، مرة في دائرة مصغّرة، ومرة ثانية في دائرة كبرى بالاختلاط مع ناخبين آخرين، في نظام تخيّله البعض وسمّاه "التأهيل"، أي تأهيل المرشح، فهو، إلى كونه يحدّ من حق الترشيح ويثقل عملية الانتخاب، خلط مشبوه بين عدة أنظمة انتخاب يفرغها من جوهرها بمجرد خلطها بين نظام الدورتين والدرجتين لا في دائرة واحدة بل في دائرتين مختلفتين، يحتوي ناخبو الدائرة الثانية الموسعة منهما ناخبي الدائرة الأولى المصغرة، ويعكسون إرادتهم. تمامًا كما لو كان يصح للناخبين الفرنسيين انتخاب مرشحي اللوكسمبورغ في البرلمان الأوروبي بعد تأهيلهم في اللوكسمبورغ.

إن في ذلك سعي حثيثاًُ لعدم الاعتراف بالخصوصيات المحلية والأقليات السياسية، لا بل بالأقليات الثابتة، خلافًا لمبدأ "المقاعد المحفوظة" أو التي لا "تمس" المعمول به في عدد من البلدان المتميزة بروح العدالة كالهند والباكستان، وكذلك في لبنان في ظل نظام التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية. إن في ذلك أيضًا سعي حثيث لاحتواء "المعارضة" عن طريق تعيين ناخبين قيّمين على ناخبين آخرين باسم ما سمّي التأهيل وهو بالفعل "التنزيل" الذي يشبه التطهير ...

وهذا يشكل ببساطة نسخة منقحة من الغش في تقسيم الدوائر الذي بدأه في أوائل القرن التاسع عشر حاكم ولاية ماساتشوستس "البريدج جيري". وقد حمل هذا النوع من الغش في قانون الإنتخاب اسمه منذ ذلك التاريخ.

2-التصويت المكثَّف

هناك أيضًا أنواع أخرى من التصويت في ظل النظام الأكثري، مثل التصويت المكثف حيث للناخب الحق في إعطاء صوته لمرشح ما، مرات عدة تعادل عدد المقاعد في الدائرة. وهذا النظام كان معمولاً به في ولاية ايلينوي الأميركية حتى سنة 1980. وهو معمول به إذ أنه يضمن تمثيل الأقليات في الدائرة. ولكنه قد يؤدي إلى خسارة مرشح الأكثرية.

عكس ذلك، هناك التصويت المختزل حيث للناخب الحق في إعطائه صوته لعدد من مرشحي الدائرة هو أقل من عدد المقاعد المخصصة للدائرة بواحد مثلاً. فإذا كان للدائرة أربعة مقاعد، يكون للناخب الحق بإعطاء صوته لثلاثة مرشحين. بوجه عام، الأكثرية هنا تفوز بكل المقاعد، ما عدا المقعد الأخير الذي تفوز به الأقلية، كما هي الحال في انتخابات مجلس الشيوخ في أسبانيا.

وهناك أيضًا التصويت الأحادي حيث للناخب الحق بصوت واحد لمرشح واحد، مهما يكن عدد المقاعد في الدائرة. والمرشحون الفائزون هم فقط الذين يصلون في الطليعة حتى إمتلاء كل المقاعد. هذه الطريقة هي من طرق التصويت الأكثر عدالة حيث هناك تعادل ومساواة بين الناخبين انفسهم وكذلك بين المرشحين والأحزاب، كما هناك تناسب كبير بين المقاعد التي تفوز بها المرشحون والأصوات التي ينالونها.

وهذه الطريقة كانت سائدة في اليابان منذ سنة 1902 حتى سنة 1994 عندما اعتمد نظام مختلط أكثري ونسبي في أنٍ واحد.

خلاصة الكلام في النظام الأكثري، ودون الدخول في التفاصيل التقنية الدقيقة لطرق التصويت المتعددة فيه، إن هذا النظام التصادمي، يكرّس ويعمّق الانقسام الثنائي في الرأي العام وبين الناخبين في كل دائرة. فعلى قدر ما تتسع الدائرة، على قدر ما يكون الانقسام خطيرًا وعميقًا بين الناس، والعكس بالعكس. فعلى قدر ما تكون الدائرة صغيرة، على قدر ما تصغر حدّة الانقسامات، وتخفّ خطورتها، ليس فقط على النظام السياسي، بل أيضًا على كيان الدولة في بلد مثل لبنان. فبدل أن يكون الانقسام وطنيًا بين الطوائف على مستوى البلاد بكاملها، تكون هناك انقسامات سياسية في دائرة فردية صغيرة هي الوحيدة المعتمدة اليوم في أعرق الديمقراطيات في العالم. في لبنان، هذا من شأنه إضعاف الانقسام الطائفي والمذهبي وتعطيل حدّته وخطورته، وبالتالي تقوية الوحدة الوطنية وتعزيز الديمقراطية، وخصوصًا تهيأة الناس لانتخاب النواب دون النظر أبدًا لانتماءاتهم الطائفية بسبب التطابق بين انتماء المرشحين والناخبين في أكثر الأحيان. وهذا من شأنه تحضير الذهنية الشعبية لإلغاء قاعدة توزيع المقاعد النيابية على الطوائف والمذاهب حين يتم إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس شيوخ يكون بديلاً عنها ضمن خطة إصلاحية جذرية تصحح الخلل الكبير ليس فقط في قانون الانتخاب بل في نظام الحكم، ناهيك عن كيان الدولة بالذات.

3-النظام التصادمي

إذا كان اللبنانيون لا يزالون مختلفين حول تقسيم الدوائر، بين الدائرة الفردية والقضاء، والمحافظة ونصف المحافظة والدائرة الوطنية الواحدة، فإن خلافهم هذا شرّ يضاف إلى شرّ المعارك الانتخابية في ظل النظام الأكثري.


وإذا كان من غير الممكن النعم واللا من حياة البشر، 


وإذا كان انقسام الناس حتميًا،

ج
وإذا كان نظام الانتخاب الأكثري هو نظام تصادمي لا بل هو "قتال" بين فريقين، فريق قابض على زمام السلطة، وفريق يسعى لانتزاعها منه. فإن علاج هذا الانقسام الثنائي، لا بل التصادم، البنيوي أصلاً في لبنان، يكون في تفريق هذا الانقسام وتوزيعه فروعًا عديدة، على قدر المقاعد النيابية، لا ترسيخه في خطّ واحد عميق على مستوى الدائرة الكبرى أو الوسطى، أيًا تكن طرق التصويت الأكثري. والانتخابات البلدية المحلية، في المدن والقرى، أي في دوائر صغيرة ودون أي قيد طائفي، كانت برهانًا واضحًا وقاطعًا على صحّة ما نقول، وهي أفضل تجربة لبنانية أصلية خلال حوالي نصف قرن في هذا الموضوع باعتراف اللبنانيين جميعًا وتوافقهم. وهذا خير فوق خير. خير التوافق وخير الحرية والديمقراطية.

أما إذا قيل، هل يجوز هذا القول، أن اللبنانيين غير مثقفين على الدائرة الفردية رغم أن هذه الدائرة تداوي التطّرف بأحسن دواء عن طريق تفريعه وتبديده عند جذوره وتعريته لأنه يأتي في العموم من المرشحين لا من الناخبين الطيبين. وتدفعه ليتجاوز ذاته كل مرة، في كل دائرة صغيرة لا تتأثر بالشعارات والدعايات الشاملة، على قدر ما تتأثر بالمصالح الحياتية اليومية وبالشؤون العمرانية المحلية، يبقى عندئذٍ النظام النسبي الذي يسهّل عملية تقسيم الدوائر ويلغي كل غشّ بشأن هذا الموضوع.

4-النظام النسبي

إن الرأي القائل باعتماد النظام النسبي في الانتخابات والسجال الدائر حوله اليوم، عرفته الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية، وفي مقدمتها بريطانيا وبلجيكا والدانمارك، منذ أواخر القرن الثامن عشر وعلى امتداد القرن التاسع عشر.

وقد اعتمدت الدانمارك النظام النسبي سنة 1855 وبلجيكا سنة 1898. ثم ألمانيا وإيطاليا وسويسرا والنمسا بعد الحرب العالمية الأولى. وكذلك اعتمدته فرنسا لفترات وجيزة سنة 1945 وسنة 1986. كما اعتمدته أيضًا أسبانيا والبرتغال واليونان والعديد من دول أوروبا الشرقية بعد سقوط الأنظمة الديكتاتورية على تنوعها.

تجدر الإشارة، بادئ ذي بدء، إلى النظام النسبي هو أيضًا على أنواع مما يجعل منه أنظمة نسبية لا نظامًا واحدًا.

وقبل كل شيء يجب التذكير أن النظام النسبي لا يعني بالضرورة التصويت المتعدد الأسماء، بل هو انتخاب اللائحة، حيث يتمّ بعد ذلك توزيع المقاعد على اللوائح والأحزاب تبعًا لنسبة عدد الأصوات التي نالتها اللائحة أو نالها الحزب. ولا يكون للناخب بالتالي رأي مباشر في المرشح الفائز من اللائحة أو من الحزب، كما كان له الرأي المباشر في اختيار اللائحة أو الحزب على أساس برامجه أو "لونه" السياسي.

وهناك نظام انتخاب نسبي مع دوائر فردية صغيرة تمّ اعتماده سابقًا في الولايات المتحدة الأميركية من أجل تمثيل الولايات بنسبة عدد سكانها. وقد أطلق على هذا النظام اسم الذي اقترحه هار حيث المقسّم العام الذي يعتمد لتوزيع المقاعد هو بكل بساطة عدد الأصوات.

وهذا النظام يعطي المواطن الناخب في ظل الإقتراع النسبي سلطة اختيار البرنامج السياسي، وفي نفس الوقت سلطة اختيار الشخص الذي يريد أن يمثله بالذات. وهو يدفع بالأحزاب والتيارات السياسية إلى عقد تحالفات انتخابية شفافة فيما بينها أمام المواطنين الناخبين، عن طريق إعطاء تعليمات للناخبين حول ترتيب الأفضلية التي يختارون بين أسماء المرشحين، حتى المنتمين إلى أحزاب مختلفة، خصوصًا إذا كان لبعض المرشحين، ولو كانوا منتمين إلى أحزاب متنافسة، آراء مماثلة حول مسألة معينة.

وهذا النظام المعمول به في ايرلندا ومالطا. وهو يفترض وعيًا شعبيًا للمسألة السياسية ومعرفة واضطلاعًا حقيقيًا عند الناس على القضايا المطروحة والحلول الملائمة لها.

وهو سهل التطبيق إلى حد بعيد، خلافًا للنظم النسبية الأخرى. نظام انتخاب اللائحة أو الحزب، وأساليب احتساب الأصوات الأصلية والمتبقية لكل لائحة أو حزب. وطريقة توزيع المقاعد على أساسها تبعاً لطرق عديدة ومقسمات مختلفة، تختلف مع كل منها النتائج النهائية لتوزيع المقاعد.

فمنها ما يعطي الأفضلية للأحزاب الكبيرة كتوزيع المقاعد على أساس أعلى معدل وسطي تناله اللائحة أو يناله الحزب, ومنها ما يعطي الأفضلية للأحزاب الصغيرة كتوزيع المقاعد على أساس أكبر نسبة أصوات متبقية لكل لائحة أو حزب بعد التوزيع الأولي للمقاعد الأصلية الخ....

وهناك أخيراً قواعد حسابية قد لا تحصى لاعتماد رقم مشترك هو المقسم لتوزيع المقاعد بالنسبة للأصوات الأصلية، وخاصة المتبقية لكل لائحة أو حزب. وليس هنا المجال للدخول في تفاصيلها أبدًا ومنها ما هو معقّد وما هو أقل تعقيدًا.

يبقى هناك نظام نسبي خاص هو نظام مختلط، تعويضي بالفعل، أكثري ونسبي في آنٍ واحد، وقد اعتمدته المانيا منذ سنة 1946 لإنتخاب النواب الإتحاديين في البوندستاك. تبعًا لهذا النظام، خمسون بالمئة 50% من عدد النواب يتم انتخابهم في عدد من الدوائر الصغيرة بالإقتراع الفردي الأكثري.  ثم على مستوى آخر، يتمُّ انتخاب العدد الباقي من النواب وهو 50% أيضاً من عدد أعضاء البوندستاك، تبعاً للنظام النسبي على أساس لائحة حزبية.

5-توزيع المقاعد
يكون توزيع المقاعد تبعًا للقاعدة التالية: بما أن لكل ناخب صوتين: صوت لإنتخاب نصف النواب في الدوائر الفردية الصغيرة، وصوت لإختيار لائحة حزبية، فإن التصويت لكل لائحة هو المقياس المعتمد لتحديد عدد النواب الإتحاديين الذي يعود نسبيًا لكل حزب في كل مقاطعة.
فإذا حصل حزب معين على عدد من المقاعد الفردية في الدوائر الصغيرة، هو أقل من العدد الذي يعطيه إياه التوزيع النسبي على مستوى المقاطعة، إنطلاقًا من الصوت الثاني للناخبين، أي صوت اختيار اللائحة الحزبية، فإنه يصار إلى إعطائه مقاعد إضافية تعويضية تؤخذ من اللائحة الحزبية تبعًا للترتيب الأفضلي الموضوع من قبل الناخبين.

أكثر من ذلك، إذا حصل حزب معين على مستوى مقاطعة ما على عدد من المقاعد الفردية هو أكثر من مجموع المقاعد الذي يعود له بموجب الإقتراع النسبي فإن هذا الحزب يحتفظه بمقاعده الإضافية هذه. ويزداد عدد النواب البوندستاك بالنسبة عينها كما حدث في انتخابات سنة 1994 عندما فاز الحزب الديمقراطي المسيحي بستة مقاعد إضافية.

تجدر الإشارة أخيرًا إلى أنه لا يحق لأي حزب أن ينال مقاعد على أساس التصويت الثاني للائحة الحزبية والتوزيع النسبي إلا إذا نال 5% على الأقل من عدد الأصوات على المستوى الوطني.

من الواضح أن مثل هذا النظام النسبي يفرض ذاته فرضًا في حال اعتماد الدائرة الإنتخابية الموسعة، على مستوى لبنان بكامله أو على مستوى المحافظات كما نص اتفاق الطائف أصلاً دون محاولة تحميله ما لا يحمل وعطف عبارة بعد إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية إلى عبارة المحافظة هي الدائرة الإنتخابية.

من أجل الخروج من مسألة تحديد المحافظة كدائرة انتخابية موسعة في جوهر ونص اتفاق الطائف. وهذا النظام النسبي سهل التطبيق تمامًا، حتى مع التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية، وهو إذ يخلط الأوراق السياسية بعيدًا عن محور الانقسام الطائفي، يخفف من وطأة هذا الإنقسام ويشجع القوى الحية في البلاد القوى البعيدة عن هذا المحور الطائفي ويعيد لوجه لبنان بهاءه على طريق التنمية والتقدم في مطلع الألفية الثالثة.

خلافًا للنظام الأكثري الذي لا يجوز اعتماده، لا على مستوى الوطن كدائرة واحدة ولا المحافظة كدائرة انتخابية موسعة. لا على دورة واحدة ولا على دورتين. لا على درجة واحدة ولا على درجتين. لا بالانتخاب المباشر ولا بالانتخاب غير المباشر. ولا طبعًا بالخلط المشبوه بين كل هذه المفاهيم تحت عنوان التأهيل ...

فهذا النظام، يشطر البلاد شطرين إذا اعتمد مع دوائر موسعة على مستوى اكبر من القضاء كالمحافظة أو الدوائر الانتخابية الواحدة لكل لبنان.

والتنافس السياسي في مثل هذه الدوائر الكبيرة وعلى أساس قاعدة الأكثري، سيكون حتمًا عند محور الطائفية. وعند المحور ستتراكم الانقسامات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. أخطر من ذلك وأدهى، أن هذا الانقسام لن يكون خيارًا يمكن تلافيه بل سيكون، قدرًا محتومًا محكومًا بقاعدة الاستقطاب الثنائي كما بقاعدة التكعيب في ظل الاقتراع الأكثري، ومحكومًا أيضًا بقاعدة اضعاف وإهمال أي موقف أو أي تجمع سياسي بعيد عن محور الإنقسام الثنائي الطائفي في مجمله. وكل نظريات الورق المخالفة لهذا القوانين الفولاذية ساقطة لا محالة.

· فإما نظام اكثري في دائرة فردية صغيرة.

· أو نظام نسبي في دائرة موسعة على مستوى المحافظة أو على مستوى البلاد كلها دائرة واحدة.
· أو نظام مختلط يتمّ بموجبه توزيع عدد المقاعد النيابية نصفين: 
· نصف أول، 64 نائبًا، ينتخبون على أساس الدائرة الفردية بالإقتراع الأكثري.

· نصف ثانٍ، 64 نائبًا، (أو أكثر من النصف ربما) ينتخبون على قاعدة النسبية في دائرة موسعة على مستوى المحافظة، تمامًا كما نص اتفاق الطائف، أو على مستوى لبنان دائرة انتخابية واحدة.
وفي كل ذلك توطئة علمية هادئة لإلغاء الطائفية السياسية واستبدالها بمجلس شيوخ إلى جانب مجلس النواب بعيدًا عن القوانين والانتخابات التواطئية المزورة المدمرة للديمقراطية وللوحدة الوطنية.

من القضاء إلى المحافظة ومن الطائفة إلى الوطن
الدكتور خليل  أرزوني

              أستاذ في الجامعة اللبنانية

من المعروف أن آلية انتخاب المجلس النيابي في النظام البرلماني تحدِّد بشكلٍ شبه حاسمٍ أشكال وطبيعة السلطة السياسية المنتخبة، كما تحدد، طبيعة الأنظمة والقوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تُتبع في الحياة العامة باعتبار أن المجلس النيابي هو السلطة التشريعية الأولى والأخيرة. وأهم ما في آلية الانتخاب من مفاصل هو نظام الانتخاب، إذ عبره يمكن التوصل إلى تمثيل حقيقي لإرادة الناخبين، وعبره أيضاً يتم تشويه وتزوير إرادتهم ورغباتهم.

نحن في لبنان أمام معضلة انتخابية، يزيدها تعقيداً اجتياح الطائفية للميادين السياسية والاجتماعية منذ زمن بعيد، مما أدى، خلال العقود الماضية، إلى التعارض الشديد بين الولاء للطائفة والولاء للوطن لدى معظم اللبنانيين. أضف إلى ذلك أن الحراك السياسي في لبنان ما زال يعاني من ندرة وجود أحزاب عامة غير فئوية ذات برامج شاملة على مستوى الوطن، مما يقلل من حظوظ اعتماد النسبية في تظهير نتائج الاقتراع. في هذه الحالة يصبح لحجم الدائرة الانتخابية دور ملموس في صحة التمثيل النيابي.

وفي محاولة للخروج من تعقيدات المعضلة الانتخابية في لبنان، نقترح "دائرة انتخابية" من شأنها أن تدفع بقانون الانتخاب إلى تحقيق أمرين هامين: الأول هو تحجيم دور الطائفية في الشأن الانتخابي، والثاني هو إفساح المجال امام المرشحين غير الزعماء للوصول إلى المجلس النيابي. وهي دائرة متدرجة تنطلق من "القضاء" إلى "المحافظة"، وتجعل من القانون رافعة لولاء اللبنانيين من الطائفة إلى الوطن، وذلك خلال ثلاث دورات انتخابية متتالية.

يتلخص الاقتراح بإجراء الانتخابات على أساس الدائرة الصغرى "القضاء" والدائرة الكبرى "المحافظة" معاً وفي الوقت نفسه، فيتم انتخاب نوعين من النواب: نائب عن القضاء وآخر عن المحافظة من دون تبديل في عدد أعضاء مجلس النواب أو عدد الأقضية والمحافظات. يقضي الاقتراح بإنقاص عدد مقاعد الطائفة الأكبر، في كل قضاء مقعداً واحداً وجعله مقعداً حراً لا يرتبط بطائفة، ينتخبه سكان المحافظة. والاعتراض بالقول أن سكان محافظة ما ينتمون بأكثريتهم لطائفة واحدة لا يضير الاقتراح لأن نائب المحافظة هو، قانوناً، لا يمثل طائفة ولا قضاء، بل يمثل المحافظة.

لتوضيح الاقتراح نقول: وجود خمسة أقضية في محافظة (أ) بحيث يحوّل مقعد طائفي واحد في كل قضاء من حصة الطائفة صاحبة الحصة الأكبر في مقاعد القضاء، يحوَّل هذا المقعد ليصبح مقعداً عن المحافظة (أ). مثلاً يوجد في قضاء (ب) ستة مقاعد نيابية، منها ثلاثة مقاعد للطائفة الشيعية واثنان للموارنة، وواحد للقليات. يحوَّل مقعد من المقاعد الخاصة بالطائفة الشيعية ليصبح مقعداً حراً عن المحافظة التي ينتمي إليها القضاء (ب)، يكون ترشيحه، منذ البدء، عن المحافظة من دون الأخذ في الاعتبار الانتماء الطائفي للمرشح. وقد يكون من الأفضل أن ينتمي مرشح المحافظة لأية طائفة أخرى غير الطائفة الأكثر عدداً في المحافظة.

لا شك أن آلية تنفيذ هذا النوع من الاقتراح ستواجه عقبات "تقنية-طائفية" في اختيار المقاعد المحوّلة من القضاء إلى المحافظة نظراً إلى الاختلافات بين حصص الطوائف بين قضاء وآخر، لذا لا بد من إيجاد تسوية تأخذ في الحسبان التوازن الطائفي الراهن من حيث عدد المقاعد المحوَّلة، بمعنى أن  كل طائفة تخسر، على مستوى لبنان،  النسبة نفسها في عملية تحديد عدد المقاعد المحوَّلة، فتكون المحصلة النهائية، على سبيل المثال، 17 مقعداً محوّلاً من مقاعد الطوائف المسيحية، و17 مقعداً آخر محوَّلاً من مجموع مقاعد الطوائف الإسلامية، فيصبح عدد المقاعد المحوَّلة من القضاء لمصلحة المحافظة 17+17=34 مقعداً، ويبقى 94 مقعداً ترتبط بالأقضية والطوائف.

هذا في دورة انتخابية أولى. في الدورة الانتخابية التالية، أي بعد أربع سنوات، يرتفع عدد المقاعد المحوَّلة من 34 إلى 68 مقعداً لمصلحة المحافظة، ويتم التحويل تبعاً للآلية المذكورة أعلاه، ويبقى 60مقعداً مرتبطاً بالأقضية والطوائف (60+68=128 نائباً).

في الدورة الانتخابية الثالثة يرتفع عدد المقاعد المحوَّلة لمصلحة المحافظة إلى 102 مقعداً، ويبقى 26 مقعداً مرتبطاً بالأقضية والطوائف، وذلك تمهيداً لإلغاء المقاعد الخاصة بالأقضية والطوائف.

وبحسب الاقتراح لا يختلف نائب القضاء عن نائب المحافظة سوى بالتسمية أما الواجبات والحقوق فتبقى واحدة.

يبقى القول أنه إذا أردنا قانوناً سليماً، فلا مفر من اعتماد إجراءات محددة مرافقة له، كاستعمال البطاقة الانتخابية، وتحديد سقفٍ على صعيد الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية من جانب المرشحين، وفتح وسائل الإعلام الرسمية لكل المرشحين ومكافحة الرشوة، إلى ما هنالك من إجراءات ضرورية، إنما في اعتقادنا أن أهم إجراء يجب اعتماده هو تأمين حياد السلطة، وهذا الأمر يتطلب تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الانتخابات قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد الاستحقاق، على ألا يكون من بين أعضائها مَن يرغب بالترشح.

بعد ذلك يصبح الحديث عن لبنان دائرة إنتخابية واحدة حديثاً مشروعاً، ويصبح بالإمكان الإسهام في إلغاء النظام الطائفي القائم في لبنان.
    النسبية مع الطائفية: إصلاح أم مجرّد ترميم ؟
ألبير فرحات

                                                      محامٍ بالاستئناف

يوماً بعد يوم يزداد الاقتناع في الأوساط السياسية بأفضليات النظام النسبي على النظام الأكثري لكونه في المبدأ والنتيجة معاً يضمن تمثيلا أصدق وأعدل للإرادة الشعبية. وليس من المبالغة القول أن عدداً متزايداً من أركان الطوائف يبدي انفتاحاً جدياً على الفكرة. وتقتصر الاعتراضات على هذا النظام في قول بعضهم بأنه يستلزم وجود أحزاب، بل أحزاب ذات وجود على الصعيد الوطني وليس الفئوي أو المحلي فحسب، وفي انه يبعد الناخب عن المرشح ثم عن النائب الذي سوف يمثله.

يمكن الرد على هذين القولين بالقول ان هذا النظام يشجع في قيام أحزاب سياسية تصبح تدريجياً بديلا من التكتلات التي يجمع أفرادها المصلحة قبل المبدأ، وبالقول أن قانون الانتخاب يجب ألا يرمي إلى التقيد بما هو قائم فحسب، وخصوصاً إذا كان القائم سلبياً، بل يجب أن يساعد في التطور والتقدم. أما عن قرب المرشح ثم النائب من الناخب فإن بعض الأفكار التي تطرح في هذا الصدد والتي تقول بالدوائر الصغرى والفردية هي وليدة نظرة الى النائب تحدّ من كونه ممثلا للأمة كلها كما ينص الدستور، وتكاد تجعل منه مختاراً أو عضو مجلس بلدي، رغم أهمية التمثيل المحلي كحلقة أساسية وسيطة في الديموقراطية، فضلا عن ان هذه الدوائر تفرّخ متطرفين وشعبويين (ديماغوجيين).

من هذا المنطلق كان الاقتراح الذي يدعو إلى منظومة انتخابية مركّبة تأخذ الوقائع والمطالب المشروعة والصادرة عن مختلف الأوساط في الاعتبار، ولكنها لا تكتفي بذلك بل تؤسس للقيام بخطوات إلى الأمام من شأنها تعزيز الديموقراطية السياسية في البلاد، فضلا عن ضرورة أن تكون لكل منظومة انتخابية مرجعية دستورية، باعتبار أن الدستور ليس نصاً كسائر  القوانين بل يعلو عليها، وتبقى كل ديموقراطية قاصرة ما لم تأخذ بما ورد فيه أو تستوحي منه.

لقد دارت خلال أعمال "الحملة الأهلية من أجل قانون انتخابي عادل "مناقشات مثمرة حول النظام الانتخابي الأكثر عدالة في الظروف الراهنة. وتوافق المجتمعون على الأخذ بالنظام النسبي كموقف مبدئي، ولكن أيضاً على عدم بت صيغة معينة من الصيغ التطبيقية لهذا النظام. ذلك لأنه كان هناك بين المجتمعين من يقول بتطبيق هذا النظام في قانون انتخاب مجلس النواب مع إبقاء المحاصصة الطائفية القائمة، في حين رأى بعض آخر ضرورة الأخذ بلا طائفية التمثيل النيابي وحصره في مجلس الشيوخ وفقاً لنص المادتين 22 و24 من الدستور، مع الأخذ بالنظام النسبي في انتخابات مجلس النواب، والنظام الأكثري في انتخابات مجلس الشيوخ. وبما إن تطبيق النظام النسبي يتطلب دوائر كبرى دعا أصحاب هذا الرأي إلى الأخذ به في مثل هذه الدوائر، والى الأخذ بالنظام الأكثري والدوائر الصغرى، وحتى الفردية، في انتخابات مجلس الشيوخ.

ومع الأسف المسألة لم تحسم في هذا الاتجاه، على الصعيد العملي بل إن الأنشطة التي تقوم بها لجنة المتابعة المنبثقة من الحملة الأهلية تكتفي في لقاءاتها والمسؤولين وبعض السياسيين ورجال الدين بطرح الخيار الأول خياراً وحيداً.

غير إن أصحاب الرأي الآخر لا يزالون عند موقفهم، وهم يسعون بالوسائل المتوافرة إلى إقناع الرأي العام بجدوى منظومة انتخابية عادلة، متوازنة، وديموقراطية تتميز عما هو مطروح حالياً من مشاريع بالصفات الآتية: كون مرجعيتها قائمة في الدستور، كونها تعتمد نظاماً مركباً يأخذ بمختلف الطروحات من دون أن يستبعد أي منها، كونها تشكل خطوة على طريق تجاوز الطائفية السياسية بدون إلغائها كلياً.

غير ان ما يقتضي التوقف عنده في نظرنا أن الأخذ بالنظام النسبي مع الطائفية يلد مولوداً مشوهاً، وقانوناً انتخابياً صعب التطبيق عموماً ومجحفاً للطوائف الصغرى، ويشكل في ختام المطاف محاولة فاشلة لترميم النظام الطائفي، مما يقوي المزاعم القائلة إن لبنان هو النظام الطائفي، وإن مشاريع الإصلاح السياسي كلها عبارة عن طحين بدون عجين وإن "ليس في الإمكان أكثر مما كان".

هذه الاعتبارات نأمل في أن تكون موضع اعتبار لدى سائر  المخلصين الذي يسعون فعلا إلى منظومة انتخابية  ديموقراطية، عادلة، ومتوازنة تستند إلى الواقع وتسعى إلى تجاوزه، وإن جزئياً، من أجل فتح أبواب المستقبل. أما إغلاق تلك الأبواب فسوف يكون مصيره إخفاقاً أو عودة إلى الوراء

ضمان نزاهة الإنتخابات

بقلم المحامي ألبير فرحات

يستأثر موضوع ضمان نزاهة الانتخابات بإهتمام كبير إلى جانب، وفي نفس الوقت، مع المشاريع التي تطرح لقانون انتخابي يراد له أن يكون ديموقراطياً، عادلاً ومتوازناً.
وعلى العموم فإن ما يطرح عندنا حول هذا الموضوع يكاد يقتصر على مفهومي "مكافحة الرشوة" و"تحديد النفقات الانتخابية" وبعض التقنيات التي يقترح اعتمادها لمكافحة التزوير. وفي هذا الصدد فإن الأستاذ طوني عطاالله قد وضع بحثاً مستضيفاً تحت عنوان: "تقنيات التزوير الانتخابي وسبل مكافحتها"، تضمن عرضاً وافياً لتلك التقنيات سواء منها تلك التي تسبق العملية الانتخابية، والتي ترافق عمليات الاقتراع، وخلال الفرز وإعلان النتائج، كما أورد اقتراحات عديدة لتدارك هذه الأمور أهمها تحديد النفقات الانتخابية، والعمل بالبطاقة المنصوص عنها في القانون الانتخابي الصادر عام 1960 والتي من شأنها تحقيق أمرين أساسيين أي منع أعمال الغش والتزوير التي تتم من خلال لوائح الشطب الحالية وتمكين المقترعين، وخصوصاً المقيمين خارج مناطقهم من ممارسة حقهم في الاقتراع حيث يقيمون فعلاً أو على الأقل في المدن الكبرى توفيراً لنفقات النقل الباهظة التي تتم غالباً بـ"البوسطات" ثم إدخال طريقة البصم بنوع من الحبر الأحمر الذي يحوي مادة مثبتة لا يمكن إزالتها عن الإبهام خلال يوم الاقتراع (مما يتطلب أن يحصل الاقتراع في جميع المناطق في يوم واحد)، وإيجاد مرجع موثوق يتولى الإشراف على مراقبة العملية الانتخابية بما يضمن الطعن سلفاً على نتيجة الانتخابات، وأخيراً تشجيع التثقيف الانتخابي بحيث يصبح الناخب، فضلاً عن المندوبين الذين تجري تسميتهم من قبل المرشحين، مراقبين على سلامة العمليات.

وبالرغم من الفائدة التي تتضمنها هذه الاقتراحات فإن الموضوع يتعدى هذه الأطر. فلقد سبقتنا بعض الدول الديموقراطية إلى إيجاد تشريعات متقدمة في هذا المضمار. ولعل أحدث هذه التشريعات هو القانون رقم 9840 تاريخ 29/9/1999 الذي أقره كونغرس الجمهورية الفدرالية البرازيلية.

غير أن من المهم في نظرنا قبل عرض مضمون هذا القانون أن نتوقف عند الطريقة التي إعتمدت في إقراره، إذ أن ذلك لم يتم من خلال إقتراح قانون أو مشروع قانون طرحته الحكومة أو هي الأسلوب الذي يتيحه الدستور البرازيلي.

وقد أُطلقتْ هذه المبادرة في شهر شباط من العام 1997 من قبل "المؤتمر الوطني لأساقفة البرازيل" المعروف بتوجهاته التقدمية والديموقراطية، بالتعاون مع "اللجنة البرازيلية للعدل والسلام" بهدف جمع مليون توقيع من مختلف ولايات البرازيل ووفقاً للنسب المحددة في كل منها تبعاً لعدد سكانها. وقد جرت في إطار هذه المبادرة حملة شعبية واسعة النطاق أسهمت فيها وسائل الإعلام بشكل كبير، وشهدت عقد ندوات شعبية لطرح الموضوع وشرحه للراي العام، وندوات علمية شارك فيها كبار الحقوقيين والسياسيين التقدميين في اللاد أسهموا في وضع نص مشروع القانون. وفي النتيجة تم جمع 1.039.175 توقيعاً، أي أكثر من الرقم المطلوب وأخذ المشروع طريقه إلى الكونغرس البرازيلي الذي أقرّه بمجلسيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) ونشره رئيس الجمهورية كما أشرنا أعلاه.

ومن المعروف أن في البرازيل "قضاء انتخابي" يتولى الفصل في الطعون الانتخابية وفي نزاهة العملية الانتخابية، وذلك وفقًا للقانون الانتخابي (القانون رقم 9504 تاريخ 30 أيلول 1997). إلا  أن القانون 9840 الذي توقف بصورة خاصة عند "شراء الأصوات"  و "تدخل السلطة" قد تضمن مفاهيم جديدة أهمها:

· الأخذ بمفهوم "الجرائم الإنتخابية" وهي جرائم منصوص عليها في القانون الإنتخابي ومعاقب عليها أمام القضاء، إلاّ أنها تصبح أيضًا موضوع ملاحقة مستقلة ومرادفة.

· إعتماد  "أصولاً موجزة جداً" ( procedimento sumarissimo ) لا يتطلب الفصل فيها إعتماد وسائل الإثبات العادية، كما يصدر القضاء المذكور قراره النافذ على أصله على الفور، وهو إبطال الترشيح.
ولقد اخذ القانون الجديد بمفهوم واسع عن جريمتي "شراء الأصوات" (الرشوة الإنتخابية) و "تدخل السلطة" وعدّد بصورة تفصيلية الممارسات التي تتألف منها هاتان الجريمتان بحيث يقطع سبيل الأخذ والرد فيما إذا كان فعل ما يشكل إحدى هاتين الجريمتين. ووسع القانون مفهوم "استخدام الماكنة الإدارية"ى لكي يشمل ممارسات من نوع تقديم الفرص للشركات التي تقدم خدمات للدولة لتحقيق أرباح إضافية تصب في تمويل الحملات الإنتخابية وغيرها وغيرها من الممارسات.

ومن جهة ثانية فإن القانون الانتخابي كان ينص في مادته الـ 36 على أنه: "لا يسمح بالقيام بالدعاية الانتخابية إلاّ ابتداء من يوم 5 تموز من السنة التي تجري فيها الانتخابات "إلاّ أن القانون الجديد قد شمل أيضًا حملات الدعاية لأشخاص المرشحين غير المرتبطة مباشرة بالدعاية الانتخابية كما أنه أعاد إلى الوراء التاريخ الذي تعتبر فيه بعض الأعمال دعاية انتخابية ممنوعة لكونها سابقة للأوان.

أما المهل القصيرة جداً فهي 5 أيام لكي يقدم المرشح المتهم دفاعه في الموضوع، ثم 5 أيام لسماع الشهود، 3 أيام لمطالعة النيابة العامة العامة أو القرار الإعدادي، يومين لتقديم الأطراف مذكرة نهائية و 3 أيام لكي يطرح القاضي مشروع قراره، و 48 ساعة لكي تدلي النيابة العامة بمرافعتها ثم يجب أن يصدر الحكم النهائي على الفور. وعندما يجري الطعن قبل موعد الانتخابات بزمن قصير فإن بإمكان القضاء "تعليق إعلان النتيجة" إلى أن يبت في الأمر. وبعبارة موجزة فإن اسقاط الترشيح أو تعليقه يمكن أن يتما حتى يوم الانتخابات، كما أن إسقاط النتيجة يتم في مهل قصيرة جداً كما ذكرنا.

تبقى في هذا المضمار مسألة أخيرة هي مسألة "المسؤولية السياسة". هذا الموضوع يطرح حاليًا لدينا من خلال المطالبة بـ "حكومة حيادية" أو من خلال المطالبة بـ "رقابة دولية" ، وكلا الطرحين يمكن، إذا ما أسيء استعمالهما أن يشكل تشكيكاً بشرعية النظام القائم، أو على الأقل السلطة القائمة. خصوصًا عندما تتخذ الأمور تلوينًا طائفيًا واضحًا إذ يصبح "الحياد" هنا وسيلة لإعادة النظر في المحاصصة الطائفية القائمة، وكذلك عندما لا يقصد بالرقابة الدولية تلك التي تقوم بها هيئات المجتمع المدني المحلية والدولية، بل دول أخرى أو منظمة الأمم المتحدة، مما يشكل مساسًا في السيادة الوطنية، وهو أمر غير مفهوم إلا على قاعدة "الوصاية الخارجية" التي يقبل بها ويطلبها جميع الطائفيين الذين ينحصر الخلاف فيما بينهم على هوية هذه الوصاية لا على استبدالها بأخرى.
كل هذا يظهر وبكل أسف أن حال الطائفية لا يمكن أن يوصلنا لا إلى النزاهة ولا إلى اعتماد المسؤولية السياسية، ولا إلى ضمان السيادة الوطنية. ويبقى في نظرنا أنه يتوجب على العلمانيين، أي الوطنيين الحقيقيين في هذا البلد، أن يعملوا لكي يخرج الوطن من المأزق ولكي يسير في طريق السيادة الحقيقية والنزاهة.

قانون الانتخاب وضمان صحة التمثيل

مداخلة من المحامي مصطفى الأسير 

                                               ممثلاً نقابة المحامين في الشمال

من المسلم به أنه منذ انبلاج عهد الاستقلال وحتى يومنا هذا أن لبنان قد تعرف إلى نماذج مختلفة من قوانين الانتخابات التي طبقها حتى الآن دون أن يصل المجتمع اللبناني إلى ضآلته في الاهتداء إلى قانون انتخاب واحد يرضي طموحاته في تحقيق التمثيل الشعبي الكامل.

إضافة إلى أن الكثير من المفكرين سبق لهم ووضعوا مشاريع قوانين مختلفة على هذا الصعيد ولم يحصل ولو لمرة واحدة أن حصل اتفاق وطني على قانون عتيد.

ذلك أن المصالح الشخصية والانتماءات الطائفية وافتقار الساحة السياسية إلى وجود مؤثر لأحزاب سياسية ذات طابع وطني شمولي واقتصار علاقة الناخبين بالمرشح على الخدمات الشخصية والانتماء الطائفي والمناطقي ليس أكثر.

لذلك، لا بد من التركيز بادئ ذي بدء على مبتدئين أساسيين، هما:

أولاً: إن المجلس النيابي في الأنظمة البرلمانية يجب أن يمثل كافة شرائح المجتمع السياسية وليس أكثرية هذه الشرائح وبكلمة أشمل أن يمثل الشعب بأكمله وليس أكثرية البرلمان وليس بالضرورة جميع أعضاء هذا البرلمان.

ثانيًا: إن المجلس النيابي في الأنظمة البرلمانية يجب أن يمثل كافة شرائح المجتمع السياسية وليس أكثرية هذه الشرائح وبكلمة أشمل أن يمثل الشعب بأكمله وليس أكثرية هذا الشعب. على خلاف ما تكون عليه الحكومات في هذه الأنظمة التي تمثل أكثرية البرلمان وليس بالضرورة جميع أعضاء هذا البرلمان.

ومن هنا يمكن الولوج إلى معرفة طبيعة التركيب السياسي للمجتمع اللبناني ليكون بالمقدور معرفة أي من النظم الانتخابية يلائم هذا التركيب.

من المعلوم أن التركيب السياسي للمجتمع اللبناني هو تركيب متعدد الانتماء السياسي والطائفي والفردي.

من هنا من منطلق إدراك هذه الحقائق يمكن مناقشة أي من المشاريع والأفكار المطروحة للنقاش.

فهناك من يطرح الدائرة الصغرى ليكون باستطاعة الناخب أن يكون على معرفة شخصية بالمرشح ويستطيع بالتالي أن يبقيه بشكل صحيح قبل أن يعمد إلى انتخابه.

الجواب على هذا هو أنه يمكن لهذا الطرح أن يلبي هذه العلاقة الحميمة بين المرشح والناخب ولكن في غياب انتماء هذا المرشح إلى حزب سياسي أو تكتل له برنامج شمولي على صعيد الوطن بأكمله سيكون بمثابة نائب عن دائرة صغرى من الوطن وليس الوطن بكامله أو عن جزء من طائفة من مجموعة عائلات لا تربطه بهم سوى الخدمات الشخصية وتبادل الزيارات في الأفراح والأتراح.

علمًا بأن نظام الدائرة الصغرى أو الفردية غير موجود في العالم إلا لدى المجتمعات التي تسودها احزاب شمولية كبرى كنظام الحزبين أو الثلاث أحزاب في كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا العظمى، حيث يصبح النائب المنتخب في الدائرة الصغرى عضوًا في البرلمان منتميًا إلى حزبه وإلى البرنامج السياسي لحزبه هذا في المجلس.

فإذا كان الأمر كذلك وحصل استبعاد هذا الطرح فلا يبقى إلا طرحان آخران.

أولهما اعتماد الدائرة الكبرى سواء على مستوى لبنان دائرة إنتخابية واحدة أو على مستوى المحافظة أو ما شابه ذلك على أساس الأكثري.

وهذا ما تصبو إليه زعامات تستظل بنفوذ الدولة تستطيع من خلال هذا النفوذ أن تحقق تكتلاً سياسيًا مع أقرانها في مختلف المناطق مما يمكنها من ترتيب البوسطات والمحادل لتجتاح بها البلاد برمتها الأكثرية والأقلية على حدٍ سواء.

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى نوع من أنواع الدكتاتورية المقنعة أو الأنظمة الكلية Totalitaire البعيدة كل البعد عن الديمقراطية.

أما الطرح الثاني فهو النظام الإنتخابي القائم على أساس التمثيل النسبي سواء باعتماد لبنان كدائرة انتخابية واحدة أو على أساس المحافظة أو أي دائرة انتخابية كبرى.

ذلك أنه كفيل بأن يؤسس لوجود أحزاب سياسة أو تكتلات ذات برامج شمولية وبالتالي يمكن الادعاء من خلاله بأن الشعب برمته ممثل في المجلس النيابي وهذا أساس النظام البرلماني.

وبالتالي، ليس صحيحًا في المطلق إن نظام التمثيل النسبي لا يستقيم مع اعتماد التوزيع الطائفي من جهة ومع عدم وجود أحزاب سياسية قوية من جهة ثانية. 

ومن المشاريع المطروحة والتي يمكن أن نطرحها بدورنا ما يمكن أن يراعي مثل هذه التحفظات.

إلا أن التداول الرسمي في مشاريع الأنظمة الإنتخابية يروج على ما يظهر لمشروع يقوم على أساس إعتماد الدائرة المتوسطة أي القضاء أو ما هو أكثر من قضاء أو أقل من محافظة كدائرة انتخابية على الأساس الأكثري وهذه فكرة من المفيد تسليط الضوء على مكوناتها ونتائجها.

ويمكن اختصار دوافع أصحاب هذا الطرح بأنها لا تختلف عن دوافع أصحاب فكرة اعتماد الدوائر الكبرى على الأساس الأكثري.

ويمكن اختصارها بأنها طموحات لقيادة محادل وبوسطات من أحجام أصغر من تلك التي كانت تحتاج الدوائر الكبرى ليكون بإمكان قيادات سياسية على مستوى  الأقضية بأن تقود (محدلة صغيرة أو فان) متواضع يتناسب وحجم القضاء بدلاً من البوسطة الكبيرة التي كان يقودها غيرهم على مستوى الدائرة الكبرى.

غير أن هذه الفكرة مع اعتماد النظام الأكثري ستؤدي بالضرورة إلى اجتياح الأقلية على مستوى القضاء أو الدائرة المتوسطة التي يروج لها.

النظام القانوني للحملات الانتخابية
  محمد حريري

باحث في مركز بيروت للأبحاث والمعلومات
تُقَرِر الأنظمة الديمقراطية، الحق لكل مواطن بالترشّح لتمثيل الشعب. وتكون الفرص متساوية للجميع، بالمبدأ، للوصول إلى الندوة البرلمانية.

وفي هذا الصدد، نلاحظ أن الفقرة (ب) من المادة 25، في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تقرر حق المواطن "أن ينتخِب ويُنتخَب في انتخابات نزيهة، تجري دوريًا بالإقتراع العام، وعلى قدم المساواة بين الناخبين، وبالتصويت السري نضمن التعبير الحرّ عن إرادة الناخبين".

وحرية الترشح تجد ضوابطًا لها، في إدارة الحملة الإنتخابية للمرشح، في الأطر التي ترعى مبدأ تساوي الفرص بين المرشحين، في عرض برامجهم على الناخبين دون أي تأثير مفتعل أو متصنع (مراعاةً لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وهو السند القانوني لوجوب تقرير نظام انتخابي يعبّر بشكلٍ نزيه عن إرادة المواطنين).

ما يستتبع القول، أن إدارة الحملة الانتخابية تُعد جزءًا غير منفصل عن النظام الانتخابي، لكونها ترمي بطبيعتها إلى توجيه إرادة الناخبين إلى برنامج المرشح. فتبدو من هذه الزاوية جوهر العملية الانتخابية، وبالتالي توجّب أن يشمل قانون الانتخاب تنظيمًا لأوضاعها، بدءًا من تعريفها إلى عرض دورها، وصولاً إلى تحديد الضوابط القانونية التي تحكمها.

تعريف الحملة الانتخابية:

لم تتطرق القوانين الانتخابية إلى تعريف الحملة الانتخابية، إلاّ أنه يُفهم منها، أنها نشاط يقوم به المرشح للانتخابات العامة، يرمي إلى استقطاب جمهور الناخبين للاقتراع لبرنامجه أو برنامج حزبه أو للائحته، بواسطة فريق من أنصاره أو محازبيه، وذلك بإتباع كافة الطرق المشروعة الممكنة.

وقد ظهرت مشاهد الانتخابات في العقود في مختلف أنحاء العالم، ما يمكن الاستناد إليه لتحديد الطرق المتبعة لاستقطاب جمهور الناخبين، ونشير إلى أهمها بالتالي:

1- الدعاية الانتخابية، والرمي إلى استقطاب جمهور الناخبين، عبر الإعلان والتسويق بكافة وسائل الإعلان المتاحة عبر الإعلام المرئي والمسموع والمقرؤ، بالإضافة إلى الملصقات والمنشورات، وتنظيم الحلقات الخطابية والحفلات والمآدب، كما الظهور في المناسبات العامة وإقامة المكاتب الانتخابية، ضمن الدوائر الانتخابية للتواصل مع الناخبين.
 وتشهد أغلب دول العالم، ارتفاعًا هائلاً لنفقات الدعاية الانتخابية. ما دفع بعض الدول المتقدمة إلى وضع تنظيم مالي لنفقات الدعاية الانتخابية، تحقيقًا للمبدأ الديمقراطي الذي يقضي بالمساواة بين المتنافسين على الساحة السياسية.

2- لجوء المرشحين إلى استطلاع الرأي العام، وترمي هذه التقنية إلى التأثير على إرادة الناخب، الذي قد يتخذ موقفًا للاقتراع لمن يظهر متقدمًا في استطلاع الرأي، لاعتقاده بصحة رأي الأكثرية أو رغبة لعدم الشعور بخيبة الخسارة. كما قد تدفع هذه التقنية إلى خلق الحماس في نفس الناخب، للتصويت للمرشح المتوقع خسارته في استطلاع الرأي، لمنع حصول النتيجة المتوقعة.
3- الاستعانة بأصحاب الخبرة الانتخابية، من أجل استكشاف توجهات الناخبين وتفاعلهم مع الحملة الانتخابية، ومراقبة مسيرتها وتحليل البيانات والأرقام، للقيام بكل ما هو لازم لتعزيز وضع المرشح في الانتخابات، واستقطاب مؤيدي المرشح المنافس إلى خانة الآخر. ويعتبر هؤلاء الخبراء بمثابة العقل المدبّر للمرشح، ويترك أدآئهم أثرًا كبيرًا على فوز المرشح أو خسارته.
4- تلقي المرشحين لمبالغ نقدية من أفراد وجمعيات وجماعات متنوعة، من أجل دعم مرشح دون الآخر، يمثل تطلعات هذه المجموعات المتبرعة. وتُخصص هذه المبالغ عادةً، لتغطية نفقات الحملة الانتخابية، ما يعزز في قدرتها على استقطاب المزيد من الناخبين.
5- استحداث مراكز خدمات اجتماعية متنوعة باسم المرشح، تبدو في ظاهرها أنها تهدف إلى تحقيق نوع من الخدمة العامة، ولكنها في جوهرها ترمي إلى استقطاب المستفيدين من هذه المراكز، للتصويت إلى المرشح الذي أحدثها.

ولا شك، أن هذه الطرق على اختلافها، تحتاج بطبيعتها إلى مقدرة اقتصادية بجانب المرشح، نظرًا لارتفاع كلفتها. ومن هذه الوجهة، تعارضًا مع المفهوم الديمقراطي للمنافسة السياسية العادلة، التي تقوم على مبادئ ثلاثة وهي المساواة والحرية والنزاهة.

ويُقصد بالمساواة في مجال المنافسة السياسة، ان تكون الوسائل المتاحة متعادلة للجميع، بمعنى ضرورة وجود التوازن بين المرشحين في استخدامهم لوسائل الدعاية والإعلان، بصرف النظر عن مقدرتهم المالية.

ويُقصد بالحرية أن تكون المنافسة حرة، بمعنى استقلالها عن عنصر المال المرجّح لفوز مرشح عن آخر، ما يوجب عدم المبالغة في نفقات الدعاية والإعلان، ووجود ميزان لضبط نفقات الحملة يرعى أوضاع المرشحين الأقلّ مقدرة من الآخرين، حتى لا يفوز مثلاً من يملك المال على حساب من لا يملكه.

ويُقصد بالمنافسة النزيهة، تلك التي تتمّ بمنأى عن الوسائل غير المشروعة، للتأثير في إرادة الناخبين من خلال تقديم رشوة مالية أو وعود وهمية وغيرها من جرائم الانتخابات.
وفي سبيل تأمين منافسة عادلة، يجب أن يخلط قانون الانتخاب جملة من الضوابط التي ترعى الحملة الانتخابية، على غرار ما نهجته الدول المتقدمة كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها. حين تنبهت هذه الدول إلى ضرورة وضع تنظيم قانوني لتمويل الحملات الانتخابية، نتيجة وقوع العديد من الفضائح المالية المدوّية في الأوساط السياسة، ومثال ذلك قضية ووترجيت.

ومن المفيد الإشارة في هذا السياق، إلى أهم ملامح القانون الفرنسي بشأن التنظيم المالي للحملة الانتخابية، حيث وضع المشترع جملة من الضوابط ترمي إلى الحدّ من سباق الإنفاق المتزايد في الدعاية الانتخابية من خلال أربعة ضوابط:

1- وضع حدًا لنفقات الحملة الانتخابية.

2- تنظيم تلقي المرشحين للهبات الخاصة.
3- تقرير علانية حسابات الحملة الانتخابية.
4- جزاء مخالفة أحكام علانية الحسابات الانتخابية.
وضع حد أقصى لنفقات الحملة الانتخابية
إن فكرة وضع حد أقصى لنفقات الدعاية الانتخابية، تضع حدًا لسباق النفقات عن طريق تحديد سقفًا للإنفاق على الدعاية الانتخابية. فالمرشح مهما بلغت ثروته أو تمويله، لن يكون بمقدوره تجاوز حدّ المساواة المفروض قانونيًا، على نحوٍ يتمّ تقديره بواسطة خبراء الإعلانات الانتخابية. وهذا ما يساعد على تحقيق المساواة بين أطراف المنافسة السياسية.

وقد أخذ التشريعان الأميركي والإنكليزي بضابط الحد الأقصى، ثم نهجت فرنسا المسلك عينه، حيث لحظت قواعد خاصة بالحد الأقصى لانتخابات الرئاسة عن تلك الخاصة بالانتخابات التشريعية.

ويُعاد النظر الملحوظ في الحد الأقصى للنفقات سنويًا على ضوء ارتفاع المستوى العام للأسعار الملحوظ بالموازنة العامة فيكون المشترع قد أحسن الربط بين معدل الحد الأقصى والأوضاع الاقتصادية حتى لا يضطر إلى تعديل القانون بصفة مستمرة تبعًا لتبدل مستوى الأسعار.

جزاء مخالفة الحد الأقصى لنفقات الحملة الإنتخابية:

لم ينص المشترع الفرنسي على جزاء متناسب مع مخالفة الحد الأقصى للنفقات الحملة الانتخابية إذا اقتصر الجزاء فقط على سقوط حق المرشح في استرداد التأمين أو ما يعرف بالاسترداد الجزائي ويبدو هذا الجزاء بمثابة عقوبة خفيفة جدًا بالنظر إلى مخالفة مبدأ المنافسة العادلة عن طريق تجاوز الحد الأقصى لنفقات الحملة الانتخابية والعقوبة الموضوعية تفرض جزاءًا أشد مثل سقوط العضوية أو عدم الأهلية للترشيح .

أما بالنسبة لصحة الانتخابات فقد سكت المشترع الفرنسي على مسألة تأثير تجاوز الحد الأقصى على سلامة الانتخابات والعودة إلى القواعد العامة المطبقة أمام قاضي الانتخاب الذي ينظر إلى تأثير المخالفة في نتيجة الانتخابات ويتمتع في ذلك بسلطة تقديرية.

تنظيم الهبات والتبرعات الخاصة للمرشحين:

يحظى بعض المرشحين بدعم مالي من هيئات مختلفة وتجد صورة هذا الدعم من خلال التقديمات النقدية أو التقديمات الخدماتية.

وقد نظم المشترع الفرنسي الهبات الخاصة من حيث المقدار والكيفية والجزاءات.


من حيث المقدار لا يجوز أن تزيد الهبات المقدمة من:


الأفراد لأحد المرشحين عن 20000 فرنك فرنسي.


المشروعات لأن المرشحين عن 50000 فرنك فرنسي.

من حيث الكيفية قرر المشترع أن كل هبة تزيد عن 20000 فرنك يجب أن تدفع بواسطة شيك ولا يجوز أن تزيد الهبات المدفوعة نقدًا عن 20% من مجموع موارد المرشح، ولا يجوز في جميع الأموال أن تزيد الهبات والتبرعات على الحد الأقصى المقرر قانونًا للحملة الانتخابية.

ويلاحظ أن المشترع قرر تشجيعًا للأفراد على تمويل حملات المرشحين أن التقديمات التي تقدم بشيك تتمتع بإعفاء ضريبي في حدود 1.25% من دخل الأفراد الخاضع للضريبة، وفي حدود 2% من رقم المال بالنسبة للمشروعات الخاصة. 

ومن حيث المصدر لا يجوز للمرشح أن يتلقى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مساعدة مالية أو مادية من دولة أجنبية لا من أي شخص طبيعي أو معنوي يحمل جنسية أجنبية، وحظر على أشخاص القانون العام كالدولة أو البلديات أن تقدم الهبات للمرشحين بالإضافة إلى جهات خاصة أخرى مثل ملاهي القمار وبشكل عام كل مصدر مشبوه.

ومن حيث الجزاء قرر المشترع عقوبة جزائية للمرشح الذي يخالف الأحكام المتقدمة بأن يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وغرامة من 1800 إلى 30000 فرنك فرنسي.
علانية حسابات الحملة الإنتخابية
تبنّت تشريعات كثير من الدول مبدأ علانية حسابات المرشحين للحملة الانتخابية مثل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليونان وإيطاليا وفرنسا. ففي فرنسا، يتوجب على المرشح التقدّم في المجلس الدستوري بحسابًا عن حملته الانتخابية وأن يرفق بها كافة المستندات التي تشير إلى الإيرادات، كذلك الفواتير المبرزة للنفقات المدفوعة في الحملة الانتخابية. وتنشر جميع حسابات المرشحين في الجريدة الرسمية في خلال الأيام العشرة التالية لانتهاء مدة الستين يومًا المذكورة.

جزاء مخالفة علانية أحكام الحسابات الانتخابية
يقتصر الجزاء في فرنسا على مخالفة علانية الحسابات الانتخابية إلى فقدان حق المرشح في استرداد التأمين وتبدو هذه العقوبة بسيطة جدًا بالنظر إلى مخالفة مبدأ ديمقراطي هام في مجال الانتخابات وهو المساواة بين المتنافسين على الساحة السياسية، بيد أنّ وجود قانون ناقص بالإمكان تفادي عيوبه خيرٌ من عدم وجوده.

مقترحات بالنسبة إلى ضبط الحملات الانتخابية في لبنان:

بالنسبة إلى تمويل الحملات الانتخابية:

يمكن الاستفادة من التشريع الفرنسي على هذا الصعيد. فيتّم تقرير القواعد التي ترعى المنافسة العادلة بين المرشحين، وذلك بأن يتبنى قانون الانتخاب ما يلي:

1- تحديد سقف محدّد للنفقات المخصصة للحملة الانتخابية مرهون بمستوى الأسعار ويتم تحديده بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءًا على اقتراح كل من وزير الداخلية ووزير المالية.

2- إمساك دفتر حسابات بنفقات الحملة الانتخابية مصادق عليه من وزير الداخلية.
3- تحديد سقف معيّن للهبات الممنوحة للمرشحين.
4- تقرير جزاء لمخالفة هذه القواعد من شأنه أن يفقد المرشح عضويته، وإعلان عدم أهلية للترشح للانتخابات العامة.
بالنسبة إلى الدعاية الإعلانية:

1- تخصيص مساحات محددة لوضع الملصقات الانتخابية في الشوارع وإعداد لوحات خاصة لهذا الغرض وتمكين كافة المرشحين من الاستفادة منها دون أن يستأثر البعض بها دون الآخر وإلزام المرشح بإزالة أي ملصقات وضعت في غير الأماكن المخصصة، وذلك بصورة فورية ومنع إتلاف الصور الملصقة في الأماكن المخصصة.

2- إلزام وسائل الإعلان كافة بإتباع معايير فنية موحدة بالنسبة إلى كافة المرشحين لجهة المساحات المخصصة لنشر الصور والبرامج ومدة النشر ونوعية وتسعير الإعلان بالنسبة إلى الإعلام المقروء.
والالتزام بمساحات زمنية موحدة في عرض برامج المرشحين ضمن توقيت محدّد في الإعلام المرئي والمسموع فضلاً عن التسعيرة الموحدة للإعلان وإعطاء المجال للمرشح في المؤسسة التي ظهر فيها منافسة بالشكل الذي يبقي وسائل الإعلام في موقع الحياد وإن كانت مملوكة من قبل أحد المرشحين.

3- تحديد للمكاتب الانتخابية ضمن الدائرة الانتخابية يأخذ بعين الاعتبار مساحة الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين فيها.
المبادئ الانتخابية في اجتهاد المجلس الدستوري 

عصام نعمة إسماعيل

باحث في مركز بيروت للأبحاث والمعلومات

إن الرقابة القضائية على العمليات الانتخابية، هي الضمانة من أجل حرية ونزاهة التصويت، إذ بدون هذه الرقابة ستصبح الأنظمة والتشريعات الموضوعة من أجل حسن العملية الانتخابية، حرفاً ميتاً لا قيمة له إن لم تردع مخالفات هذه الأحكام النافذة بالعقوبات المناسبة. فاعتمدت دول الكومنولث مبدأ الفصل بين السلطات، ورأت ضرورة تسليم القضايا الانتخابية إلى القضاة العدليين، وذلك تماشياً مع تقليدٍ بريطانيٍ قديم، يقوم على مبدأ إحالة المنازعات الانتخابية إلى المحاكم العدلية التي تتحول في هذه المناسبة إلى محاكم انتخابات وتطبق القواعد القانونية العامة. وباستثناء بريطانيا فإن الأحكام التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى في القضايا الانتخابية، تكون قابلة للطعن أمام المحكمة العليا. أما في الدول الفرنكوفونية، فنجد أنها تميِّز بين الانتخابات المحلية والإدارية والانتخابات النيابية والرئاسية، فبالنسبة للأولى فقد جعلتها من اختصاص مجلس شورى الدولة باعتباره المحكمة العادية الناظرة في القضايا الإدارية. أما بالنسبة للانتخابات النيابية والرئاسية فقد أثيرت إشكالية ترتبط بتحديد الهيئة التي ستتولى الرقابة على انتخاب أعضاء السلطة التشريعية، ذلك أنه إذا كانت هذه الرقابة لا تهدف من الناحية العملية سوى إلى تنظيم عملية الانتخاب، إلا أنه من المستحيل من الناحية العملية تخليصها من العناصر السياسية. وقد تنازعت هذه الإشكالية وجهتين، الأولى تقول برقابة مجلس النواب على الفصل بصحة انتخاب أعضائه، والثانية أناطت هذه المهمة بهيئة قضائية(
).
بدايةً تبنى الدستور اللبناني الصادر سنة1926 مبدأ رقابة البرلمان على صحة انتخاب أعضائه، حيث نصت المادة30 القديمة منـه على أن:" كل من المجلسين مختص بالفصل في صحة نيابة أعضائه ولا يجوز إبطال انتخاب ما الا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس المطلقة".  ورغم ورود العديد من الطعون التي كانت توجه في كل دورة انتخابية، وكانت تأتي تقارير لجنة الطعون في كثيرٍ الأحيان مؤكدة على صحة هذا الطعن، إلا أن المجلس النيابي لم يقدم على إلغاء نيابة ولو عضو واحد. وأبرز مثال هو الحاصل في انتخابات العام1947، وقد قامت حولها ضجة كبيرة حملت الحكومة إلى أن تنتدب لجنة من كبار القضاة لدرس ملفات الانتخاب وتقديم تقريرٍ عنها إلى لجنة الطعون. وبنتيجتها وضعت لجنة الطعون تقريراً مفصلاً طلبت فيه إبطال عدد من النيابات، ولكن المجلس لم يأخذ بهذا التقرير بل صدَّق الانتخابات على علاتها(
). 
ولما كانت قاعدة حصر النظر بصحة الانتخابات بالمجلس النيابي تتنافى ومبادئ العدالة والقانون، لأن النائب المطعون بصحة انتخابه يكون متهماً وحكماً، إذ من الجائز أن ينال الطعن صحة انتخاب جميع أعضاء المجلس، فكيف يجوز لجميع النواب المطعون بصحة انتخابهم أن يحاكموا أنفسهم (
). واتعارض هذا الأمر مع المبادئ الدستورية، بسبب قيام المجلس النيابي بعملٍ هو من صلب مهام القضاء، تمَّ في مرحلةٍ لاحقة التوصل إلى حلٍ وسط بين السلطتين القضائية والتشريعية بحيث أُنيط بمحكمةٍ خاصة مهمة النظر في الطعون الانتخابية. 

وينطلق اللجوء إلى محكمة مستقلة من فلسفة فصل السلطات، فالمحاكم الدستورية باعتبارها جهة قضائية، تدعِّم استقلالية السلطة القضائية، بحيث تزول المخالفة المتمثلة بجعل مجلس النواب جهة قضاء في مسألة النظر بالطعون الانتخابية، وكذلك تحمي هذه المحكمة الشخص المطعون بصحة نيابته من التدخلات السياسية والحزبية، وتجنبه مواجهة تكتلات حزبية ونيابية داخل البرلمان. ورغم بروز احتجاجات تقول بأن المحاكم الدستورية لن تنجو من ضغوطات وتدخلات الحكومة، يرد على ذلك بالقول بأن الضمانة الحقيقة هي بنزاهة القضاء. وبالفعل فقد أناطت غالبية دول العالم مهمة النظر في صحة العملية الانتخابية بهيئاتٍ قضائية(
).

وفي لبنان، اعتمد التعديل الدستوري لعام1990 الاتجاه العام في النظم الديمقراطية والقاضي باعتبار المجلس الدستوري هو المرجع الصالح للبتِ في الطعون الانتخابية النيابية. فنصت المادة19 من الدستور اللبناني المعدل بالقانون الدستوري 18/90 على أن :" ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية". 
وقد خصص قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم 250 تاريخ 14/7/1993، الفصل الرابع منه للنزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية
فجاء في المادة 24 المعدلة وفقا للقانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999 أنه: يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة نيابة نائب منتخب والنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات أعضاء مجلس النواب وذلك بموجب طلب يقدمه المرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية نفسها إلى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ إعلان نتائج الانتخاب أصولاً في دائرته تحت طائلة رد الطلب شكلاً.

يقدم الطعن في صحة النيابة بموجب استدعاء يسلم في قلم المجلس الدستوري، يذكر فيه اسم المعترض وصفته والدائرة الانتخابية التي ترشح فيها واسم المعترض على صحة انتخابه والأسباب التي تؤدي إلى إبطال الانتخاب وترفق بالطعن الوثائق والمستندات التي تؤيد صحة الطعن(المادة 25).
وقد تسنى للمجلس الدستوري أن ينظر في الطعون الانتخابية في ثلاثة دوراتٍ انتخابية منذ إنشائه حتى اليوم، الأولى على أثر انتخابات العام1996، قضى فيها المجلس بإبطال عضوية أربعة نواب من أصل سبعة عشر مراجعة(
). 
وفي انتخابات العام2000 النيابية، نظر المجلس الدستوري في ثلاثة عشر مراجعة طعن نيابية، انتهى المجلس بردِّ جميع هذه الطعون لأسبابٍ مختلفة(
)، وآخر الطعون في الانتخابات النيابية التي فصل فيها المجلس الدستوري، كان في انتخابات المتن الفرعية. ومن خلال قراءتنا لهذه الأحكام التي صدرت عن المجلس الدستوري، فإننا سنعمل على إيجاز أهم النقاط القانونية التي أثيرت أمامه، نقسِّمها إلى ثلاثة أقسام رئيسة.

أولاً: المبادئ المتعلقة بالمفهوم الانتخابي
إن الأحكام القانونية التي ترعى المجلس الدستوري، ولا سيما ما ورد منها في قانون إنشائه المعدّل بالقانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999 قد أعطت المجلس الدستوري صلاحية الفصل في صحة نيابة نائب منتخب، والنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات أعضاء مجلس النواب. وبمقتضى هذه الأحكام، يملك المجلس الدستوري أوسع الصلاحيات لمراجعة احتساب مجموع الأصوات، والتحقق من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية(
). ويراقب المجلس صحة الانتخاب وصدقيته Validité et sincérité ، وهو في ذلك يفصل في نزاع ناشئ بين مرشح طاعن ونائب مطعون في نيابته بالاستناد إلى أسباب طعن واردة في المراجعة والوثائق والمستندات مرفقة بها، بحيث تكون لكل منازعة خصوصيتها وظروفها، مما يفسّر الحرص على ان تكون هذه الأسباب مذكورة بدقة كافية(
)، وفي معرض مراقبته لصدقية الانتخاب، لا يبطل المجلس الدستوري النيابة إلا إذا ثبت له أن مخالفات على درجة من الخطورة قد حصلت وانه تولّد عنها تأثير حاسم في صحة الانتخاب(
). ولا يكفي الإدلاء بحصول مخالفات معينة في العملية الانتخابية حتى يترتّب على المجلس النظر فيها، بل يجب أن تكون هذه المخالفات خطيرة ومتكرّرة ومنظمة وان يكون لها الأثر المباشر على صحة انتخاب المستدعى ضده فكان فوزه نتيجة لهذه المخالفات أو على الأقل ساهمت إلى حدّ بعيد في تحقيق الفوز له (
).

1-الانتخاب وسيلة التعبير عن ديمقراطية الحكم

إن قوام الديمقراطية هي في مشاركة الشعب في سير الحياة العامة وفي إدارة الشؤون العامة وأيضاً في احترام الحقوق والحريات العامة وينسحب ذلك على المستوى المحلي كما هو على المستوى الوطني. ومبدأ الانتخاب هو التعبير الأمثل عن الديمقراطية وبه تتحقق ممارسة الشعب لسيادته من خلال ممثليه، باعتباره مصدر السلطات جميعاً، ومنه تستمد مؤسسات الدولة شرعيتها الدستورية. وأن الديمقراطية لا تأخذ فقط وجهاً سياسياً يقوم على مشاركة الشعب في الحكم عبر ممثليه وفي إدارة الشؤون الوطنية، ولكنها تأخذ أيضاً وجهاً إدارياً يقوم على مشاركة الجماعات المحلية في إدارة شؤونها الذاتية من خلال مجالس منتخبة تتولى هذه الشؤون. وهذا ما يستفاد من الفقرة "ج" من مقدمة الدستور التي تنص على أن "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفاضل"(
).

2-مبدأ الدورية في العمل الانتخابي
إن حق الاقتراع، وبالتالي، حق المواطن في أن يكون ناخباً ومنتخباً، هو من الحقوق الدستورية، الذي يجسد المبدأ الديمقراطي الذي يرتكز عليه النظام الدستوري في لبنان، وله القيمة نفسها في حال ممارسته على مستوى الانتخابات النيابية أم على مستوى الانتخابات المحلية. ويتولد عن حق الاقتراع، مبدأ دستوري آخر، هو مبدأ الدورية في ممارسة الناخبين لحقهم في الاقتراع، والذي ينطوي على وجوب دعوة الناخبين لممارسة حقهم في الانتخاب بصورة دورية وضمن مدة معقولة. وقد كرست هذا المبدأ أيضاً الفقرة "ب" من المادة 25 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة بتاريخ 16/12/1966 والتي انضم إليها لبنان سنة 1972. وإذا كان يعود للمشترع أن يحدد مدة الوكالة الانتخابية، لأن وضع الأنظمة الانتخابية النيابية أو المحلية يدخل في اختصاصه، فهو لا يستطيع أن يعدل في مدة الوكالة الجارية إلا لأسباب مستمدة من ضرورات قصوى وفي حدود المدة التي تستدعيها هذه الضرورات، أي في حال وجود ظروف استثنائية التي تتولد عنها شرعية استثنائية يجوز فيها للمشترع أن يخالف أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية، حفاظاً على النظام العام أو ضماناً لاستمرار سير المرافق العامة وصوناً لمصالح البلاد العليا. وإذا كان يعود للمشترع أن يقدر وجود ظروف استثنائية تستدعي منه سن قوانين لا تتوافق وأحكام الدستور، في حدود المدة التي تستوجبها هذه الظروف، فان ممارسته لهذا الحق يبقى خاضعاً لرقابة المجلس الدستوري. فإذا أقدم المشترع على تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية دون أن يبرر ذلك بظروف استثنائية، يكون قد عطل مبدأً دستورياً هو مبدأ دورية الانتخاب وحرم الناخب من ممارسة حق الاقتراع خلافاً للمادة 7 من الدستور(
).
3-احترام مبدأ المساواة 

إن الانتخاب بما هو من آلية التعبير الديموقراطي الصحيح والسليم على سيادة الشعب، لا يكون كذلك إلاّ إذا تأمنت من خلاله المبادئ العامة الدستورية التي ترعى الانتخاب، ولا سيما مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، التي تنص عليه المادة السابعة من الدستور التي جاء فيها أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهو يتمتّعون بالسواء بالحقوق السياسية والمدنية ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم ". كما نصَّت الفقرة (ج) من مقدّمة الدستور بدورها على أن لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساوة في الحقوق الواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل.

فمبدأ المساواة أمام القانون هو مبدأ مقرّر بصورة واضحة وصريحة في أحكام الدستور، كما في مقدمته التي تعتبر جزءاً لا يتجزء منه. والقانون هو التعبير عن الإرادة العامة المتمثّلة في مجلس النواب، وهو لا يكون كذلك إلاّ إذا جاء متوافقاً مع أحكام الدستور والمبادئ العامة الدستورية. وهو أي القانون، يجب أن يكون واحداً لجميع المواطنين، إنطلاقاً من مبدأ إعطاء كل صوت القيمة الاقتراعية ذاتها في مختلف الدوائر الانتخابية، وخلال الانتخابات في محتوى قانون الانتخاب بالنسبة غلى تقسيم هذه الدوائر.

وصدقية النظام التمثيلي لا تتوقف فقط على المساواة في حق التصويت، بل ترتكز أيضاً على قاعدة تقسيم للدوائر الانتخابية بصورة ضامنة للمساواة في التمثيل السياسي. حيث يعتبر الاجتهاد الدستوري السائد في قضايا الانتخاب أن المبدأ الأساسي في تقسيم الدوائر الانتخابية والتمثيل السياسي يجب ان ينطلق، بصورة مبدئية، من قاعدة ديموغرافية حتى يتحقق التمثيل الصحيح للإقليم وللمواطنين.

ولكن هذه القاعدة الديموغرافية في تقسيم الدوائر الانتخابية ليست قاعدة مطلقة، إذ يبقى للمشرّع أن يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المصلحة العامة التي من شأنها التخفيف من قوة هذه القاعدة الأساسية، كما يمكنه، بصورة ضيقة، الخروج عن تطبيق مبدأ المساواة، مراعاة لأوضاع وظروف خاصة استثنائية.

فإذا كان قانون الانتخاب قد اعتمد معايير مختلفة في تقسيم الدوائر الانتخابية، فجعل المحافظة هي الدائرة الانتخابية في كل من محافظات بيروت والشمال والبقاع، وضمّ محافظة النبطية إلى محافظة لبنان الجنوبي وجعلهما معاً دائرة انتخابية واحدة، جعل من كل قضاء في محافظة جبل لبنان دائرة انتخابية واحدة. فهذه المقاييس المختلفة في تحديد الدوائر الانتخابية، قد أوجدت تفاوتاً في ما بينها، وميّزت في المعاملة بين المواطنين، ناخبين أو مرشحين، في الحقوق والفرائض، دون أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء الذي قد تدعو إليه وتبرره ظروف طارئة ملحة، مما جعل هذا القانون مخالفاً لمبدأ المساواة الذي نصّت عليه المادة السابعة من الدستور وأكّدته مقدّمته.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة /24/ من الدستور قد نصّت،على توزيع المقاعد النيابية على أساس قواعد من شأنها تحقيق التوازن والعدالة في هذا التوزيع بين الطوائف والمذاهب، وأيضاً بين المناطق، ضماناً لصحة التمثيل السياسي، وحفاظاً على ميثاق العيش المشترك الذي يجمع بين اللبنانيين. وهذه القواعد التي نصّت عليها /24/ من الدستور تفقد معناها ومضمونها الحقيقي إذا لم يعتمد قانون الانتخاب في تقسيم الدوائر الانتخابية معياراً واحداً يطبّق في سائر المناطق اللبنانية على قدم المساواة، فتكون المحافظة هي الدائرة الانتخابية في جميع المحافظات أو يعتمد أي تقسيم آخر للدوائر الانتخابية يراه المشترع محققاً لما نصّت عليه المادة /24/ من الدستور، شرط مراعاة معيار واحد في تقسيم هذه الدوائر بحيث تتامن المساواة امام القانون بين الناخبين، في ممارسة حقوقهم الانتخابية الدستورية، وبين المرشحين بالنسبة إلى الأعباء التي تلقى عليهم، مع ارتقاب وضع سقف أعلى للنفقات الانتخابية (
).
4- مبدأ لا شرعية تناقض ميثاق العيش المشترك

إن المجلس الدستوري في طار رقابته على العملية الانتخابية يتمتع بسلطة تقدير واسعة للوقائع والمخالفات التي يستثبتها، ويعود له أن يرتب النتائج عليها بصرف النظر عما إذا كانت مخالفة لقانون الانتخاب (قرار رقم 12 تاريخ 17/5/97). فإذا تبين له من اللوائح المتبادلة بين الفريقين، ومن مشاهدة التسجيلات العديدة المرئية والمسموعة المبرزة في الملف وما رافق العملية الانتخابية في دائرة جبل لبنان – قضاء المتن – كما عملية إعلان النتائج من تحركات وشعارات وتهديدات واستنفارات تتسم بالعنف والفئوية، بما قد يهدد الأمن الأهلي لا بل التماسك الوطني، كما يتبين بشكل جلي أن ذيول هذا الانتخاب ما زالت على حالها من التفاعل والتصعيد وان ليس ما يحول بالتالي دون استمرار هذه الأجواء بل تفاقمها في حال اجري انتخاب فرعي جديد في الدائرة ذاتها على المقعد ذاته على ما تدل الدلائل كافة بوجود هذا التشنج السياسي الذي ينجم عنه ويحمل في طياته مخاطر أمنية وانقسامات فئوية يسهل معها زرع الفتن. وهي أمور تحول دون إجراء انتخاب في ظروف ديموقراطية وسليمة تتأمن معها صحة التمثيل وصدقيته بحال ذهب المجلس بخياره إلى فرض إجراء هذا الانتخاب.

وبقدر ما يحرص المجلس الدستوري على صحة التمثيل الشعبي بوصفه قاضي الانتخاب بقدر ما يحرص أيضاً على الوفاء للمبدأ الدستوري الوارد صراحة في الفقرة (ي) من مقدمة الدستور بان لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، فلا يستقل التمثيل الشعبي أي تمثيل، في ظل أوضاع تهدد صيغة هذا العيش التوافقية والميثاقية التي ارتضاها الشعب اللبناني صاحب السيادة ومصدر السلطات، وكرَّسها في دستوره النص الأسمى، لتسود على ما عداها من اعتبارات لا تقوم بغيابها (
).
ثانياً: المبادئ المستخلصة من الدفوع الشكلية أمام المجلس الدستوري 

1-الحالات التي يجوز فيها إبطال المراجعة لعيبٍ شكلي
استناداً إلى أحكام المادة 6 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تنص على أنه تتبع القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية إذا وجد نقص في القوانين والقواعد الإجرائية الأخرى، فإنه وفقاً للمادة 59 من هذا القانون، لا يجوز إعلان بطلان أي إجراء لعيب في الشكل إلا إذا ورد بشأنه نص صريح في القانون أو كان العيب ناتجاً عن مخالفة صيغة جوهرية أو متعلقة بالنظام العام، أو إذا أثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور ويزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الأحوال التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
وأما الحالة التي لا تنشأ عن عدم تضمين المستدعي لاستحضار دعواه أمام المجلس الدستوري المشتملات المنصوص عنها في المادة445 من قانون أصول المحاكمات المدنية، فإن المستدعى ضده أجاب على الطعن بالتفصيل ضمن المهلة القانونية ولم يثبت انه قد وقع اي ضرر له من جراء العيب الشكلي الذي يدلي به ، ومن ناحية ثانية فإنه بمقتضى المادة 25 من قانون إنشاء المجلس الدستوري يقدّم الطعن في صحة النيابة بموجب استدعاء يسجّل في قلم المجلس يذكر فيه اسم الطاعن وصفته والدائرة الانتخابية التي ترشّح فيها واسم المعترض على صحة انتخابه والأسباب التي تؤدي إلى ابطال الانتخاب (
).
2-ضم المراجعات

إذا تقدَّم مرشحان خاسران بمراجعتين منفصلتين طعناً بصحة نيابة ذات المرشح الفائز، فإنه نظراً للتلازم ولحسن سير العدالة، يقتضي ضمّهما والسير بهما معاً (
).

3-مهلة تقديم الطعن
تنص المادة 24 من قانون إنشاء المجلس الدستوري على أن الطعن في صحة نيابة نائب منتخب يقدم إلى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها ثلاثون يوما تلي تاريخ إعلان نتائج الانتخاب أصولاً، وأن المادة 26 من القانون ذاته تنص على ان يعتبر المنتخب نائبا ويمارس جميع حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخابات. ووفقاً للمادة 60 فقرة 2 من القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000:"يرفع المحافظ النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به، فورا، إلى وزارة الداخلية التي تتولى إعلان النتائج النهائية وأسماء المرشحين الفائزين عبر وسائل الإعلام رسميا. ويوجه وزير الداخلية فورا كتابا الى رئيس المجلس النيابي، في ما يعود للانتخابات النيابية، يبلغه بموجبه أسماء المرشحين الفائزين ونتائج الأصوات التي نالها كل مرشح"(
). وإعلان النتيجة النهائية للانتخاب يجب أن يكون مكتملاً وصحيحاً وغير مشوب بأي لبس ومتسماً بالدقة والوضوح النافيين للتأويل تحت طائلة عدم الاعتداد به تأسيساً على المبدأ المسلّم به فقهاً واجتهاداً أنه لا بدء لسريان أي مهلة في المراجعات القضائية إلا إذا كان التبليغ أو الإعلان جرى بصورة صحيحة(
). ويتبين من كل ما سبق أن إعلان نتائج الانتخاب المطعون فيه قد تمّ صحيحا بتاريخ 10/6/2002، وهو التاريخ ذاته الذي تمّ فيه اقتران إعلان النتائج رسميا من قبل وزارة الداخلية والبلديات عبر وسائل الإعلام بتوجيه وزير الداخلية كتابا بهذا الخصوص إلى رئيس مجلس النواب عملا بالمادة 60 فقرة 2 من القانون رقم 171/2000، فتكون مراجعة الطعن الحاضرة المقدمة بتاريخ 8/7/2002 واردة ضمن المهلة القانونية ومقبولة في الشكل لهذه الجهة(
).

4-بلورة أسباب النزاع

وهو مبدأ مستقى من أصول المحاكمات الإدارية، وبمقتضاه فإن بانقضاء مهل الطعن، تتبلور أسباب التنازع القضائي، أي أنه إذا استند المستدعي في مراجعة إبطال القرار الإداري إلى أحد عيوب الشرعية الداخلية فيستطيع أثناء السير في الدعوى الإدلاء ببقية العيوب المتعلقة بالشرعية الداخلية ولكن لا يستطيع الإدلاء بأي عيب يرتبط بالشرعية الخارجية بعد انقضاء المهل القضائية وبلورة أسباب النزاع، وكذلك الأمر إذا استند المستدعي فقط على عيوب مرتبطة بالشرعية الخارجية(
). 

وقد استقى المجلس الدستوري هذا المبدأ واعتبر بأن إدلاء الطاعن بعد انقضاء مهلة الطعن الأساسية بأسبابٍ إضافية تكون هذه الإدلاءات الجديدة مردودة شكلاً لأنها مقدّمة بعد انصرام المهلة القانونية(
). ولكن إذا تقدم مستدعي الطعن من المجلس الدستوري، بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما التي تلي تاريخ إعلان النتائج، بلائحة جوابية مع مستندات توضيحية، ومن ثم بلائحة توضيحية ثانية مع مستند، فانه يقتضي معرفة فيما لو تردُّ هاتان اللائحتان شكلا لورود كل منهما خارج المهلة. 
من المعتمد في الاجتهاد الدستوري الفرنسي، وقد جاور المجلس الدستوري اللبناني هذا الحل، أن كل سبب جديد يدلى به بعد انقضاء مهلة تقديم مراجعة طعن بصحة نيابة يرد شكلاً، إلا إذا كان متعلقاً بالانتظام العام، أو إذا قصد من ورائه إيضاح سبب سبق للمستدعي أن أدلى به في مراجعة طعنه، وان اللائحتين الصادرتين عن المستدعي والمشار اليهما أعلاه لم تأتيا بأي سبب جديد يضاف إلى الأسباب التي أدلى بها المستدعي في مراجعة طعنه، بل بايضاحات وردود لا تدخـل أي سبب جديد إلى المنازعــة، وكذلك مرفقــات اللائحتين، فتكون لائحتا المستدعي أعلاه مع مرفقاتها مقبولتين في الشكل (
).

5-شروط تقديم وتبليغ الاستدعاء 
إن تقديم الطعن إلى المجلس الدستوري وليس إلى رئاسة المجلس الدستوري كما تنص المادة 25 من قانون إنشاء المجلس الدستوري والمادة 46 من نظامه الداخلي، لا يعتبر عيباً شكلياً موجباً لإبطال الاستدعاء، فقد رأى المجلس أن الغاية التي يرمي إليها المشترع من نصّ المادتين 25 و46 المشار اليهما أعلاه تكمن في وضع المجلس يده على موضوع المراجعة وفي إتمام تسجيلها في القلم لاحتساب مهلة الثلاثين يوماً، سواءً أوجهت المراجعة إلى رئاسة المجلس أم إلى المجلس(
). ولكي تكون مراجعة الطعن بصحة انتخاب نائب، مقبولة شكلاً يجب أن تبلَّغ من وزارة الداخلية ومن رئاسة المجلس النيابي وفقاً لما نصَّت عليه المادة 27 من قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم 250 الصادر في 14/7/1993(
).

6-في وجوب طلب الإبطال صراحةً
ان الطعن في صحة انتخاب نائب منتخب يؤدي حتماً في حال قبول هذا الطعن إلى إبطال انتخاب النائب المطعون في صحة انتخابه وإن لم يرد طلب الإبطال صراحة، ولا محل بالتالي لطلب ردّ الطعن شكلاً لعدم ذكره طلب الإبطال صراحة(
).
7-الطعن بصحة وكالة المحامي

بمقتضى المادة 64 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري يقدّم الطعن في صحة نيابة نائب منتخب من أي مرشّح منافس خاسر في دائرته الانتخابية على أن يوقّع منه شخصياً أو من محام بالاستئناف مفوّض صراحة بتقديم الطعن. وإذا كانت الوكالة المنظّمة من المستدعي المرشّح المنافس الخاسر  لوكيلته تتضمّن ما يأتي: "كي تنوب عني وباسمي بتقديم طعن انتخابي··· وتمثيلي تمثيلاً مطلقاً بهذا الشأن"· فإن موضوع الوكالة المذكورة يكون معيناً تعييناً كافياً كما توجب ذلك المادة 773 من قانون الموجبات والعقود. والقانون لم يوجب أن يذكر في الوكالة اسم المراد الطعن في صحة نيابته. لذا فإن الوكالة وإنْ لم تتضمّن ذكر اسم المراد الطعن في صحة نيابته فإنها تولي الوكيل سلطة تقديم طعن باسم موكله المرشّح المنافس الخاسر في صحة نيابة أي من النواب المنتخبين ... والمستدعى ضده احد هؤلاء(
).وإذا كانت المراجعة موقعة من مستدعي الطعن شخصيا ومن وكيله معا، فإنها تكون مقبولة مع العلم انه يمكن الاكتفاء بأحد التوقيعين(
). 
وإذا جاء في وكالة وكيل المستدعي الطاعن ما نصّه: "وكلت المحامي الأستاذ .. للمرافعة والمدافعة عني ولتمثيلي أمام المجلس الدستوري في الطعن المقدّم مني ضد حضرة النائبين .."·  ولم يستعمل عبارة "الطعن الذي سيقدّم" أو "المنوي تقديمه". فقد رأى المجلس الدستوري أنه للفصل في هذه المسألة يقتضي "الأخذ بالإرادة الحقيقية للموكّل في ضوء وظروف التوكيل، وعدم التوقّف عند النص الحرفي للوكالة (م 366 موجبات وعقود). وفي ضوء هذا المعيار لا يمكن القول مع المطعون بصحة نيابته ، بأن سلطة الوكيل تنحصر في متابعة الطعن المقدّم من الموكل، لأنه لم يسبق للموكل أن تقدّم بطعنه بصحّة نيابة النائبين قبل التوكيل، مما يفيد أن إرادة الموكّل قد اتجهت إلى إعطاء الوكيل صلاحية تقديم الطعن ومتابعته وليس فقط متابعته(
).

8-الدفع بوجوب الاستحصال على إذن للطعن بصحة نيابة المرشح المحامي
إن الموجب الذي فرضته المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على المحامي بالحصول على إذن من النقيب لقبول الوكالة بدعوى ضد زميل له، هو موجبٌ واردٌ في قانونٍ خاص ينص على حقوق المحامين وواجباتهم، والغاية منه تأمين انضباط المحامين، وقد لحظ القانون المذكور في المادة 99 العقوبات التي قد يتعرّض لها المحامي في حال مخالفة واجبات المهنة كما حدّدها قانون تنظيم المهنة، وان هذه العقوبات هي شخصية وخاصة بالمحامي المخالف وذات طابع مسلكي ولا تمسّ بشكل من الأشكال الدعوى الموكولة إلى المحامي المخالف والإجراءات القانونية التي قام بها. كما أن عدم قيام المحامي بتسجيل وكالته في نقابة المحامين قبل استعمالها ليس شرطاً من شروط قبول الدعوى، هذا بالإضافة إلى انه لا يعقل أن يتحمّل الموكّل وزر ربما إهمال وكيله بعدم تسجيل وكالته في نقابة المحامين قبل استعمالها(
).

9-إعفاء الاستدعاء من رسم الطابع المالي

جاء في المادة 6 من قانون رسم الطابع المالي على أنه تُعفى من الرسم الصكوك والكتابات المنصوص على إعفائها صراحة في الجداول الملحقة بهذا القانون وفي القوانين الخاصة. وبمقتضى المادة 16 من قانون إنشاء المجلس الدستوري تُعفى من الرسوم أيّاً كانت المراجعات المقدّمة الى المجلس الدستوري وسائر الاستدعاءات والمستندات المتعلّقة بها، علماً بان المخالفات لأحكام قانون رسم الطابع المالي تؤدي إلى فرض عقوبات مالية أو إدارية أو جزائية، وليس من شأنها المساس بصحة الصكوك والكتابات (المادة 66 وما يليها من القانون المذكور) (
).

بموجب المادة 61 من قانون إنشاء المجلس الدستوري، "تُعفى من الرسوم، أياً كانت، المراجعات المقدّمة إلى المجلس الدستوري وسائر الاستدعاءات والمستندات المتعلّقة بها"·
ولا يعتد بقول المستدعي بأن كلمة "المستندات" لا تشمل "الوكالة"، وأن المشترع قد ميّز بين "الوكالة" و"المستندات" في نصوص قانونية عدّة، ذكر منها المواد 445 من الأصول المدنية، و72و73 من نظام مجلس الشورى. ذلك أن المستند لغة هو ما يستند إليه والوكالة بهذا المعنى تعتبر مستنداً، لأنه إليها يستند في إثبات التوكيل، وقد عبّر عنها المشترع بهذا الوصف في مواضع عدة من التشريع، فأطلق عليها اسم "سند التوكيل" في المادتين 380 و383 من الأصول المدنية، واسم "سند الوكالة العامة" في جدول رسوم كتابة العدل رقم (1) الملحق بقانون كتابة العدل، وخلافاً لما يقوله المستدعي، فقد اعتبرتها المادة 73 من نظام مجلس الشورى من المستندات التي يجب أن ترفق باستدعاء المراجعة. وإذا كانت المادة 445 أصول مدنية والمادة 82 من نظام مجلس الشورى، قد ميزتا بين الوكالة وغيرها من المستندات، في تعدادهما للبيانات التي يجب ان يشتمل عليها استحضار الدعوى، او استدعاء المراجعة، فلاختلاف مدلولها عن مدلول المستندات المتعلقة بأساس النزاع. والوكالة باعتبارها سنداً، تكون إذن معفية من الرسوم كغيرها من المستندات المشمولة بهذا الإعفاء بمقتضى المادة 16 من قانون إنشاء المجلس الدستوري(
).
10- وجوب توافر الصفة للطاعن 
تنص المادة 24 من قانون إنشاء المجلس الدستوري على ان يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة نيابة نائب منتخب والنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات أعضاء مجلس النواب وذلك بموجب طلب يقدمه المرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية ذاتها إلى رئاسة المجلس الدستوري، وتنص المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري في السياق ذاته على أن يقدم الطعن في صحة نيابة نائب منتخب من اي مرشح منافس خاسر في دائرته الانتخابية الى رئاسة المجلس الدستوري، وأن الصفة تتمثل في "السلطة" التي تمكّن من رفع الدعوى(
). وعندما يولي القانون، أحدهم تحديدا حقا بتقديم الدعوى، يكون قد أولاه السلطة أي الصفة اللازمة لذلك، وبما ان المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري والمادة 46 من نظامه الداخلي قد أولتا المرشح الخاسر صفة تقديم الطعن، فتكون مستدعية الطعن تملك الصفة لتقديمه (
).
11- وجوب توافر المصلحة للطاعن

من المسّلم به نصا واجتهادا أن المصلحة تعتبر مفترضة في من أولاه القانون صفة المقاضاة على ما جاء في المادة 9 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وهو القانون الجائز تطبيقه على إجراءات المحاكمة لدى المجلس الدستوري عند وجود نقص في نصوصه القانونية لهذه الجهة (م 6 أصول مدنية)، وتنص المادة 9 المذكورة على أن "تكون الدعوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة...، باستثناء الحالات التي يحصر فيها القانون بأشخاص يحدد صفتهم حق تقديم طلب أو دحضه أو الدفاع عن مصلحة معينة"(
). وبما ان مستدعية الطعن هي المرشحة الخاسرة فلها إذن صفة ومصلحة شخصية مباشرة تتحدان قانونا وتتساندان لتقديم الطعن(
). ولا يرد على ما تقدم بأن مستدعية الطعن لم تكن تتوافر فيها الشروط القانونية التي تؤهلها للنيابة مما يفقدها حق الترشح بحجة أنها رئيسة بلدية بتغرين ورئيسة اتحاد بلديات المتن الشمالي، وذلك لان المادة 31 من قانون انشاء المجلس الدستوري نصت على ان يبحث المجلس مسألة توافر الشروط القانونية المؤهلة للنيابة في حالة إلغاء النتيجة بالنسبة إلى المرشح المطعون في نيابته وإبطال نيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة وإعلان فوز المرشح الحائز على الأغلبية وعلى الشروط التي تؤهله للنيابة، مما يفيد صراحة أن أهلية المرشح للنيابة إنما يتم التحقق من توافرها في حالة إعلان المجلس فوز هذا المرشح بالنيابة المتنازع عليها وتمهيدا لهذا الإعلان (
).
12-الرضوخ والتنازل
إن استرداد المرشح الخاسر لتأمين الترشيح بعد خسارته في الانتخابات، لا يفقده صفته ومصلحته لتقديم هذا الطعن، لأنه لا يستفاد من استرداد التأمين معنى الرضوخ للنتائج والتسليم بها. ذلك أن نيّة الرضوخ أو التنازل لا تستنتج استنتاجاً ولا تستفاد إلاّ من أفعالٍ تكون معاكسة مباشرةً للحق موضوع الرضوخ. كما أن المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، معطوفة على المادة 25 من قانون إنشائه، لم تشترط لقبول الطعن عدم استرداد المرشّح الخاسر للتأمين، إضافةً إلى أن الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الانتخاب قد أجازت له استرداد هذا التأمين بعد إعلان النتائج، شرط ان يكون قد حصل على عشرة بالمئة من أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية(
). 
وأما بالنسبة للتنازل مسبقاً عن حق الطعن فيجب أن يكون صريحاً لا يترك مجالاً لأي تأويل ولا يؤخذ بالاستنتاج ولا يقدر تقديراً بل يجب أن يثبت بصورة أكيدة لا لبس فيها أو إبهام، وان ينجم عن عمل لا يمكن أن يفسر إلا بنية التنازل، وبالرجوع الى الاستدعاء الذي وجهه النائب ميشال المر الى وزارة الداخلية بتاريخ 10/6/2002 يتبين انه يتضمن ما يلي:"أتمنى على وزارتكم الموقرة القيام بالخطوات المتلازمة التالية: - الإشارة إلى عدد الأصوات التي نالها كل مرشح استناداً إلى محضر لجنة القيد العليا النهائي الذي ورد إلى وزارتكم قبل ظهر الاثنين الواقع في 3 حزيران 2002 - استرجاع الكتاب الذي وجهته وزارتكم الموقرة إلى جانب وزارة العدل للبحث في الأخطاء الواردة في بعض الأقلام- اعتبار كتاب موكلتي هذا بمثابة انسحاب من معركة إعلان النتائج الانتخابية وبالتالي إعلان فوز المرشح الذي يليها بعدد الأصوات".
ولا يرى المجلس الدستوري في هذا الاستدعاء ما يفيد تنازلا عن حق المستدعية بالطعن،  وعلى افتراض أن ذلك الاستدعاء يؤلف تنازلا من باب الاستطراد الكلي، فلقد تضمن هذا الاستدعاء القيام بخطوات "متلازمة" لم تتحقق، فيعتبر غير ذي مفعول ولا يمكن التأسيس عليه لعدم تحقق شرطه. يضاف إلى ذلك، وبصورة أكثر استطرادا، أن أي تنازل يجب أن يصدر مباشرة وصراحة عن صاحب الحق المتنازل عنه، وهذا ما لم يحصل، أو عن وكيله الحائز على توكيل خاص يجيز له صراحة التنازل عن الحق، هذا التوكيل غير الثابت في ملف المراجعة، وبالتالي لا يعتد به.

ومن جهة ثانية لم يثبت رضوخ المستدعية لفوز المستدعى ضده كما ورد في لائحة هذا الأخير في معرض مناقشته لاستدعاء "الانسحاب من معركة النتائج" وفي طلباته المتعلقة بالشكل، بل على العكس من ذلك لقد طلبت المستدعية في هذا الاستدعاء الإشارة إلى عدد الأصوات التي نالتها كما وردت الى وزارة الداخلية والبلديات قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 3 حزيران 2002 والتي يدل ظاهرها على فوزها على المستدعى ضده واكتفت من "الانسحاب من معركة إعلان النتائج"، بالإضافة إلى أن من المسلم به اجتهادا وفقها، سيما في القانون الإداري اللبناني والفرنسي والمصري، وعلى سبيل المقارنة ليس إلا، أن الرضوخ للعمل أو الفعل في حال كان بوسع من صدر عنه الطعن به، وعدوله بالتالي مسبقا عن تقديم مراجعة قضائية بشأنه، يجب على الأقل أن ينتج عن إعلان صريح لإرادة ذي الشأن به، وإذا كان بعض الاجتهاد قد اخذ بالرضوخ الضمني من حيث المبدأ فيجب أن تكون الأعمال أو الأفعال التي يستخلص منها نية الرضوخ أكيدة لا تقبل التأويل ولا تحتمل غير الرضوخ كتفسير لها، وهذا غير حاصل في معرض هذه المراجعة بالنظر إلى مضمون الاستدعاء المذكور الموجه إلى وزارة الداخلية وكونه جاء مشروطا بظروفه وأهدافه(
).
13-رد الدفع المتعلق بعدم جواز توجيه الطعن ضد نائبين

إذا كان لا يسع المجلس إبطال نيابة اثنين لمصلحة الطاعن الخاسر وحده، لان القانون قد نصّ على إمكانية إبطال نيابة نائب منتخب وإعلان فوز مرشّح خاسر مكانه. إلا أن ذلك ليس سبباً موجباً لردّ الطعن شكلاً بحجة انه موجّه ضد نائبين منتخبين من مرشّح منافس خاسر. وقد رأى المجلس الدستوري أن هذا الدفع هو من النوع الذي ينطبق عليه وصف الدفع بعدم القبول fin de non- recevoir لأنه مبنيّ على انتفاء الحق في الادعاء بمفهوم المادة 62 المعدّلة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص أيضاً: "يعتبر من دفوع عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة أو بانتفاء المصلحة"، وهي المادة التي يجوز العطف عليها عملاً بالمادة 6 من القانون ذاته لخلو قانون المجلس الدستوري من نص خاص يرعى هذا النوع من الدفوع.

ويبنى الدفع بعدم القبول على انتفاء الصفة أو المصلحة، ويعتبر دفعاً مرتبطاً بوسائل الدفاع "liées au fond fins de non-recevoir" ، وهو ما اعتمده المشترع اللبناني إذ ادخله في فئة الدفوع المتصلة بالموضوع مجيزاً التمسّك به في أية حالة كانت عليها المحاكمة، على ما هو نصّ المادة 63 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وذلك بخلاف الدفوع الإجرائية التي يجب الإدلاء بها قبل المناقشة في الموضوع على ما هو نصّ المادة 35 من القانون نفسه(
).

ويتبيّن من هذه النصوص أن الفرق بين الدفوع الإجرائية exceptions de procédure والدفوع بعدم القبول fins de non-recevoir يعود إلى اختلاف المفاعيل التي تترتّب على الأولى وتلك التي تترتّب على الثانية، ففي حين أن الدفوع الإجرائية لا تطلق المنازعة إلا على صعيد الشكل ويجب الإدلاء بها في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع (
).

وعندما يتبيّن للمجلس الدستوري أن للمدعي صفة للادعاء بحق ما وإنْ لم يكن ثابتاً هذا الحق كل الثبوت بوجه أكثر من خصم يصعب تحديده نظراً لكون بعض الأدلة غير متوافرة بدقّة على حقّه عند الادعاء بل يمكن أن تتوافر خلال المحاكمة نتيجة للتحقيق الذي يمكن أن تأمر به المحكمة فيما إذا تبيّن لها أن ما يقدّمه المدعي من وسائل إثبات حريَّ بالقبول، فانه يحق للمدعي توجيه ادعائه إلى أكثر من مدعى عليه تربطهم رابطة مباشرة بالحق المدعى به على أن تقرّر المحكمة بالاستناد إلى الأدلة التي سوف تتوافر لها في القضية أياً من المدعى عليهم سيقع عليه قرارها ونتيجة هذا القرار. وهنا لا يصحّ القول أن الطعن بصحة نيابة نائبين منتخبين أو أكثر لا يمكن أن يؤدي في النتيجة إلا إلى حلول مرشّح خاسر واحد محل نائب منتخب واحد، سواء من جرّاء تصحيح النتيجة لجهة تصويب احتساب الأصوات أو من جرّاء إعادة الانتخاب وذلك لأن للقاضي أن يفترض في مرحلة بحث الدفوع امتلاك الحق عندما يكون هذا الحق ممكناً أو محتملاً بالنسبة إلى نائبين اثنين ثم يقضي في الأساس باستقرار الحق على واحد منهما عند بتّ الموضوع. ولا يستقيم القول بان القانون يتكلّم بصيغة المفرد عن طلب يقدّمه المرشّح الخاسر بوجه نائب منتخب أعلن فوزه لأن هذا الأمر لا يعدو كونه اصطلاحاً درج عليه المشترع في القوانين عامة أكان ثمة مدّعٍ واحد أو مدعى عليه واحد أو أكثر.·وهنا لا صحة أيضاً للقول أن المادة 46 من القانون الرقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري) توجب حصر الطعن بالنائب المنتخب الذي نال العدد من الأصوات الأقرب إلى العدد الذي ناله المرشّح الخاسر ذلك لان المادة 46 المذكورة قد جاءت على إطلاقها فأجازت تقديم الطعن لأي مرشّح منافس، على غير ما كانت عليه صياغة المادة 38 من القانون الرقم 516/96 الملغى بالقانون الرقم 243/2000، علماً بان اجتهاد المجلس الدستوري حتى بظلّ المادة 38 كان أقرّ جواز الطعن من أي طاعنٍ أياً كانت مرتبته. وتتلاقى هذه المبادئ ومقتضيات الإنصاف والعدالة لأنه قد يحصل تقارب قوي في عدد الأصوات بين المرشّح الخاسر مقدّم الطعن من جهة ونائبين منتخبين من جهة ثانية، الأمر الذي يوجب الرجوع إلى المحاضر الرسمية الموجودة لدى وزارة الداخلية والتي قد يجهلها الطاعن، فلا يُعقل ردّ طعنه شكلاً لسبب خارجٍ عن إرادته أو مجهول منه، ولا سيما إذا تبيّن من مراجعة المحاضر الرسمية والوقوف على أرقامها الصحيحة أن الخاسر الحقيقي الحائز على عدد أصوات دون عدد أصوات الطاعن ليس هو المنافس المباشر الذي تناوله الطعن بل المنافس الذي سبقه مسجلاً نسبة أعلى من الأصوات. كما لا يقبل التدليل بأن الطعن بوجه نائبين منتخبين يعطّل حق المجلس بإحلال مرشّح خاسر محل نائب ناجح أو بإعادة الانتخاب، لأنه سواء ارتكز الطعن على سبب فرق الأصوات أو على سبب مخالفات جوهرية في العملية الانتخابية، فانه يبقى للمجلس أن يخرج من دائرة الطعن النائب الذي نال عدداً من الأصوات يؤهله للنجاح دون منازعة، كما يبقى له، بحال تحقّقه من وجود مخالفات جوهرية، بان يقضي بإبطال الانتخاب، فيُعاد الانتخاب على مقعد واحد وفاقاً للأصول، وذلك انطلاقاً من ظروف كل قضية وخصوصيتها(
).

ثالثاً: المبادئ المستخلصة من الدفاع في أساس النزاع أمام المجلس الدستوري 

1- الدفع بعدم شرعية قانون الانتخاب

إن إدلاء مستدعي الطعن المرشّح الخاسر بان الانتخابات قد جرت في ظلّ قانون غير دستوري، وغير ديموقراطي، وقد رفضته معظم المراجع السياسية، هو دفع مردود من َ المجلس الدستوري، لأنه لا يدخل في اختصاص هذا المجلس، كقاضي انتخاب، التطرّق لدستورية قانون الانتخاب باعتبار أن هذا القانون الذي جرت على أساسه الانتخابات إنما أصبح قانوناً محصناً Loi Ecran ، وان الطعن بعدم دستورية القوانين يخضع لأصول ترعاه، منصوص عنها في المواد 18 وما يليها من القانون 250/93 المعدّل بالقانون 150/99 والمواد 30 وما يليها من القانون 243/2000، وهي تختلف عن الأصول المتّبعة في الطعون والنزاعات الناشئة عن الانتخابات النيابية، والتي لا يمكن معها القول بإمكانية سلوك أية رقابة غير مباشرة بهذا الخصوص، علماً بان المادة 21 ذاتها من قانون إنشاء المجلس الدستوري نصّت على اعتبار النص التشريعي مقبولاً حتى في حال لم يصدر المجلس قراره بشأن دستوريته ضمن المهلة المحدّدة في الفقرة الأولى منها (
).
2- سلطات المجلس الدستوري 
يستقر اجتهاد المجلس الدستوري على اعتبار أن اختصاصه للنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية يتركز على رقابة صحة الانتخاب وصدقيته Validité et sincérité du scrutin، وان لكل مراجعة طعن بصحة نيابة نائب منتخب خصوصيتها وظروفها وطابعها المميز، وان للمجلس، في معرض إعمال رقابته هذه، أن يبطل النيابة المطعون بصحتها إذا ثبت له أن مخالفات أو تجاوزات على درجة من الجسامة قد حصلت وانه تولّد عنها تأثير حاسم في نتيجة الانتخاب، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الوقائع مخالفة أو غير مخالفة لأحكام قانون الانتخاب، وبمعزل عن الفارق في الأصوات بين المرشحين، ضئيلاً كان أو مريحا. وقد سبق للمجلس الدستوري أن اعتبر انه في حال تثبت، بما له من سلطة واسعة في التقدير وانطلاقا من بينات أو بدء بينات تضفي المنطق والجدية على أسباب الطعن أو بعضها، من توافر مخالفات أو تجاوزات من النوع المشار إليه أعلاه على درجة معينة من الخطورة والتأثير في إرادة الناخبين وبالتالي في نتيجة الانتخاب، بادر المجلس إلى ممارسة اختصاصه المنصوص عنه في المادة 31 من قانون إنشاء المجلس الدستوري التي تحفظ له خيارا مطلقا بإعلان صحة أو عدم صحة النيابة المطعون فيها وفي هذه الحالة الأخيرة، إما إلغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابته وإبطال هذه النيابة وبالتالي تصحيح النتيجة وإعلان فوز المرشح الحائز على الأغلبية وعلى الشروط المؤهلة للنيابة، أو إبطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض إعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا تبعا لهذا الإبطال، ويعمل بالتالي المجلس رقابته على صحة الانتخاب وصدقيته بالوسائل التي يرتئي منطلقاً في رقابته هذه من أسباب الطعن، دون أن تحده هذه الأسباب أو تقيده في الخلاصات التي يمكن أن يتوصل إليها في ممارسته لسلطة الخيار المطلق المحفوظة له قانوناً (
).

3- عبء الإثبات
إذا كانت أصول المحاكمات المتبعة لدى  المجلس الدستوري هي أصول استقصائية على ما جاء في المادتين 42 و23 من قانون إنشاء المجلس الدستوري والمادة 84 من نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يخل بالقاعدة العامة التي تلقي على عاتق المدعي مبدئياً عبء إثبات مدعاه، أو على الأقل تقديم بينة أو بدء بينة من شأنهما إضفاء المنطق والجديّة والدقة على ادعاءاته وتمكين المجلس من الانطلاق في ممارسة سلطة التحقيق الكفيل بتكوين اقتناعه لجهة تأكده من الوقائع والتثبت منها(
). كأن يكون قد تقدّم باعتراض على المخالفات التي يدعيها إلى رئاسة قلم الاقتراع أو إلى لجنة القيد. وتأسيساً على ذلك لا يسع المجلس الدستوري الاعتداد بالادعاءات والأقوال التي يدلي بها المتنازعون إذا لم تتصف بالدقة الكافية وكان يغلب عليها طابع الاتهام الوارد على سبيل التعميم دون أن يكون مشفوعاً ببيّنة أو بداية بيّنة على تلك الأقوال والادعاءات، أو كانت أقوال غير مؤيدة بدليل(
).
فالمبدأ أنه يقع على عاتق الطاعن تقديم الإثبات على صحة ما يدّعيه حتى يتمكّن المجلس من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبّت من صحة ما يُدلى به من وقائع ويبرز من مستندات في حال اتصافها بالجدية وبعلاقتها المباشرة بالعملية الانتخابية، ولا يعود للمجلس القيام بالتحقيق بمجرّد حصول الطعن، كما يترتّب على الطاعن تقديم الإثبات على أن ما يدلي به من مخالفات أو وقائع أثرت سببياً في نتيجة انتخاب منافسه. فإذا تبيّن من مراجعة استدعاء الطعن انه لم ترد فيه أية واقعة او مخالفة تفيد أن خللاً وقع في إجراء العملية الانتخابية بما فيها عملية اقتراع الناخبين، أو أن الطاعن لم يبيّن كيف يمكن أن يحصل تجيير لأصوات ناخبيه لمصلحة مرشحين لم يحددهم، فتكون أقواله مجرّدة من الإثبات والمنطق وغير جدية(
). وأيضاً إذا تبيّن من المراجعة أن المستدعي اكتفى بالعموميات دون تقديم اي دليل على ثبوت المخالفات التي أدلى بها تأييداً لطلبه إبطال انتخاب منافسه المستدعى ضده ولم يتبيّن انه طلب تسجيل أية مخالفة في أقلام الاقتراع أو أمام لجان الفرز، فجاء ادعاؤه مجرداً من الإثبات، وليس للمجلس الدستوري القيام بالتحقيق بمجرّد ورود أقوال مجرّدة من قبل الطاعن أو أن يعيّن لجنة خبراء لإجراء التحقيق في أقوال كهذه أو في إجراءات لم تحدد بالضبط أوجه المخالفة فيها وأثرها على العملية الانتخابية وسلامتها. وليس مقبولاً أمام المجلس الدستوري مجرد الافتراض بان عدداً كبيراً من الناخبين كان سيصوّت للمستدعي لو لم تحصل تلك المخالفات لاستحالة التكهّن مسبقاً باتجاه أصوات الناخبين(
).

4-مراعاة خصوصية كل قضية 

إن المنحى الاجتهادي في تحديد مدى سلطة التحقيق التي يتمتع بها المجلس الدستوري مجتمعا أو بواسطة المقرر، كما في الارتكاز على خصوصية كل قضية وظروفها، يأخذ معناه كله وإبعاده في النتائج التي يرتبها المجلس الدستوري على الفارق في الأصوات بين المتنازعين، مميزا بين الفارق الضئيل والفارق المريح، حيث انه في حال وجود فارق ضئيل في الأصوات، بادر المجلس إلى التحقق، بما له من سلطة واسعة في التقدير وفي حال مكّنه مستدعي الطعن من الانطلاق بها ، من وجود مخالفات على درجة معينة من الخطورة والتضافر والتأثير على إرادة الناخبين ليقلص الفارق أو يزيله ويصحح النتيجة عند تمكنه من ذلك بدقة أو يبطل الانتخاب إذا استحال عليه تقييم هذه المخالفات أي تحديد أثرها الدقيق على الانتخاب، أو يرد الطعن إذا تبين له أن هذه المخالفات غير جديرة بالتوقف عندها أو غير جديّة أو غير ثابتة. فإذا ارتأى المجلس التوسع في التحقيق وقام بعملية تدقيق شاملة ومتأنية في جميع المحاضر والوثائق واللوائح وأوراق فرز الأصوات وتحقيقها العائدة للأقلام كافة، وتم الاستماع إلى الشهود، من قضاة هم رؤساء لجان قيد بدائية وعليا، وإداريين، للتثبت مما نسب اليهم من ممارسات والى العملية الانتخابية من عيوب شهدوا عليها بزعم المستدعي، كما تم الاستحصال على إفادات رسمية من الإدارات المختصة للتثبت من وقائع محددة، مما مكَّن المجلس من تكوين اقتناعه ويقينه(
).لا بدّ أن يؤخذ في الاعتبار الفارق في الأصوات بين ما ناله المستدعي والمستدعى ضده بحيث إذا كان الفارق كبيراً ولم يكن من شأن المخالفات، على فرض حصولها، أن تغيّر في هذا الفارق، فلا يتوقّف المجلس عندها لعدم تأثيرها في النتيجة(
). 

وإذا تبين من الرجوع إلى استدعاء الطعن أن المستدعي يعترف ان الفارق في الأصوات بينه وبين المطعون بصحة نيابته الأول بلغ /12480/ صوتاً، وبينه وبين المطعون بصحة نيابته الثاني بلغ /11256/ صوتاً. وقد استمر اجتهاد المجلس الدستوري في القضايا الانتخابية على انه مع وجود هذا الفرق الشاسع في الأصوات، فان المخالفات التي قد ترتكب أثناء العملية الانتخابية لا يمكن أن تؤدي إلى إبطال الانتخاب المطعون فيه إلا إذا ارتدت طابع الخطورة، وكانت عديدة وفادحة، ومن شأنها التأثير الحاسم في صحة الانتخاب. ولا يكفي أن يدلي الطاعن بوجود مثل تلك المخالفات، بل يتعيّن عليه ان يقيم البيّنة على ما يدلي به من وقائع، أو أن يقدّم بدء بيّنة على الأقل، لكي يتمكّن المجلس الدستوري من الانطلاق في ممارسة حقّه في التحقيق والتثبّت من حصول المخالفات المدلى بها، أو أن يتبيّن من أوراق الانتخاب أن تلك الوقائع والمخالفات قد أدرجت في محاضر الاقتراع أو كانت محل اعتراض أمام لجان الفرز القضائية، أو نظّمت بها محاضر على حدة من قبل قلم الاقتراع. وان ما يتعيّن عليه أيضاً هو أن يثبت أن المرشح الفائز المطعون بصحة نيابته مدين بفوزه لهذه المخالفات، أي أن يقيم الدليل على وجود صلة سببية بين المخالفات المدعى بها وفوز المرشّح المطعون بصحة نيابته(
). وأخيراً في حال الفارق الكبير في الأصوات كأن يكون المستدعى ضده قد  نال /13997/ صوتاً، والمستدعي /1467/ صوتاً، في حين نال المستدعى ضده الثاني /35765/ صوتاً، ففي هذا ما يدعو إلى استبعاد التوقّف عند ادعاءات مشوبة بطابع التعميم والإبهام وعدم الدقة، خصوصاً وانه من غير الثابت أن المطعون في صحة نيابته كان مديناً في العدد الكبير من الأصوات التي نالها للممارسات المشكو منها وهي غير ثابتة أصلا (
).
5-حصر الإبطال بالأصوات التي شابها عيب


يستقرّ الاجتهاد على انه عندما تكون المخالفات التي تشوب العملية الانتخابية فادحة ومؤدية تالياً إلى عدم تمكين المجلس الدستوري من ممارسة رقابته على نزاهة الانتخاب، فان المجلس لا يتوانى عن إبطال نتائج الانتخاب الحاصلة فيها هذه المخالفات (
). ويعتبر المجلس أن المخالفات الخطيرة التي تحصل في محاضر الانتخاب أو لوائح الشطب هي التي لا تمكّن المجلس الدستوري من ممارسة رقابته على نزاهة الانتخاب تماماً، كما هو الحال عند فقدان هذه المحاضر أو اللوائح مما يوجب إبطال نتائج الانتخاب في الأقلام المعنية(
). وأما إذا أمكن تحديد عدد الأصوات المشوبة بعيوب فانه يصار إلى إبطال هذه الأصوات فقط دون غيرها(
). وأما إذا لم يكن بالإمكان معرفة من هو المستفيد من الأصوات الباطلة يصار إلى حسمها من مجموع الأصوات التي يكون قد نالها الفائز الحائز على الأكثرية(
).

وبالنسبة للقاعدة المأثورة أن الغش يفسد كل شيء Fraus omnia corrumpit، فان اثر هذه القاعدة ينحصر بالشيء الذي كان مادة لذلك الغش. وعليه إذا حصل تزوير في اقتراع بعض الناخبين وكان بالاستطاعة تحديد عدد أصواتهم أو إحصاؤها في قلم او اقلام للاقتراع معيّنة، فان الإبطال ينسحب إلى هذه الأصوات دون سواها وإلا يكون المجلس الدستوري قد عطّل اقتراع ناخبين آخرين اقترعوا بصورة صحيحة ومارسوا حقّهم الديموقراطي وحلّ المجلس محلّهم سلباً كهيئة اقتراعية وهو الأمر المحظور عليه قانوناً(
). فإذا تبين من الرجوع إلى التحقيقات الدقيقة والمفصّلة والواسعة، التي تناولت الكشف على جميع محاضر الانتخاب والمستندات والوثائق المتعلّقة بعمليات الاقتراع، والتدقيق فيها وفي أسماء المرشحين والأصوات التي حصل عليها كلّ مرشّح بغية معرفة ما اذا كانت منظمة وفاقاً للأصول أم لا، أو ما إذا كانت تشوبها عيوب خطيرة أم لا، وبعد الاستحصال على افادات رسمية من جانب المديرية العامة للأحوال الشخصية والمديرية العامة للأمن العام والوقوف على نتائج التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمعرفة ما إذا كان قد اقتُرِعَ بالفعل عن موتى او مسافرين، ونظراً للفرق الضئيل نسبيّاً في الأصوات التي نالها كلّ من المستدعي والمستدعى ضده، ومن التدقيق فيها لمعرفة مدى مطابقة محاضر الانتخاب والوثائق والمستندات بعضها لبعض ولبيانات لجان القيد، ومن تصحيح الأخطاء المادية والحسابية الواقعة في نتائج الأقلام وبعد إعادة جمع الأصوات والتدقيق في النتائج المدوّنة في محضر لجنة القيد العليا ومطابقة الأرقام للأرقام الواردة في بيانات لجان القيد الابتدائية وبعد حسم صوت واحد منسوب إلى متوفى و12 صوتاً منسوبة الى مسافرين (استناداً إلى إفادات المراجع الإدارية المشار اليها) من الأصوات التي نالها المطعون في صحة نيابته، ودون احتساب نتائج الأقلام التي لم تكن ظروفها تحتوي على لوائح الشطب او محاضر الانتخاب او أوراق الفرز او كانت تحتوي على محاضر انتخاب على بياض او أوراق فرز على بياض أو غير موقّعة وذلك لبطلان نتائجها و ، إذٍ وبنتيجة كل هذه التحقيقات والتدقيقات التي جاءت شاملة ما ذكر أعلاه يتبين ان المستدعي نال فيها ما مجموعه 1094 صوتاً ونال المستدعى ضده ما مجموعه 699 صوتاً بحيث يبقى المستدعى ضده بعد حسم النتائج الباطلة متقدماً على المستدعي بما يفوق الأربعماية صوتاً(
).
6-الشوائب التي تعتري القوائم الانتخابية

حدد قانون الانتخاب رقم 171 تاريخ 6/1/2000 في الفصل الثالث منه الأحكام القانونية الخاصة بالقوائم الانتخابية وبطرق المراجعة بشأنها (المادة 11 وما يليها). كما بيَّنت طريقة تنقيح وتصحيح هذه القوائم وطرق المراجعة بشأنها وهي أعمال إدارية تخضع للأصول والمهل المحدّدة قانوناً. و بتحديد هذه الأصول تخرج الرقابة على تنفيذها عن صلاحية المجلس الدستوري المحصورة بالأعمال الانتخابية دون الإجراءات الإدارية الممهدة لها ومن بينها وضع وتنقيح أو تصحيح القوائم الانتخابية، إلا إذا حصلت تلك الإجراءات الخاصة بالقوائم بطريقة الغش المفسد للعملية الانتخابية على أن يحدد الطاعن في حال إسناده طعنه على هذا الغش، أسماء الأشخاص الذين سجلوا على القوائم الانتخابية بصورة غير قانونية أو لم يشطبوا منها بالرغم من توافر أسباب قانونية للشطب. وعلى فرض حصل سهو أو خطأ في قيد أو شطب أسماء دون وجه حق، فان هذا الأمر يسري على الطاعن كما يسري على المطعون بوجهه بالسواء فلا محل للقول بفساد العملية الانتخابية (
).

ولكن إذا كانت تلك الأخطاء والثغرات في القيود مقصودة بنتيجة أعمال تزوير أو غش من شأنها التأثير في نزاهة الانتخاب، فعندئذ، وعندئذ فقط، يمارس المجلس الدستوري اختصاصه وينظر في هذه الأعمال المخلّة بالمرفق الانتخابي والتي طالت تزويرا أو غشا القوائم الانتخابية ويبت بها.  وطالما أن المستدعي لم يثبت حصول أي تزوير أو غش في إعداد القوائم الانتخابية، كما لم يثبت أصلاً تلك الأخطاء والثغرات التي اعتورت بادعائه تلك القوائم إلا بإيراد أسماء لأشخاص زعم أنهم متوفون ومقترعون تبيّن لاحقا بعد التدقيق فيها والاستحصال على إفادة رسمية من الإدارة المختصة بشأنها أن هؤلاء الأشخاص جميعهم دون استثناء إما أنهم لم يقترعوا وإما أنهم لم تنفذ على خانة أي منهم أي واقعة وفاة. ومهما يكن من أمر فان عدم تنقيح أو عدم تصحيح القوائم الانتخابية لا يعتبر من قبيل أعمال التزوير او الغش المفسدة لصدقية الانتخاب، علما بأنه لا يمكن التكهن مسبقا باتجاه أصوات الناخبين بالنسبة إلى اللوائح الانتخابية المختلفة أو بالنسبة إلى كل مرشح شخصيا (
).
ويختلف الأمر عندما يجري تصحيح آلاف القيود، ولكن المديرية العامة للاحوال الشخصية التي عليها تنفيذ التصحيح بإدراج أسماء كل الذين صدرت قرارات لصالحهم في القائمة الانتخابية وتالياً في لوائح الشطب، فإن هذا التقصير والإهمال من شأنه تعطيل صدقية الانتخابات وتدخل في صلاحية قاضي الانتخاب، فإهمال قيد الألوف من أسماء الناخبين في قائمة انتخابية لدائرة انتخابية معيّنة كما هي الحال وكما يقول المستدعي في المراجعة الحاضرة، من شأنه تعطيل العملية الانتخابية برمتها مما يجعل الأمر واقعاً حتماً في صلاحية المجلس الدستوري. 

ولكن مهما يكن من أمر فان عدم تنقيح أو عدم تصحيح القوائم الانتخابية لا يعتبر من قبيل المناورات أو أعمال الغش المفسدة لصدقية الانتخاب، علماً بأنه لا يمكن التكهّن مسبقاً باتجاه أصوات الناخبين بالنسبة إلى اللوائح الانتخابية المختلفة أو بالنسبة إلى كل مرشّح. وإذا كانت القرارات التي تصدرها لجان القيد بتصحيح القوائم الانتخابية بناء على طلبات الناخبين تبلّغ إلى أصحاب العلاقة والى المديرية العامة للأحوال الشخصية لتنفيذ مضمونها وذلك عملاً بأحكام المادتين 16 و23 من القانون رقم 171/2000 المذكور أعلاه فان القرارات التي تصدرها اللجان المذكورة، بناء على إحالة من وزير الداخلية من تلقاء نفسه تطبيقاً لأحكام المادة 52 من القانون المذكور لا تُبلّغ إلى المقرّر قيد أسمائهم في القوائم المذكورة لانتفاء النص على ذلك، علماً بان القوائم الانتخابية لا تُبلّغ إلى الناخبين بل تُنشر ويُعلن عنها ويحق لأي كان أن يطلع عليها أو ينسخها (المادة 21 من القانون رقم 171/2000 المذكور). وفضلاً عن ذلك يجوز لمن كان حاصلاً على قرار من لجنة القيد يتضمّن قيد اسمه في القائمة الانتخابية أن يشترك في الاقتراع عملاً بالمادة 48 من القانون رقم 171/2000 (
).
وسنداً للمادة 52 المذكورة أعلاه، أحال وزير الداخلية آلاف الطلبات التي قدّمت إليه على لجنة القيد وقد فاق عددها الثمانية آلاف وثلاثماية طلب، وقد أصدرت اللجنة قرارات أوجبت تدوين الطلبات على لائحة الناخبين وهذه القرارات مبرمة تتمتّع بقوة القضية المقضية ولكنها لم تنفّذ مما افسد عملية الانتخاب باعتبار ان هذا الأمر يماثل وضع الناخب الوارد اسمه في لائحة الناخبين وقد منع من الاقتراع وكان يجب ان يرد اسمه حتماً في لائحة الشطب(
). ويختلف الأمر إذا كان الناخب قد استحصل على قرار من المرجع الصالح يقضي بتسجيله على قائمة الناخبين ولم يحصل ذلك، فان المادة 48 من قانون الانتخاب أجازت له التقدّم من صندوق الاقتراع بالاستناد لهذا القرار، فإذا رفض طلبه، اقتضى تسجيل ذلك في محضر الاقتراع، عندها ينظر المجلس الدستوري فيما إذا كان من شأن هذه المخالفة التأثير في النتيجة النهائية المعلنة فيتخذ القرار المناسب بشأنها (
).

7- مخالفة مبادئ الإعلان والإعلام الانتخابي

يأسف المجلس الدستوري في أحكامه، لعدم وجود نص قانوني ضابط للإنفاق والإعلان الانتخابيين لكي لا يبقى مبدأ المساواة مبدأ منقوصا ولكي تتحقق صدقية الانتخاب بأفضل تعبير ممكن، وهو بذلك لا يسعه ان يتجاوز في هذه الأمور حق التقدير الذي أعطيه إلى الاستنساب بغياب الدليل القاطع والمرجع النافذ (
). وبغياب التنظيم القانوني للإعلان والإعلام الانتخاببين لا يبقى أمام المجلس سوى المادتين66 و68 من قانون الانتخاب كمصدر ملزمٍ في هذا المجال. وتنص المادة 66 من القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 على انه "يحظر توزيع كل نشرة او مخطوطة لصالح مرشح أو عدد من المرشحين أو ضدهم يوم الانتخاب. وعند حصول مخالفة من هذا النوع تصادر الأوراق والمنشورات والمخطوطات ويعاقب المخالف بالحدّ الأعلى للغرامة المنصوص عليها في المادة 69 من هذا القانون". كما تنص المادة 68 من هذا القانون على انه "يحظر على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة غير السياسية، تعاطي الإعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية المحددة من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى إجراء الانتخابات وإعلان النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والإقفال التام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات في غرفة المذاكرة". ويرى المجلس أن العبرة من إيراد النصيّن أعلاه في المراجعة الحاضرة تكمن في تأثير الوسيلة الإعلامية الخاصة على الناخب عن طريق التعسف في استغلال مكمن القوة Abus de position dominante، وان هذا التأثير لا يأخذ حجمه الطبيعي أو العادي أو المشروع إلا من خلال الموضوعية والتعددية وحرية إبداء الرأي بشكل متساو بين جميع المرشحين دون أي تمايز أو تفضيل. ولا يرد على ما تقدم بعدم وجود تشريع خاص ينظم الإعلام أو الإعلان الانتخابي، لأن الأمر يتجاوز النص إلى التثبت من تأثير الإعلام أو الإعلان على إرادة الناخب بشكل ينال من صدقية العملية الانتخابية ونزاهتها، فضلا عن ان المادتين 66 و68 المشار اليهما أعلاه تحظران صراحة توزيع النشرات والمخطوطات لصالح مرشح أو ضد آخر يوم الانتخاب، كما وتعاطي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية التي تمتد من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى إجراء الانتخابات وإعلان النتائج النهائية، وترتبان على تجاوز هذا الحظر تعرض المخالف لتدابير محددة في متن كل منهما.

ويؤكد المجلس الدستوري، تفسيرا وتأطيراً للمادتين 66 و68 المذكورتين، أن العيب، ليس في مجرد إصدار وتوزيع أي نشرة أو مخطوطة قبل يوم الانتخاب أو في تأمين مساحة مرئية يلتقي فيها المرشح مع الناخب في دائرته سعيا إلى إقناعه بالتصويت له سيما إذا توسل هذا الإقناع أساليب الموضوعية والحيادية في طرح برامج انتخابية أو طموحات أو توجهات أو آراء سياسية مشروعة، أي غير محظرة قانونا، بل أن العيب يقع حتما عند إقدام المرشح على إصدار وتوزيع نشرة أو مخطوطة يوم الانتخاب، خاصة إذا اتسمت بالتهجّم الشخصي أو السياسي واستنهاض أو تحريك للغرائز والعصبيات الكامنة في النفوس أو توفير مناخات محفزة لها ودون أن يتمكن المستهدف من الرد عليها والسعي إلى دحضها، أو عند تفرد المرشح بالمساحة المرئية خلال الحملة الانتخابية وإطلاق العنان لإعلام انتخابي مكثف ومركّز ومتحيز ومفتقر إلى معايير الموضوعية والتعددية وحرية التعبير عن الرأي الآخر، بحيث ينحرف عندئذ هذا التواصل عن وظيفته الأصلية بالتوعية السياسية والإعلام الموضوعي ليصبح إعلاناً أو ترويجاً لدعاية سياسية تسيء إلى مبدأ المساواة وتؤثر سلباً على إرادة الناخب وعلى صحة الانتخاب وصدقيته.

واستكمالا لما سبق، فإن مبدأ المساواة ينجم عنه حكما الحفاظ على حدّ أدنى من تكافؤ الفرص بين المرشحين في الانتخابات النيابية، فلا يحرم مرشح عمليا من الرد على منشور يتناوله بمضمون تهجمي يوم الانتخاب كما لا يحرم أيضاً من توسل المساحة المرئية لعرض وجهة نظره المختلفة وإيجاد فرص جدال حقيقي وموضوعي Débat contradictoire et objectif نظرا لما للمنشورات وخاصة للإعلام المرئي والمسموع من اثر على الرأي العام ومن تأثير على الناخبين، ولذلك يتم اللجوء الى نص المادتين 66و68 المذكورتين في قانون الانتخاب الساري المفعول في انتظار التشريع الاشمل والمرتجى، لتأمين الحدّ الأدنى من تكافوء الفرص بين المرشحين. فالمساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين على جميع الصعد، سيما على صعيد الإعلان والإعلام الانتخابيين، إنما يؤلفان معا لتلازمهما شرطا أساسياً من شروط ديموقراطية الانتخاب وصحته وصدقيته، ويدخل التحقق من توافر هذه الشروط في اختصاص المجلس الدستوري بوصفه قاضي الانتخاب(
).
وفي فرنسا، درج المجلس الدستوري الفرنسي، بالمقارنة مع ما سبق، وفي اوضاع مشابهة تنظمها نصوص وضعية، على اعتماد هذا المنحى المبني على الهدف من وضع التشريع ألا وهو الوقوف على مدى تأثير وسائل الإعلان أو الإعلام على المساواة والتوازن والتكافؤ بين المرشحين(
). وأيضاً للدلالة على تنوع التجاوزات والمخالفات المبطلة للنيابة في هذا المجال(
).

 ومن الرجوع الى استدعاء الطعن والى المستندات والتسجيلات المرئية والمسموعة المرفقة به والتي لم ينازع فيها المستدعى ضده، يتبين ان المحطة التلفزيونية MTV، التي يقر هذا الأخير انه يملك أسهماً فيها، وهي في كل حال وسيلة استخدمها لمصلحته واستفاد منها دون سواه، قد أجرت وبثت أثناء الحملة الانتخابية وفي يوم الانتخاب بالذات وبعده وقبل إعلان النتائج النهائية بصورة رسمية، مقابلات مع عدد من السياسيين اكثريتهم الساحقة من الاتجاه السياسي ذاته للمستدعى ضده السيد كبريال المر، وقد تولوا تباعا شن حملات سياسية ضد الخط السياسي الذي نسبوا مستدعية الطعن اليه وذلك لصالح المستدعى ضده والخط الذي ينتمي اليه، كما يتبين أيضاً أن المحطة التلفزيونية المذكورة قد بثت بصورة متكررة وكثيفة أثناء الحملة الانتخابية "كليبات" تتضمن ترويجا وتسويقا لحملة المستدعى ضده دون سواه، وقد أوجدت هذه المحطة بيئة إعلامية مناهضة بكامل عناصرها للمستدعية وبالتالي مفتقرة الى الحد المطلوب من الموضوعية والحياد. وفضلاً عن ذلك اتخذت الحملة الإعلامية للمستدعى ضده طابع التعبئة الشعبية عن طريق تبني شعارات وتوجيه اتهامات ولصق نعوت بمستدعية الطعن وبأقاربها الاقربين وبتحالفاتهم، فتجاوزت تلك الحملة حدود المألوف في التنافس الانتخابي لتصل الى خارج حدود الوطن ما من شأنه استنفار الناخبين وتحريك غرائزهم، علما بأن طبيعة المنطقة الانتخابية معروفة وكذلك تركيبتها الاجتماعية والطائفية ، كل ذلك في حين لم يتح لمستدعية الطعن حق الرد المباشر او اللاحق من خلال الوسيلة المرئية ذاتها التي أضحت عنوانا متلازما لحملة المستدعى ضده الانتخابية، كما لم يتح لها مساحات مرئية و/او مسموعة أخرى يتحقق معها تكافوء الفرص بينها وبين المستدعى ضده، او حتى بين هذا الأخير وسواه من المرشحين (
). 

8-موجب طلب تصحيح المخالفات أمام لجان القيد البدائية

إذا رأى الطاعن أن محاضر الفرز أثبتت حصول اقتراع له، ولكن لم ينقل مضمونها إلى لجنة القيد ومن ثم إلى اللجنة العليا، فإن عليه أن يطلب تصحيح المحاضر لدى لجنة القيد البدائية ومن ثم لدى اللجنة العليا (المادتان 95 و60 من قانون الانتخاب رقم 171/2000)، خاصةً وأن الطاعن كان قد صرّح في استدعاء الطعن بأنه كان يجوب على أقلام الاقتراع طيلة النهار، وبالتالي من المفترض انه كان مطلعاً على سير العملية الانتخابية وعلى نتائجها والإعلان عنها(
). فعلى الطاعن أن يثبت بأنه تقدم من رئاسة قلم الاقتراع أو من لجنة القيد باعتراض على المخالفات التي ينسبها إلى العملية الانتخابية داخل قلم الاقتراع أو خارجه، أو انه تقدم من المراجع القضائية المختصة بشكوى جزائية بمواد الرشوة أو القدح والذم أو ما شابه مما يدعيه من ضغوط على الضمائر والإرادات والمرشحين، وبشكل عام أن يكون قد اتخذ الإجراءات القانونية إزاء المخالفات التي يدعي أنها حصلت انتقاصاً من حقوقه أو انتهاكاً لها، سيما حقه بالانتخاب النزيه (
).
إن الطاعن يعترف بان أياً من الناخبين لم يتقدّم بطلب او اعتراض امام لجنة القيد ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المذكور، وانه يتبيّن من أقوال الطاعن أن الاعتراضات التي يدعي انه أوصلها إلى وزير الداخلية قد أخذت مجراها إلى لجان القيد، وان هذه الأخيرة قد بتت بها، وانه كان بإمكان الأشخاص الذين يدّعي الطاعن انه قد اغفل قيدهم أن يمارسوا حقّهم الانتخابي بالاستناد إلى قرارات لجان القيد عملاً بأحكام المادة 48 من القانون رقم 171/2000، وانه لا علاقة سببية بين امتناع من ذكر عن ممارسة حقّه الانتخابي وبين رسوب الطاعن(
).
9- موقف المجلس الدستوري من الإفادات الخطية وسماع الشهود
في قضايا التنازع الانتخابي، ينظر الاجتهاد القضائي، من حيث المبدأ، إلى الإفادات الخطية المسبقة بحذر وارتياب كبير ذلك أن الذي أعطاها لن يجسر على قول ما يخالفها إذا ما دُعي للشهادة مما يلقي الشبهة سلفاً على ما سوف يقول، فإن الإفادات الخطية والفواتير التي أبرزها المستدعي، إنما تعوزها الجدية اللازمة أو الكافية، لأن بعضها يحمل بصمات دون ذكر اسم الباصم وبعضها يحوي فراغاً مما قد يعني أنها إفادات منظّمة بالجملة (
). وكذلك فإن إبراز المستدعي لإفادة أحد موقعيها كان مندوباً للائحة المنافسة لتلك التي كان ينتمي إليها المستدعى ضده كما جاء في أقوال المستدعي لدى استجوابه، لا يعتد بها، خاصةً وأن نسبة 30% تقريباً من الأسماء الواردة في الإفادة المذكورة وفي استدعاء الطعن لم تقترع بالفعل(
).
وأما تعمّد المستدعي عدم تسمية شهوده بذريعة حمايتهم من التأثيرات والضغوط التي قد يتعرّضون لها، لا يصحّ أيضاً التوقّف عنده ويستحيل الانطلاق منه للقيام بأي تحقيق، ولا سيّما أن هذا الموقف مخالف لنص المادة 52 من القانون رقم 250 المعدّل بالقانون رقم 150 الصادر في 30/10/1999 والمتعلّق بإنشاء المجلس الدستوري، وهو النص الذي يوجب على الطاعن أن يرفق باستدعاء الطعن الوثائق والمستندات التي تؤكد صحته. وأن نصّ المادة 25 ينطبق أيضاً على قول المستدعي بأنه يعمل أو هو يسعى إلى جمع الأوراق والإثباتات التي تؤيد طعنه وتثبت عدم صحة الأرقام المعلنة رسمياً، ولا سيما أن المستدعي لم يبرز في أي حال ما يثبت أن سعيه قد أدى إلى النتيجة التي يطمح اليها (
).
10-موقف المجلس الدستوري من الإدعاءات  بتقديم العطايا والهبات
أن تمتّع المجلس الدستوري لدى نظره في الطعون الانتخابية باختصاص واسع في التحقيق لا يخلّ بالقاعدة العامة التي تلقي مبدئياً على الطاعن عبء اثبات مدّعاه، وتتلخص ادعاءات المستدعي وأقواله طعناً بالانتخاب بلجوء المستدعى ضدهما الى اتباع وسائل غير قانونية عن طريق إعطاء عطايا نقدية وعينية من اجل انتخابهما مع إبراز قائمة بأسماء 104 أشخاص مع إفادات خطية منهم باستلام تلك العطايا، علماً بان ثمة منهم من استلمها وثمة من رفضها، وهي ادعاءات وأقوال لا تنهض دليلاً كافياً على ما قد تكون تركته من اثر في نتيجة الانتخاب خاصةً إذا كان فرق الأصوات بين المستدعي والمستدعى ضده هو رقماً كبيراً. وأما تدليل المستدعي بأن المخالفات المرتكبة كانت واسعة، وان مندوبي المستدعى ضدهما كانوا يطوفون القرى والمنازل والجمعيات والمخاتير ورؤساء البلديات لتقديم الأموال والعطايا مما أدى إلى تغيير النتائج، إنما جاء تدليلاً مشوباً بطابع الإبهام والتعميم وعدم التحديد وعدم الدقة، مما يسبغ عليه ظاهر عدم الجدية فيقتضي عدم سماعه، على ما هو اجتهاد المجلس الدستوري، علماً بان من المسلّم به انه مهما كانت المخالفات خطيرة ومهما بلغ اتساعها فليس من شأنها مبدئياً أن تؤدي إلى إبطال الانتخاب عند وجود فارق كبير في الأصوات وعندما يتبيّن انه لم يكن لها تأثير حاسم في نتيجة الانتخاب (
).
وأما قول المستدعي أن جميع سكان دائرة الشمال الأولى يعرفون ما بذله المستدعى ضده من أموال لحمل الناس وإغرائهم للاقتراع لمصلحته وان بمقدور المستدعي إثبات ذلك بالشهود، وقد أشارت الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات في تقاريرها أن الدائرة الأولى شهدت أوسع عملية شراء للأصوات والضمائر مما افسد العملية الانتخابية برمتها وقد اتخذ شراء الأصوات إشكالاً عديدة منها الأموال النقدية والأموال العينيـة(
).
فما ينسبه الطاعن إلى المطعون بصحة انتخابهما من رشوة للناخبين وشراء للأصوات على النحو الذي ادعاه، ومن تزوير في أعداد المقترعين، ومن ضغط على مندوبيه ومديري حملته الانتخابية، ومن إطلاق للإشاعات المغرضة ضد الطاعن ولائحته الانتخابية، ومن استقواء بقوى الأمن التي تدخلت لمصلحتهما، من شأنه أن يفسد العملية الانتخابية، شرط ان يقترن بالإثبات الصحيح وان يكون هو السبب في خسارة الطاعن ونجاح منافسه. وأما بالنسبة للإفادات الخطية التي قدّمها الطاعن لإثبات الرشوة وشراء أصوات الناخبين لا يمكن الركون إليها، لا سيما أن لا ذكر فيها لاسم واحد باع صوته في إطار عملية شراء الأصوات خصوصاً وان بعضها تحوم حوله الشبهة وبعضها الآخر قد رجع عنه أصحابها، وان الجداول المبرزة بأسماء 197 شخصاً قاموا بعملية شراء أصوات لا تذكر اسماً واحداً اشتُريَ صوته، إضافةً إلى أن عدم تقديم أي شكوى بشأن المخالفات المدعى بها وعدم تسجيل أي اعتراض لدى أي من أقلام الاقتراع كل ذلك ينهض دليلاً على عدم جدية الأسباب المدلى بها(
).

وأما ما أورده المستدعي في مذكرته التوضيحية تاريخ 7/10/2000 أن المستدعى ضده وأنصاره دخلوا إلى إحدى البلدات عن طريق بعض أبنائها بنيّة عمل خيري (توسيع مقبرة) تبيّن فيما بعد انه كان رشوة انتخابية مباشرة (قيمتها /4000/ دولاراً) دفعها المستدعى ضده قبل الانتخابات بيومين، لكن المستدعي لم يرفق بمذكرته اي وثيقة، خلافاً لقوله، مما يجعل ادعاءه غير متسم بالجدية، وكذلك قوله بان المستدعى ضده تبرّع بأرض فلقد ورد وظلّ مجرداً من الدليل. ولكن على فرض إقدام مرشّح على التبرّع بمال منقول أو غير منقول في سبيل ما، لا يؤلف من حيث المبدأ شراءً لضمير المقترعين طالما لم يقدّم أي دليل على أن عملية التبرّع قد أدت إلى الاقتراع لمصلحته نتيجة لإفساد إرادة المقترعين (
).

11-بث الدعايات الكاذبة والأخبار الملفقة
إن الدعاية الكاذبة، كالأخبار الملفقة أو المناشير tracts أو التسريبات الصحفية المقصودة، سواء دخلت في ما يسمى المماحكة الانتخابية polémique électorale أو تجاوزتها إلى القدح والذم، كان باستطاعة المستدعي، الذي لم يثبت أصلاً مكامن هذه الدعاية وعدم صحتها ومداها لجهة تأثيرها على الانتخاب، أن يرد عليها ويدحض مضمونها مهما كان، بالوسائل القانونية المتاحة، وكان له متسع من الوقت لذلك، مما يخلع عنها الدقة الكافية والجديّة لكي تؤلف سبباً مشروعاً للطعن(
). فإذا أدلى المستدعي بأن هناك حملة إعلامية قد استهدفته وأن مناشير قد وزِّعت ضده في بعض أحياء طرابلس متهمةً إياه بالطائفية وبالتقلّب في مواقفه، فإن هذا الإدلاء، لا يستقيم الأخذ به لان ما يرافق الحملة الانتخابية من مواقف قد يظهرها مؤيدون او مناهضون لمرشّح معيّن إنما تدخل في إطار الحملات الانتخابية، وإذا كان بإمكان المرشّح أن يردّ على الحملة التي تستهدفه بحملة مضادة وان يستعمل الطرق القانونية في سبيل ذلك، خصوصاً ولم يتوافر الدليل على أن خطبةً معينة أو منشوراً معيناً قد ألِّف أو هو يؤلف ضغطاً على إرادة الناخبين ويفسد إراداتهم، علماً بان الاتجاهات المختلفة تتعدّد في المجتمعات السياسية، وان أية معلومة قد تفقد المرشّح تأييد فئة معيّنة من شأنها أن تكسبه ربما تأييد فئات مناهضة، بحيث يتعذّر في حالة كهذه على المجلس الدستوري كقاضي انتخاب التحقّق من وجود صلة سببيّة بين الأفعال المشكو منها وما قد تكون تركته من اثر في العملية الانتخابية ونتائجها (
).
وكذلك الأمر، إذا كانت المستندات المقدمة مع استدعاء الطعن، هي عبارة عن خبر صحفي لا يمكن الركون إليه لإثبات ما جاء فيه، وبعض الإفادات الصادرة عن بعض المندوبين، بعد أسابيع من يوم الانتخاب، والتي لا يمكن الاستناد إليها، لافتقارها إلى الفورية والعفوية، ولأنه لم يتبيّن أن المندوبين أصحاب هذه الإفادات قد دونوا أي احتجاج أو اعتراض في محاضر الأعمال الانتخابية على ما ادعوا مشاهدته من أعمال مخالفة للقانون(
). وأما الادعاء بان ثمة إشاعات مغرضة قد استهدفت المستدعي (خبر في جريدة الديار) لا يمكن التوقّف عنده بدليل أن المستدعي سارع إلى تكذيبه في اليوم التالي في الجريدة نفسها، علماً بان الخبر المذكور كان قد تمّ نشره قبل شهر أو يزيد من موعد الانتخابات(
).

12-تأثيرات خارجية في تركيب اللوائح والتأثير على الناخبين

إن التحالفات أو المفاوضات التي تحصل بين المرشحين في الانتخابات إنما تدخل مبدئياً في إطار ممارسة المواطنين للحريات ولحقوقهم السياسية التي كفلها الدستور.  ولا يسع المجلس في القضية الحاضرة بالذات الاعتداد بتدخلات يُقال إنها حصلت عند تأليف اللوائح لان ما ورد بشأنها في أقوال المستدعيين إنما ورد بشكل اتهامات ذات طابع عام ولا تتصف بالدقة الكافية وغير مؤيدة ببيّنة أو ببداءة بيّنة (
). وارتكاز الطاعن على أن الانتخابات قد شابها كثير من أعمال الإرهاب والتهديد وتدخل بعض الأجهزة للتأثير على الناخبين مما أدى إلى تشطيب اسم المستدعي من القائمة الانتخابية التي ينتمي إليها بناء على ضغوط خفيّة ممّن سمّاهم المستدعي بالأشباح، ولكن من الرجوع إلى إفادات الشهود الذين تمّ الاستماع إليهم وهم ينتمون إلى القائمة الانتخابية التي ينتمي إليها المستدعي، لم يثبت التدخل المدّعى به من قِبَل الأجهزة التي عناها ولا حجم التدخّل المذكور أو قوّته أو أثره وان تشطيب اسم المستدعي في العملية الانتخابية إنما يعود إلى قرار داخلي من الأحزاب السياسية والقوى الانتخابية المحلية، إضافةً الى عدم التزام الناخبين بالتقيّد بأسماء المرشحين كاملةً كما والى مواقف خاصة تتعلق بكل مرشّح نسبةً إلى نشاطه وحضوره وخدماته الاجتماعية، وانه إذا كانت تمّت عند تأليف اللوائح بعض التدخلات على صعيد تركيبتها وضمّ احد المرشحين إلى هذه اللائحة او تلك، لكن عملية الاقتراع يوم الانتخاب بالذات قد تمّت بحرية من قِبَل المواطنين الذين حضروا إلى صناديق الاقتراع ولم يتعرّض أي ناخب منهم لأي ضغط من أية جهة كانت(
).

وكذلك فإن إدلاء المستدعي بان تدخّل بعض الجهات السورية كان له تأثيره على تأليف اللوائح الانتخابية، لكّنه امتنع عن تسمية شهوده على هذا التدخّل، مكتفياً بإيراد ما جاء في أقوال بعض الصحف المحلية، وفي بيان لمجلس المطارنة الموارنة. ولكن في مجال الإثبات المقبول قضائياً، لا يمكن الاعتداد بما تنشره الصحف وبما قد يرد في البيانات الواردة بطريق التعميم وتعوزها الدقة كما يعوزها الدليل الدقيق. وأن الظروف التي يتم بها تأليف اللوائح لا تؤثر على سلامة العملية الانتخابية طالما انه لم يقم دليل يثبت أن هذه الظروف أثَّرت مباشرة في حرية الناخبين وإرادتهم فأفسدتها (
). 
13- أعمال التهديد والعنف التي ترافق العملية الانتخابية
إن أعمال التهديد بالقتل والرشوة التي رافقت عملية الاقتراع والتي قدَّم المستدعي الإفادات الخطية المؤيدة لحصولها، فان من الصعب الركون إليها لأنها على افتراض صحتها فإنها لا تخرج عن كونها حوادث إفرادية متفرّقة لم يثبت انه كان لها تأثير حاسم على النتيجة، أو في الأقل على أن ثمة صلة سببية مباشرة بينها وبين تلك النتيجة، خصوصاً بمورد الفارق المريح في الأصوات والذي بلغ /5877/ صوتاً لصالح المستدعى ضده(
). وفي قضية ثانية رأى المجلس الدستوري أن الادعاء بالتهديد وبالاعتداء وبالضرب والشتم وإطلاق الرصاص على بعض مندوبي المستدعي وإداريي حملته وإبراز ثلاث شكاوى بهذا الخصوص، لم يكن بالإمكان التوقّف عنده لأنه لم يثبت أية صلة للاعتداءات المشكو منها مع العملية الانتخابية ولا سيّما أن إحدى تلك الشكاوى وقعت مساء 4/9/2000 بعد الانتخابات(
). وأما بالنسبة لمطالب المطعون بصحة نيابته رد الطعن شكلاً سنداً للمبدأ القائل لا يحق لأحد أن يتذرّع بالقاعدةNemo auditur "، لان الطاعن ينسب إليه رشوة الناخبين والرشوة ثابتة في جانبه.
وهذا المبدأ المعبّر عنه باللاتينية "Nemo auditur qui suam propriam turpitudinem allegans “ والذي معناه أن أحداً لا يمكنه التذرّع بعمله المشين، لا يصحّ في القضية الحاضرة لان الطاعن لا يُسند طعَنه إلى غشّ أو عملٍ مشين ارتكبه بل إلى غشٍّ ينسبه إلى المطعون بصحة نيابتهما(
).

14- وجود مخالفات إدارية أثناء عملية الاقتراع
إذا ثبت بنتيجة التحقيق والتدقيق في أوراق الأقلام الانتخابية المعترض عليها، وجود بعض المخالفات الإدارية في تنظيم المحاضر إن لجهة عدم استكمال بياناتها، أو لجهة النقص في توقيعها، أو لجهة تنظيمها على نسختين، كما ثبت وصول الظرف العائد إلى احد الأقلام إلى لجنة القيد مفضوض الختم والشمع. إلا أن هذه المخالفات ليست من المخالفات الجوهرية التي تمسّ بصدقية العملية الانتخابية، أو تؤثر في نتيجتها، ولا هي من المخالفات التي تعطل سلطة المجلس الدستوري في الرقابة، وتحول بينه وبين التثبّت من سلامة الانتخابات وصحة نتائجها، خاصة مع وجود سائر المستندات والوثائق التي يمكن الرجوع إليها، والمقابلة بينها وبين المستندات المشوبة بنقص، التحقق من سلامة العملية الانتخابية، وصحة نتيجتها (
). ومن جملة الأخطاء الإدارية التي أثيرت أمام المجلس الدستوري، نذكر المخالفات التالية:

أ- الخطأ باحتساب الأصوات

إذا ثبت وقوع بعض الأخطاء في احتساب الأصوات التي نالها الطاعن والمطعون بصحة نيابته، في بعض الأقلام، إلا أن هذه الأخطاء كانت بالنتيجة في صالح الطاعن الذي سجّل له 32 صوتاً زيادة على الأصوات التي نالها فعلاً. مما يوجب التشكيك الذي يشيعه حول صحة النتيجة، لانتفاء سببه(
).
ب-تأخر وصول أوراق اقتراع

إن البحث في سبب تأخر وصول الظرف المشتمل على المستندات العائدة لقلم الاقتراع في بلدة قهمز، أظهر أنه ناتج عن التأخر في أعمال الاقتراع، ثم في أعمال الفرز، وأخيراً عن عطل في سيارة رئيس القلم بعيد خروجه من القلم، واضطراره بسب ذلك إلى الاستعانة بسيارة عسكرية حضرت من مخفر قرطبة لنقلهم إلى سراي جبيل، ولم يتبيّن وجود أي غش أو سوء نية وراء هذا التأخير، كما لم يتبيّن انه أدى بصورة أو بأخرى إلى المساس بسلامة الأوراق الانتخابية أو بالنتائج التي انطوت عليها، مما يوجب رد ما يثيره الطاعن وما يستخلصه من هذه الواقعة (
). كما إن الادعاء بوصول ظروف مفتوحة وممزقة، كما وصناديق مفتوحة ومحطمة ومتأخرة عن موعد وصولها بساعات إلى سراي طرابلس، كان من قبيل الزعم المفتقر إلى أي إثبات، لا بل غير الجدي من حيث أن الشاهد الذي سماه المستدعي بالذات لإثبات واقعة وصول الصناديق بالحالة أعلاه، قد جرى الاستماع إلى شهادته فنفى ما نسب إليه وأوضح انه مسؤول فقط عن استلام الصناديق الفارغة وأدوات الانتخاب التقنية لإيداعها مستودع السراي، كما أن المستدعي لم يتقدم في حينه بأي اعتراض بخصوص السبب أعلاه لدى لجان القيد المختصة (
).
ج-فقدان لوائح الشطب والعيوب في أوراق الاقتراع
إذا كانت لوائح الشطب العائدة إلى قلم الاقتراع، موجودة، ولكنها، وبنتيجة خطأ إداري، سقطت من بين تلك الأوراق في وزارة الداخلية، ثم أعيدت إليها، وقد اطلع عليها المقرران ودققا فيها، وتبيّن أنها سالمة من أي تحريف أو تحوير، فإن هذا يفضي إلى ردّ ما يدلي به الطاعن حول هذه المسألة لعدم صحته(
).
د-إعادة الاقتراع ثانية بعد إقفال الصندوق وبدء الفرز

إن استمرار عمليات الاقتراع إلى ما بعد الساعة السادسة، ناتج عن تواجد المقترعين في باحات تلك الأقلام في الوقت المذكور، وتأهبهم للاقتراع، وإذا ما حصل في أحد الأقلام أن تواجد مقترعوه في ملعب المدرسة دون أن يتنبه رئيس القلم، الذي عمل على اعتبار أعمال الاقتراع منتهية، والمباشرة بفتح الصندوق وعد المظاريف الموجودة بداخله. وظهر أن بعض المقترعين التابعين لهذا القلم كانوا في ملعب المدرسة في ذلك الوقت، ويتريثون في التوجّه إلى القلم للاقتراع، فإذا أصر القائمقام على تمكين هؤلاء الناخبين من الاقتراع، وانصاع رئيس القلم للأمر، فاقفل الصندوق من جديد، وفتح باب الاقتراع أمام أولئك الناخبين المتخلفين عن الحضور في الوقت المحدّد، وكان عددهم في حدود الخمسة عشر ناخباً، فإن هذا هو بنظر المجلس الدستوري مخالفة شابت عملية الاقتراع والتي يبني عليها بطلان الاقتراع في هذا القلم بالنظر لخطورتها(
).
هـ-تشكيل هيئة الاقتراع

أوجب القانون أن تكون هيئة قلم الاقتراع مؤلفة من رئيس ومعاون وأربعة مندوبين على الأقل وانه بمجرد الإطلاع على محاضر جميع أقلام الاقتراع سوف يتأكّد المجلس أن هيئات أقلام الاقتراع آتت كلها مخالفة لأحكام القانون والأصول كما يؤكد ذلك خلو المحاضر من تواقيع العدد الكافي من المندوبين، وان من شأن هذا النقص أن يؤدي إلى الإخلال بصحة العمليات الانتخابية(
).

و-عملية الاقتراع - العازل

فرض القانون شكل واجراءات عملية الاقتراع وفي شكل العازل ومحتواه على ما جاء في المادة 25 من قانون الانتخاب الصادر سنة 1960 بحيث يقتضي ان تلصق المظاريف قبل إسقاطها في صندوق الاقتراع وذلك بعد ان تكون الورقة التي دوّنت عليها اسماء المرشحين قد وضعت في المظروف خلف العازل، فإذا لم تكن السواتر في جميع أقلام الاقتراع متوافقة مع ما يفرضه القانون، وأن كثيراً من المقترعين كانوا لا يدخلون وراء العازل ويضعون قائمة المرشحين علناً، فإن من شأن ذلك إفساد عملية الانتخاب(
).

ويرى المجلس أن المعزل قد أُقيم حفاظاً على السرية، وان هذه السرية هي لضمان سلامة الإرادة وتأمين حرية الانتخاب، فإذا شاء الناخب أن لا يخفي ميله إلى مرشح معيّن وأدلى بصوته جهاراً دون الدخول إلى المعزل فلا عيب يشوب اقتراعه، هذا إلا إذا كان المانع الذي حمل الناخب على عدم الدخول إلى المعزل وليد ضغط أو إكراه مما يحمله على انتخاب مَنْ لا يريد انتخابه فيما لو خلا إلى نفسه في المعزل وتحصّن بالسرية، فيكون من شأن ذلك التأثير على صدقية الاقتراع. وإذا لم يقم المستدعي أي دليل على أن عدم دخول الكثير من الناخبين إلى المعزل، على فرض ثبوت ذلك، كان وليد ضغط أو إكراه، أو أن هناك عوامل عديدة مؤثرة في أسباب تعطيل الحرية والإرادة وبالتالي في نتيجة الانتخاب، تنقصه الجدية والدقة لعدم ذكر المستدعي هذه العوامل والاحتفاظ بحق إثارتها عند الاقتضاء(
).

ز-منع المندوبين من الإشراف على سير العملية الانتخابية

إن زعم مستدعي الطعن بمنع مندوبيه من الاشراف على سير العملية الانتخابية وطردهم، حتى اثناء عمليات الفرز، ورفض تدوين اعتراضاتهم وملاحظاتهم ورفض مشاركتهم بأعمال لجنة القيد العليا رغم إصرار المستدعي، مما فوّت على لجان القيد بدرجيتها فرصة البت بالمخالفات، فزعم يفتقر ايضا الى ادنى درجات الاثبات، لا بل يدحضه الإثبات المعاكس بالبينة الشخصية، اذ تم الاستماع إلى شهادة أصحاب الشأن من المسؤولين الرسميين القضائيين والإداريين، وقد سماهم جميعهم مستدعي الطعن متذرعا بأنهم حالوا دون إشرافه على سير العملية الانتخابية إما شخصيا واما بواسطة وكيله الشقيق وإما بواسطة مندوبيه، فأجمعوا أن شيئا من هذا لم يحصل، وان اي اعتراض من أي مرشح أتى لم يغفل بل دوّن في محاضر لجان القيد، وقد اجمع الشهود أن أي حادث أو مطلب لم يعكر صفو أعمال الفرز (
).

ح- الشوائب التي اعترت عملية فرز الأصوات

إن زعم مستدعي الطعن بحصول مخالفات جسيمة في تدقيق نتائج الفرز وتوضيبها وإرفاقها بالمستندات القانونية وفقا للأنظمة والقوانين المرعية، وبإجراء قراءة محرفة للنتائج، وحصول مرشحين من جراء ذلك ، على عدد من الأصوات في بعض الأقلام يفوق عدد المقترعين فيها، وجده المجلس الدستوري  زعماً لم يقرنه مستدعي الطعن بأي إثبات، أو اقرنه بإثباتٍ واه وغير منطقي لا يصمد أمام الحجّة، سيما وان المستدعي لم يدون أي اعتراض بمكامن الخلل الذي يزعمه إن في أقلام الاقتراع أو لدى لجان القيد، ولم يتبين للمجلس وجود أي خلل جدي على هذا الصعيد ينجم عنه اي مساس في العملية الانتخابية ونتيجتها وصدقيتها وسلامته، وإذا كان أن ثمة أخطاء محددة قد حصلت وتم حصرها يذكر المجلس منها أهمها وهو حصول خطأ في عدم احتساب 360 (ثلاثماية وستون) صوتا للمستدعى ضده، كذلك تصحيح الخطأ الحسابي في لجنة القيد الحادية عشر، وكذلك تصحيح بعض الاخطاء القليلة في أصوات المستدعي بنتيجة التدقيق في نتائج الأقلام، وأما عن وجود ظاهرة في نتائج بعض الأقلام، وهي الإعلان عن مجموع ناله مرشحون من طائفة معينة عن مقعد أو أكثر في دائرة واحدة يفوق مجموع عدد المقترعين الفعليين والمحتسبين (اي عدد الأوراق المعوّل عليها)، فتكون هذه الظاهرة وليدة خطأ من المقترع ورئيس القلم والمندوبين في طائفة المرشح و/او في احتساب أصوات لاسم إضافي ورد في ورقة الاقتراع في مرتبة لا تؤهله للاحتساب، وهو على كل حال لا يفيد بشيء بالنظر الى ندرته وعدم ثبوت تأثيره على نتيجة الانتخاب وعدم تحديد المستفيد منه، مما ينفي عن هذا الخطأ القصد وبالتالي صفة التزوير أو الغش(
).
ط-ذكر وزارة الداخلية أن المرشح قد انسحب
إذا ورد في الإعلان النهائي للنتائج الصادر عن وزارة الداخلية من أن الطاعن انسحب من العملية الانتخابية، فان هذا الإعلان، على فرض صحته، لا يمكن أن يؤثر على هذه العملية، لأنه جاء بعدها ولم يثبت أن إعلاناً ما صدر وفاقاً للمادة 37 من قانون الانتخاب يفيد انسحاب المرشح الطاعن بينما هو مستمرّ في العملية الانتخابية(
).
ي-في رفض وزارة الداخلية إطلاع مستدعي الطعن على محاضر لجان القيد

إن رفض وزارة الداخلية إطلاع مستدعي الطعن على محاضر لجان القيد للوقوف على الأرقام الحقيقية التي نالها هذا الأخير بعد أن أتت النتائج الرسمية المعلنة منها بشكل مغاير عما سبق الإعلان عنه في وسائل الإعلام، ليس من شأنه إفساد الانتخاب، لان هذا الرفض حصل بعد إجراء عمليات الاقتراع ولا اثر له عليها ولم يحل دون تقدم المستدعي بمراجعة طعنه هذه، بالرغم من انه يمس بمبدأ الشفافية بالمطلق، مع العلم بان وزارة الداخلية غير ملزمة قانونا بإتاحة مثل هذا الإطلاع بعد إعلان النتائج بصورة قانونية (
).

15- تحديد اختصاص لجان القيد العادية ولجنة القيد العليا

من حيث المبدأ، إن الأخطاء التي قد ترتكبها لجان القيد أو لجنة القيد العليا يمكن المجلس أن يعمد هو إلى تصحيحها دون الاضطرار لاعتبارها سببا للإبطال، وتنص المادة 16 من القانون رقم 171/2000 على المهمات التي تتولاها لجان القيد، وهي النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وإصدار قرارات بشأنها، و"تلقي نتائج الانتخابات بعد إقفال أقلام الاقتراع ودرس المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ثم القيام بعملية جمع الأصوات وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها إلى رؤساء لجان القيد العليا المختصة وفقا لما هو وارد في المادتين 58و59 من هذا القانون"، على ما ورد في الفقرة "ب" من المادة 16 المذكورة.

وفي المادة 59 من القانون ذاته تنص في فقرتها الأولى على أن "تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها، وتعلن الأرقام الواردة في كل محضر على سمع الحاضرين (المرشحين او مندوبيهم)، كما تتولى فرز الأصوات التي نالها كل مرشح وجمعها وترفع نتيجة جمع الأصوات بموجب محضر وجدول النتيجة الملحق به يوقعهما جميع أعضاء اللجنة، إلى اللجان العليا في الدوائر الانتخابية"،
كما تنص المادة 60 من القانون ذاته في فقرتيها الأولى والثانية على أنه "فور استلامها كل محضر وجدول النتيجة الملحق به من لجان القيد، تقوم اللجنة العليا بقراءة مجموع الأصوات التي نالها كل مرشح، وبجمع النتائج الواردة من لجان القيد، ثم تدون النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي، بالأرقام وبالأحرف مع تفقيطها، وتنظم محضرا بذلك، وثم توقع على المحضر وعلى الجدول العام للنتائج المرفق به بكامل أعضائها. وتعلن عندئذ أمام المرشحين أو مندوبيهم النتيجة النهائية التي نالها كل مرشح. تسلم لجنة القيد العليا، المحافظ، المحضر النهائي والجدول العام للنتائج، وتنظم مستندا بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ أو من يسميه واحد أعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.
ويرفع المحافظ النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به، فورا، إلى وزارة الداخلية التي تتولى إعلان النتائج النهائية وأسماء المرشحين الفائزين عبر وسائل الإعلام رسميا. ويوجه وزير الداخلية، فورا كتابا الى رئيس المجلس النيابي، في ما يعود للانتخابات النيابية، يبلغه بموجبه أسماء المرشحين الفائزين ونتائج الأصوات التي نالها كل مرشح".
وتطبيق هذه النصوص تطبيقاً سليما يختم العملية الانتخابية بإعلان نتائجها النهائية بصورة رسمية، فإذا اعتور أي من مراحلها عيب أو سوء تطبيق أو مخالفة، فللمجلس أن يصحح هذا الخلل، إلا إذا كان قد انسحب على سلامة الانتخاب وصحته وصدقيته(
).

وفقاً لأحكام قانون الانتخاب رقم171/2000، فإن مهام لجان القيد العادية بشأن الانتخابات النيابية، هي بتلقي نتائج الانتخابات بعد إقفال أقلام الاقتراع وتدرس المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها وتفرز الأصوات التي نالها كل مرشح وتجمعها وترفع نتيجة جمع الأصوات بموجب محضر وجدول بالنتيجة ملحق به موقعين من جميع أعضاء كل لجنة معنية، الى اللجان العليا في الدوائر الانتخابية.
وأن لجنة القيد العليا ليست مرجعا استئنافيا للجان القيد العادية إذ لا يعود لها اعادة النظر بقرارات هذه اللجان بل ان مهمتها المحددة في المادة 60 من قانون الانتخاب تقتصر على التحقق من جمع النتائج كما ورد إليها من لجان القيد العادية ثم تدوين النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي وتنظيم محضر بذلك Procès-verbal de constat وتوقيعه كما وتوقيع الجدول العام للنتائج المرفق به من قبل كامل اعضاء لجنة القيد العليا، ومن ثم إعلان النتيجة النهائية التي نالها كل مرشح أمام المرشحين أو مندوبيهم، وتسليم المحافظ المحضر النهائي والجدول العام للنتائج ليتمكن هذا الاخير من رفعها فورا الى وزارة الداخلية والبلديات. ولا يرد على ما تقدم بأن المادة 24 فقرة "ب" من القانـــون رقم 171/2000 تنيط بلجنة القيد العليا تلقي محاضر النتائج الصادرة عن لجان القيد والجداول الملحقة بها ودرسها، وان هذه العبارة الأخيرة تفيد باختصاص لجنة القيد العليا بدرس النتائج وبالتالي تعديلها بنتيجة هذا الدرس اذ ان تحميل هذه العبارة اكثر مما تحتمل يخل بتوزيع الاختصاص بين لجان القيد ولجنة القيد العليا وينشىء اختصاصا حيث لا نص عليه علما بأن الاختصاص لا يؤخذ بالاستنتاج، وان المادة 60 من قانون الانتخاب تحدد بشكل صريح لا يقبل التـأويل اختصاص لجنة القيد العليا الذي لا يشمل اتخاذ قرارات بشأن المحاضر الانتخابية ونتائج أقلام الاقتراع والمستندات الواردة من تلك الأقلام. وما يدل على ذلك ان الفقرة "ب" من المادة 24 من قانون الانتخاب المشار إليها أعلاه تعطف صراحة في نهايتها على المادة 60 من القانون ذاته، مما يضفي على عبارة "الدرس" معنى التحقق فقط من صحة جمع النتائج الواردة إلى لجنة القيد العليا من لجان القيد. وبالإضافة الى كل ذلك، وتفسيرا لنية المشترع، يرى المجلس أن المادة 24 الفقرة "أ" قد أناطت صراحة بلجان القيد العليا النظر في طلبات استئناف قرارات لجان القيد العائدة لتصحيح القوائم الانتخابية، ولم يلحظ المشترع هذا الاختصاص بالنسبة الى نتائج الانتخابات النيابية (
). وفي الاجتهاد الفرنسي ما يعزز اختصاص لجنة القيد العليا بالنسبة إلى نتائج الانتخاب كما تم تحديده اعلاه(
). فلجنة القيد العليا ترفع يدها حكما وتستنفد اختصاصها المنصوص عنه في المادة 60 من القانون رقم 171/2000 فور إعلان النتائج من قبلها بالشكل الموصوف في المادة المذكورة وتسليمها المحافظ، وهو همزة الوصل مع وزارة الداخلية والبلديات المشرفة على المرفق الانتخابي، المحضر النهائي والجدول العام للنتائج(
).

16-تحديد اختصاص وزارة الداخلية في إعلان نتائج الانتخابات

من قراءة نص المادة 60 فقرة 2 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، يتضح أن الجهة التي تتولى إعلان النتائج النهائية بصورة رسمية هي وزارة الداخلية والبلديات المشرفة على المرفق الانتخابي، ويتم لها ذلك بالإعلان الرسمي عن تلك النتائج وبتوجيه كتاب فورا من قبل وزير الداخلية والبلديات إلى رئيس مجلس النواب بهذا الخصوص، وليس لوزارة الداخلية والبلديات أن تجتهد أو تفاضل أو تختار بين احتمالات بل أن تعلن النتيجة كما وردتها من لجنة القيد العليا. ومن هنا وجوب أن يكون محضر لجنة القيد العليا قاطعاً وغير قابلٍ للتأويل، مع حفظ اختصاص المجلس الدستوري بالنظر، وفقا للنصوص التي ترعاه، بأي استشكال بموضوع نتائج الانتخاب.

وإذا كان من الثابت ان وزارة الداخلية والبلديات قد أعلنت بتاريـــخ 10/6/2002 فوز المستدعى ضده ووجه وزير الداخلية والبلديات بالتاريخ ذاته، أي في 10/6/2002، تطبيقا للمادة 60 فقرة 2 أعلاه، كتابا إلى رئيس مجلس النواب يبلغه فيه نتيجة الانتخاب، فهنا لا محل للتذرع بالقرار الصادر عن هذا المجلس بهيئة سابقة برقم 10 تاريخ 17/5/1997 والمتضمن "ان نتائج الانتخاب تعلن وفقا لأحكام المادة 58 من قانون الانتخاب، من قبل اللجنة العليا"، لان هذا القرار صدر بظل أحكام القانون تاريخ 26/4/1960 التي كانت تنص على أن نتيجة الانتخاب تعلن من قبل لجنة القيد المنصوص عليها في المادة 14 منه، والتي تعتبر ملغاة بحكم نص المادة 60 فقرة 2 من القانون رقم 171 /2000. وأما إذا عقد وزير الداخلية مؤتمراً صحفياً يعرض فيه مجريات عمليات فرز الأصوات وتحقيقها من قبل لجان القيد ولجنة القيد العليا مشيرا إلى المناخات التي أحاطت بها ومبرزا الأخطاء التي شابتها والتناقض الذي اكتنفها من دون أن يعلن أي نتيجة نهائية للانتخاب، فإن هذا المؤتمر لا يشكِّل إعلاناً رسمياً للنتائج كما أوجبته المادة60 المذكورة (
). 
17- الحكم بالإبطال
ومن المسلم به نصاً واجتهاداً أن مراجعة الطعن لا يمكن أن تتناول عملية انتخابية برمتها بل فقط إلغاء النتيجة بالنسبة إلى المرشح المطعون بصحة نيابته، وبالتالي تصحيح هذه النتيجة وإعلان فوز المرشح الحائز على الأغلبية، وإبطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض إعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا نتيجة الإبطال، على ما هو نص المادة 31 من قانون إنشاء المجلس الدستور واجتهاده المستمر في هذا الصدد وإما طلب إبطال الانتخاب بما قد يتناول أوضاعاً لمرشحين آخرين في الدائرة المذكورة فيكون مستوجباً الرد.

وأما فيما يتعلق بطلب إبطال نيابة المستدعى ضده، فيقتضي بحثه وتركيب نتائجه في ضوء اختصاص المجلس الدستوري في قضايا الانتخابات النيابية كما هو ملحوظ هذا الاختصاص في المادة 31 من قانون إنشاء المجلس والتي تنص على أن لهذا الأخير الخيار إما بإلغاء النتيجة بالنسبة إلى المرشح المطعون بنيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة وإعلان فوز المرشح الحائز على الأغلبية وإما إبطال نيابة المطعون بنيابته وفرض إعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا بنتيجة هذا الإبطال وحق الخيار المذكور متروك بحسب صراحة النص لتقدير المجلس الدستوري المطلق فلا يمكن لإرادة أي مرشح أن يطلبه. 

ويستطيع المجلس في ضوء الاعتبارات التي تحيط بمراجعة الطعن، استبعاد فرض إعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا بنتيجة إبطال المطعون بنيابته طالما أن له في مجال ممارسته لخياره أن يعلن فوز مرشح آخر غير المطعون بنيابته خاصة عند وجود مخالفات هامة ثبت أن المستفيد منها هو المرشح المطعون بنيابته". ويعزز هذا الفرض ويقويه أن قضاء المجلس الدستوري في الطعون الانتخابية ليس فقط قضاء إبطال بل هو قضاء شامل، وان للمجلس لأجل ذلك أن يرد الطعن أو يلغي النتائج المعلنة أو أن يتناول هذه النتائج تعديلاً وتغييراً (
).

خاتمة:
آثرنا في هذا العرض، أن نسلِّط الضوء على المبادئ التي أقرها المجلس الدستوري اللبناني من خلال الأحكام التي أصدرها في الأعوام 2000 و2002 بالطعون الانتخابية، وفي الأعوام 1996 و1997 عند فصله في دستورية قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، وقوانين التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. 

وإذا كان المجلس الدستوري، كهيئة قضائية تصدر أحكامها باسم الشعب اللبناني بصورة نهائية ومبرمة وغير قابلة للطعن أمام أي مرجعٍ آخر، إلا أن هذه الأحكام تخضع لرقابة تسمو على كل رقابة قضائية أخرى، فهي تخضع لرقابة الشعب ورقابة الرأي العام. ذلك أنه عندما تعرضُ قضية على المجلس الدستوري تتداولها وسائل الإعلام وتُجرى حولها الندوات، وتكثر التحليلات، والكل ينتظر الحكم الذي سيصدر، وهو انتظار أشبه ما يكون بموقف جمهورٍ في مباراة كرة قدم وصلت إلى مرحلة البلانتي، وأعين الجمهور متعلقة بقدم اللاعب لترى ما إذا كانت كرتُهُ ستخرق الشباك أم ستخطئها.

وهكذا الموقف بالنسبة للمجلس الدستوري، ويكون الموقف أكثر إثارة في القضايا الانتخابية، فالكل وهم جماهير الشعب المؤيدة للسياسي الطاعن أو للسياسي المطعون بصحة نيابته تنتظر صدور هذا الحكم. 

ونحن بدراستنا، إذ أخذنا موقف الحياد، وعرضنا المبادئ التي أقرَّها المجلس الدستوري دون أي تحليل أو انتقاد، فلا يعني ذلك أن هذه الأحكام جاءت خالية من أي شائبة، وإن كانت بغالبيتها العظمى تستحق التقدير. ولكن نترك لقضاة المجلس الدستوري ونحن على أبواب انتخابات نيابية، أن يعدوا العدة لعمل شاق ينتظرهم بعد أشهرٍ قليلة، لتكون أحكامهم منارة ساطعة في تاريخنا القضائي العريق.
المداخلات الشفهية
1-مداخلة سعدالله مزرعاني: 
من المفيد أثناء البحث في قانون الانتخاب، أن نتوقف عند العملية السياسية التي حصلت في الطائف، والتي كان فيها بند كياني أن لبنان عربي ووطن نهائي، وبند إصلاحي قائم على تحقيق المساواة بين اللبنانيين، أو ما اصطلح على تسمينه المجلس النيابي خارج القيد الطائفي. فرغم أهمية النسبية، التي هي مطلبنا الأساس، ينبغي أن لا نغفل وجوب إنشاء مجلس نيابي خارج القيد الطائفي لكي تستقيم العملية السياسية، ومن جهة ثانية ينبغي من خلال العملية السياسية، أن نترك هامشاً حقيقياً للأحزاب اللبنانية، فقانون الانتخاب كان دائماً حريصاً على وضع المعوقات في طريق هذه الأحزاب، خاصةً في مسألة قرارها المستقل، في كل مرة كان مرشحي الأحزاب خاضعين في ترشيحهم وفي نجاحهم إلى مصدر نجاح خارج الحزب، فيرتهن الحزب للداخل أو للخارج، حسب القوى المؤثرة وقت الانتخاب، ومن هنا يبدو أن  بناء الأحزاب أو قيام أحزاب حديثة هو أمر مستهدف بقانون الانتخاب.

2- مداخلة النائب غسان مخيبر
... هناك مشاريع انتخابية ولكن التسؤال هو كيف نحوِّل تحركها كقوى إصلاحية للنظام الانتخابي إلى تحرك فعّال. كيف نطوّر عملنا إلى شيئ مجد؟ صحيح أن القرار السياسي يكون خارج هذا المؤتمر وخارج الحضور بشهادة من قام بصياغة القانون الانتخابي السابق، فكيف نحوّل عددنا الغالب بجودة أفكارنا إلى تحرك مجد ومؤثر على القرار السياسي كما طرحه الاستاذ زياد ماجد؟ هناك مجموعة مسائل يوجد توافق حولها أو من المفترض أن يكون كضبط النفقات والإعلام وغيرها، أقلّها لا يوجد حولها نقاش علمي ولا نظري. على الحكومة أن تقوم بهذا الحوار. نطالب الحكومة بورشة عمل حول قانون الانتخاب وعلينا أن نفرض ذلك عبر نص واحد يصدر عن المؤتمر ويدعو إلى ورشة عمل وطنية يدعى لها كل من حضر وشارك كما لو كنا في جلسة نيابية. ونناقش في هذا الورشة نص موحد ونحتفظ بخيار أو إثنين حول النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية، أما غير ذلك أخشى أن نبقى في منتصف الخطب والدراسات على اهميتها ستبقى في إطار الزمن الانتخابي. نامل من مركز يسروت والمؤتمرين العمل على صياغة نص موحد فقط، والسعي إلى إيجاد الإجماع حوله.

3-مداخلة يوسف سعدالله الخوري:

... سأدلي بملاحظات عامة مع تقديري لكل الكلام الذي كان من ذهب، ولكن أتمنى أن قاعدة "قل كلمتك وامشي" أن لا تبقى لمرة واحدة، وأن لا تكون سائدة، وأن يكون جميع المحاضرين موجودين. أنا من مؤيدي النسبية شخصياً، أنا ماروني من الكورة، والنسبية تفيدني أكثر من غيري لأن المقاعد في منطقتي كلها ارثوذكسية. نصوص القانون يجب أن تكون واضحة والا سقطنا في نزاعات لا تنتهي، كالمادة 68 المتعلقة بتحديد معنى الإعلان الانتخابي وحتى نكون واضحين على المشترع أن يكون خبير بالقوانين، فالقوانين في لبنان يصوغها من لا خبرة له (نحن نعطي خبزنا لغير الخباز).

قاضي الانتخابات: القضاء مستقل أو غير مستقل، قاضي الانتخاب لا يبطل أي انتخاب ما لم تكن المخالفة حاسمة وأثرت في النتيجة، فإذا كان للقاضي عندما يكون لديه الاستقلالية الكاملة وأعرف المشاكل التي يعيشها القاضي. فالقاضي المستقل يغلّب المبدأ العام، وإذا عدنا للمادة 68، وكنا أمام إعلان انتخابي سياسي، فالعقوبة إقفال المؤسسة في غرفة المذاكرة. هناك إغفال حق الدفاع وهو مبدأ عام أنزله الاجتهاد منزلة الدستور. الاجتهاد يقول: "عندما يعاكس النص المبدأ العام، فمن واجبات القاضي أن يقلص من فعالية النص لبقاء السيادة للمبدأ العام. فلا يجوز تعطيل حريات وحقوق الأفراد بنص قانوني، هذا يؤمنه استقلال القضاء بحرية القول والفعل.

لذا ندعو إلى هيئة رقابة دائمة تؤمّن كل المبادئ وخاصة مبادئ المساواة وتراقب نزاهة الانتخاب، فلم يعد من الجائز أن نتّكل على رئيس قلم الاقتراع حيث لا يجوز أن نسلم هؤلاء الموظفين هذه المهمة الكبرى.

وكذلك فإن تحديد سقف النفقات الانتخابي هو أمر مهم وله آلية يجب صياغتها ولا يجب تحديد السقف الأعلى بل يجب أن يكون هناك رقابة على تحديد الإنفاق. 

وأخيراً ينبغي أن تتم صياغة قانون الانتخاب قبل فترة طويلة، لا أن تصدر القوانين الانتخابية قبل أشهرٍ قليلة، وإلا كنا أمام تعيينٍ مقنعٍ للنواب.

4-مداخلة الأستاذ سمير طرابلسي

... إن  انعقاد هذا اللقاء وسط هذا التنوع من مختلف التيارات السياسية والفكرية اللبنانية لتعزيز المطالبة بالنسبية واعتمادها كنظام انتخابي، هو رسالة لكل المعنيين في السلطة وخارجها أن غالبية الشعب اللبناني قد سئمت من تكرار التجارب من العام 1992 حتى اليوم وبما حفلت به من التلاعب بتمثيل الشعب اللبناني، وأن المؤتمرين يطالبون بإجراء انتخاب تُحترم فيه إرادة اللبنانيين، وتؤمن التمثيل الصحيح للشعب اللبناني لتنوعه السياسي والفكري والديني وكل التنوعات التي يحفل بها.

فمع حماستي للنسبية، شأن كل المشاركين، ولكن النسبية لا تمثل حلاً سحرياً إذا لم تقترن بعدة أمور أخرى، أهمها قانون واضح يمنع المال السياسي من استغلال أجواء الانتخابات (المال الفاجر الذي إلتهم كل شيء حتى أموال التجار)، فإذا لم يكن هناك قانون انتخابي متكامل يمنع من استغلال المال السياسي ويمنع من احتكار وسائل الإعلام وتسخيرها لمصلحة الكل المحتكرة لهذه الوسائل، فإن النسبية سوف تتضائل إمكانات مساهمتها في إيجاد نظام تمثيلي حقيقي يعبر عن إرادة الناس.

كما أن إصلاح النظام السياسي ينبغي أن يكون ضمن  رؤية في إطار الإصلاح الشامل، فالطائف وضع جملة ثوابت منها معالجة الطائفية في لبنان. ومع حماستي للنسبية ينبغي أن يكون النظام النسبي آلية لتفعيل العمل الوطني بمعنى أن تكون النسبية هي الوسيلة للوصول إلى مجلس نيابي متحرر من الطائفية، ولذا ينبغي أن نبدأ بانتخاب جزء من المجلس النيابي على قاعدة النسبية خارج القيد الطائفي، ثم نتوسع مستقبلاً. وهنا تكون النسبي طريقاً لمعالجة المشكلة الطائفية، مع ما يستتبع ذلك من رؤية إصلاحية في إيجاد مجلس شيوخ طائفي والسير لإيجاد مجلس نواب غير طائفي. ذلك أنه من غير الجائز أن نقيّد النسبية بالقيد الطائفي، بل العكس من ذلك فإن المطلوب هو أن تكون النسبية جزءاً من رؤية إصلاحية شاملة، وجزءاً من نظام انتخابي أفضل وأمل.

5-مداخلة المهندس رياض الأسعد

... أوجه مجموعة أسئلة لكل الناس معارضة موالاة نواب مرشحين مفكرين، كيف نتطلع إلى النسبية، غاية أم وسيلة، في الواقع الحالي، كثير من الأشخاص والمجموعات السياسية تنظر إلى النسبية كوسيلة.

في حال إعتبار النسبية وسيلة، هل نحن قادرين بأن ندفع بهذه الوسيلة إلى المستوى المطلوب والمتقدم في العمل السياسي خلف النسبية ونخلق فكرة جديدة نسميها فلسفة المشاركة.

السؤال الثاني: إذا كانت النسبية غائبة في اليوم الثاني للإنتخاب، ما العمل؟ النسبية ليست جدّية ولم تدخل الوجدان السياسي الآن، هناك ثقافة سياسية ناقصة عند كل الناس، ويالتالي فإن طرح النسبية سيبقى مصطدماً بأشخاص مترددين بطريقة أو بأخرى.

السؤال الثالث: هل هناك خارطة طرق أو طريق بحيث نستمر بهذه النسبية بطريقة أو بأخرى لأنه إذا كانت النسبية هي إنتخابات الـ2005 ونحن نقاتل في سبيل الـ 2005 ، ولكن جميعنا يعلم أن هناك استحقاقات ما بعد الـ2005، فهل للنسبية خارطة طرق للسعي ورائها، تماماً كما فعلت الأحزاب منذ زمن طويل بلدي بلدتي. نحن نعرف أن إنتخابات الـ2005 أصبحت هنا أو أصبحت خلفنا. وإنتخابات الـ2009 هي أمامنا. فهل هناك خارطة طرق لإقرار هذه الآلية أم ننتظر لعام 2008 لنتكلم بها.

هذه الأسئلة إذا إستطعنا استيعابها وطرحناها في وجداننا اليومي، لكنا استطعنا هضم القرارات الصعبة التي سنشربها جميعاً.

6-مداخلة الأستاذ فرحات صالح

أهمية قانون النسبية تكمن في أنه يساهم في تطوير الحياة السياسية وفي تحقيق التحولات في الفكر السياسي والاجتماعي، وفي احتضان مناخات صحية من خارج العرق الطائفي المهيمن على القوانين. وفي هذا الإطار نطرح إمكانية الإشارة إلى مجموعة مرتكزات للعملية الانتخابية، وهي: تأمين التجدد الدائم للطبقة السياسية،  إعطاء القيمة والمعنى للانتخاب السياسي، وأن تكون هذه القيمة اجتماعية تمثيلية لا قيمة مرتبطة بالطائفية، التخفيف من استخدام تعابير الموالاة والمعارضة إذ أن هذه التصنيفات هي تصنيفات طائفية وليست اجتماعية أو مجتمعية. 

وبالنسبة للنظام النسبي فهو النظام الذي يعكس قمّة التداول في التمثيل السياسي وقمة المواطنية المجتمعية كما يعطي وزناً للمحاسبة والاعتراض، ويساهم في التأسيس لسياسة تربوية جديدة تربية مواطنية، وأيضاً يساهم في إيجاد مناخات لمنهجية جديدة في قراءة تاريخنا الوطني، ويساهم في تقليص دور المال السياسية في الحياة البرلمانية، ويساعد على تركيز وتأكيد التوازنات السياسية من خلال تقسيمات مجتمعية متحركة. ومن الضروري أن يلحظ القانون مسألة مشاركة الجيل الجديد من سن 18 سنة في الانتخاب من خلال قانون مبني على النسبية مما يساهم في التاسيس للحياة السياسية وتجاوز النظام الطائفي.

7-الأستاذ مصطفى الديب

.. إن الدلالة على المطبات التي رافقت العديد من الاستحقاقات النيابية وقوانينها المستحدثة والتي في غالبيتها فصّلت على قياس هذا النافذ أو ذاك، وصولاً إلى ما تمر به البلاد في القانون المرتقب وتقسيماته الادارية. ولأننا نأبى أن يستبدل القانون القائم الذي خدم البعض في الانتخابات النيابية الماضية بقانون كيدي جديد يضر بمصلحة البعض الآخر.

فإننا نرى أن دعوة وزير الداخلية للأحزاب والقوى السياسية لتقديم اقتراحاتها بشأن هذا القانون الجديد ليست إلا مسرحية لتمرير قانون انتقامي على غرار ومعيار القوانين السابقة التي خدمت أصحاب المصالح من أهل الحكم وغيرهم.

غير أن ما يتردد اليوم في أوساط بعض المنتفعين والمستأثرين بمواقفهم السلطوية بان النسبية والدوائر الموسّعة تتطلّب وجود أحزاب قادرة على طرح البرامج والمناهج. إن هذا الطرح يشكل انتهاكاً واهانةً للعديد من الأحزاب العقلانية والقوى السياسية المتحررة بل تحدياً للمجتمع المدني التوّاق إلى قانون جديد ليتلائم مع تطوره الفكري العقائدي، هذا المجتمع المكبَّل بالتقليد السياسي أو ما يسمى بالمحادل. وجبهة الشعب وضعت تصوراً وارسلته إلى وزارة الداخلية في الحكومة السابقة وجاء في غالبية بنوده متطابقاً مع مشروع ندوة العمل الوطني، ومن أهم عناوينه جعل لبنان دائرة واحدة، إعتماد النسبية، خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة...

إزاء ما تقدمنا به، ندعو القيمين على هذا المؤتمر والمشاركين فيه إلى التكاتف والعمل الدؤوب من أجل تأمين المناخات الملائمة لتحقيق مشروعنا الوطني هذا. نتقدّم من المؤتمر بتوصياتنا على النحو التالي:

· تشكيل لجنة منبثقة عن المؤتمر تقوم بالاتصالات مع الوزراء والمعنيين بهدف تحقيق قانون انتخابات على ضوء ما سيتوصل إليه المؤتمر.

· تحضير الندوات والمحاضرات والتجمعات الجماهيرية بهدف الضغط على اصحاب القرار من اجل تحقيق نتائج المؤتمر.
· تشكيل لجنة دائمة من الأحزاب والقوى المشاركة في هذا المؤتمر للبحث والتحقيق والعمل على الاستحقاقات الوطنية المستقبلية الكبرى
الجلسة الرابعة
مقترحات وتوصيات

يرأس هذه الجلسة الدكتور عصام النعمان
النسبية او التمثيل النسبي "خلاصة أعمال المؤتمر"  الدكتور عصام نعمان
يا أنصار النسبية اتحدوا



      بقلم جوزف سماحة

البيان الختامي

النسبية او التمثيل النسبي 
خلاصة أعمال المؤتمر(
)
الدكتور عصام نعمان
التمثيل النسبي نظام إنتخابي يقوم على التنافس الحر بين لوائح ( تكتلات) سياسية في دوائر إنتخابية كبرى بحيث تفوز كل لائحة بعدد من المقاعد النيابية مساوٍ للنسبة المئوية التي نالتها من أصوات المقترعين.

1 . مزايا التمثيل النبسي

- يؤمن عدالة التمثيل الشعبي من حيث إنصاف القوى السياسية ، لاسيما الصغيرة منها ، التي لا تتمكن من الوصول الى البرلمان بطريق النظام الاكثري.

-يعكس بدقة التنوع السياسي واتجاهات الرأي العام ، ويسهّل تمثيل مختلف القوى والاقليات السياسية والاجتماعية ، فيحصل كل فريق على حقه وينال حصة من المقاعد تعادل حصته من مجموع عدد المقترعين.

- يسهم في تحديث الحياة السياسية والارتقاء بمستواها لأنه يحدّ من شخصنة الخيارات السياسية ، اذْ يقترع الناخب للائحة ذات البرنامج الذي يمثّل تطلعاته السياسية والاجتماعية ، فيحلّ بذلك التنافس بين لوائح تطرح برامج سياسية واقتصادية وإجتماعية محل الصراع الشخصي بين مرشحين أفراد.

- يحفّز على قيام تكتلات وجبهات على أساس برامج سياسية ، وينمّي الحياة الحزبية الديمقراطية ، ويفسح في المجال أمام النخب السياسية الجديدة والقوى الاجتماعية الصاعدة لدخول البرلمان .

- يدفع في اتجاه إصلاح الحياة البرلمانية عبر التأثير في قيام كتل نيابية منظمة ، وفي إقامة تحالفات بينها بهدف تكوين أكثرية موالية تقابلها أقلية معارضة ، فتتشكّل بذلك قاعدة صلبة لقيام حكومات مسؤولة على أساس برامج محددة وحائزة ثقة جمهور الناخبين .

- يشجع على إدخال أوسع الفئات الاجتماعية في تشكيل اللوائح الانتخابية المتنافسة بدليل انه أدى في أوروبا ، مثلا ، الى ارتفاع نسبة المشاركة النسائية في مجالس نواب الدول التي تعتمده ثلاثة أضعاف ما هي عليه في البرلمانات المنتخبة على أساس نظام التمثيل الاكثري.

- يقود الى زيادة نسبة المشاركة في الحياة العامة لأنه يضمن لجميع الناخبين عدم ذهاب أصواتهم هدرا. فهم سيمثلون في البرلمان أيا تكن اللائحة التي اقترعوا لها الأمر الذي يحدّ من أمكان الشعور بالغبن .

2. مساوىء التمثيل الاكثري

- لعل السيئة الأبرز لنظام التمثيل الاكثري هي عدم الإعتراف بالآخر . ذلك انه يقوم على أساس فوز اللائحة التي تحصل على العدد الأكبر من الأصوات ، مهما كانت نسبتها ، بجميع المقاعد في الدائرة التي تمّ فيها التنافس . هذه القاعدة تؤدي إلى فوز مرشحين بأصوات غيرهم (زعماء اللوائح من أصحاب البوسطات والمحادل ) وترك قسم كبير من الناخبين من دون تمثيل ، خصوصا عندما تتنافس في الدائرة الواحدة عدة لوائح . يتحصل من اعتماد هذا النظام غير العادل أن المرشحين في كل لائحة تخوض الانتخابات على أساسه يسلّمون سلفا بمجرد انتمائهم إليها عدم اعترافهم بالآخر كون التمثيل الاكثري ينطوي بطبيعته ومدلوله على احتمال إقصاء الآخر كليا عن البرلمان . غني عن البيان ان لهذا الإقصاء نتائج سلبية ، وأحيانا كارثية ) في بلد تعددي تعيش فيه طوائف هي عبارة عن أقليات متفاوتة الأحجام .

- انه مجحف بحق الأحزاب والقوى السياسية الصغيرة والمتوسطة الحجم لأن ناخبيها غالبا ما يكونون موزعين على دوائر عدة ، فلا يكفي عددهم في أية واحدة منها للاختراق والفوز.

- انه مخالف للدستور الذي ينص على مساواة اللبنانيين أمام القانون . والحال أن نظام التمثيل الاكثري مع اعتماد الصوت الجمعي يحابي بعض الناخبين على حساب بعضهم الآخر . ففي انتخابات العام 1992 كان في وسع الناخب في دائرة محافظة الشمال أن ينتخب 28 مرشحا في حين لم يكن في وسع الناخب في دائرة قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان إلا انتخاب 3 مرشحين . المخالفة نفسها ظلّت سارية في انتخابات العام 2000 اذْ استمر التفاوت في عدد المقاعد بين مختلف الدوائر وبالتالي استمر التفاوت في حجم الصوت الجمعي لمختلف المقترعين في كل الدوائر .

3. إشكاليات تطبيق النسبية 

يشكو باحثون وسياسيون من ان تطبيق نظام التمثيل النسبي يؤدي الى مشاكل وإشكاليات يمكن بيانها ومعالجتها على النحو الآتي :

(1) النسبية والطائفية :
يعتقد البعض أن لا سبيل إلى اعتماد النسبية مع الطائفية لأنها لا تصلح إلا لمجتمع متجانس ومنصهر وطنيا. والحال ان الطائفية ظاهرة اجتماعية وقد عالجها الدستور بعلاج مؤقت او انتقالي هو إعتماد مبدأ التوفيق بين التمثيل الوطني والتمثيل الطوائفي . في هذا الإطار يسهم نظام التمثيل النسبي في معالجة آثار الطائفية من طريق :

- الإفساح في المجال أمام الأقليات ، بصرف النظر عن صفتها وتركيبتها ، كي تُمَثل في البرلمان بمنأى عن هيمنة الأكثرية العددية مع إحتفاظ كل طائفة بحصتها من المقاعد في إطار المناصفة . 

- إعطاء الناخب هامش واسع من المرونة . ففي ظرفٍ يتصف بالتعصب الطائفي يستطيع الناخب ان يقترع للائحة تتضمن مرشحين من طوائف متعددة وحائزة بالتالي صفة التمثيل الوطني ، فتنال مجتمعة نسبة مئوية من الأصوات تحدد لها نسبتها المئوية من المقاعد. لكن الناخب يستطيع في الوقت نفســه ان يختار من بين المرشحين في اللائحة مرشحا من طائفته ويقترع له ، فيعزز حظوظه ، في إطار المناصفة المعمول بها . هكذا يتيح التمثيل النسبي أمام الناخبين تأمين التمثيل الوطني والتمثيل الطائفي في آن واحد.

( ب) النسبية وشرذمة البرلمان 

يعزو البعض الى النسبية آفة تشتيت المقاعد وتكثير الكتل النيابية وبالتالي شرذمة البرلمان . ثمة مبالغة في هذه الشكوى التي تمكن معالجتها من طريق :
-اعتماد نصاب الإبعاد، أي وضع حدّ أدنى لما يجب ان تناله كل لائحة من الأصوات كي تتمكن من الحصول على مقاعد نيابية . في ألمانيا وبولونيا ، نصاب الإبعاد 5 في المئة . في ايطاليا والسوية 4 في المئة . في إسرائيل 1,5 في المئة وهو الأكثر تساهلا في العالم .

- اضطرار القوى السياسية والأحزاب والأقليات الصغيرة الحجم إلى التحالف والائتلاف مع التجمعات المماثلة لتضمن تمثيلها في البرلمان أو للحصول على مكاسب سياسية أو اقتصادية مناسبة.

- ضمان الاستقرار باستيعاب عدد كبير من القوى السياسية في البرلمان فينتقل الصراع من الشارع إلى مؤسسات ذات قواعد وضوابط دستورية وسياسية.

(جـ) النسبية وتوجب الحزبية 

يعتقد البعض أن لا سبيل إلى اعتماد النسبية إلا مع وجود أحزاب سياسية ، وهي غائبة في لبنان أو ضعيفة .

الردّ على عن هذا الاعتراض يتمثل في نقاط أربع :

- ثمة أحزاب متعددة في لبنان وبعضها له تمثيل في البرلمان . صحيح ان لا وجود لأحزاب على مستوى الجمهورية ، لكن الصيغة المطروحة لتطبيق النسبية في الوقت الحاضر ليست الدائرة الوطنية الكبرى ، أي الجمهورية برمتها ، بل الدائرة الكبرى بمعنى المحافظة حيث الأحزاب موجودة وفاعلة.

- صحيح ان الناخب يفاضل ويختار في ظل التمثيل النسبي بين لوائح متنافسة ، لكن هذه اللوائح ممكن ان تكون حزبية ، أي مكوّنة من حزب واحد او من تحالف أحزاب ، أو ائتلافية ، أي مكوّنة من مرشحين حزبيين ومستقلين ، او مستقلة ، أي مكوّنة من مرشحين مستقلين . بل بإمكان مرشح فرد مستقل ان يؤلف لائحة مكونة من شخصه فقط !

- إن اللوائح المتنافسة ممكن أن تتحول أحزابا سياسيا بفعل وحدة البرنامج والحاجة إلى التعاون والفوز، ناهيك عن وحدة التجربة السياسية والمزايا المستمدة منها.

- ثبت من تجارب الدول التي اعتمدت التمثيل النسبي انها تؤدي الى توليد أحزاب جديدة ، وتعزيز دور الأحزاب ، وبلورة شكل جديد من الحياة السياسية يكون فيها للأحزاب ، وليس للجماعات المذهبية أو الاتنية ، دور رئيس.

(د) النسبية تلائم المتطرفين 

يعتقد المعتدلون ان من شأن اعتماد التمثيل النسبي تمكين المتطرفين من الوصول إلى البرلمان . والحال انه في ظل نظام التمثيل الاكثري تمكّن المتطرفون في لبنان من دخول البرلمان . ذلك أن حصول المرشح المتطرف أو اللائحة التي تضم متطرفين على فارق بسيط من الأصوات كافٍ للفوز بل لحصد جميع المقاعد في الدائرة التي جرى التنافس فيها. هذا مع العلم أن استيعاب المتطرفين في البرلمان اسلم للعبة السياسة وأفضل للاستقرار السياسي والاجتماعي من وجودهم في الشارع حيث لا قواعد ولا ضوابط للصراع السياسي كما هو الحال في مجلس النواب .

(هـ) النسبية وسلامة العملية الانتخابية 

يتساءل المهتمون بسلامة العملية الانتخابية عن دور النظام النسبي في تأمين سلامة العملية الانتخابية . يجيب أنصار النسبية ان سلامة العملية الانتخابية تتوقف على جملة عوامل ومتطلبات يجب أخذها في الحسبان قبل اشهر من إجراء الانتخابات وليس في يوم الاقتراع تحديدا. أبرز هذه الأمور:
- قانون الانتخاب ونظام الاقتراع إذ يؤمن نظام التمثيل النسبي صحة التمثيل الشعبي وعدالته ويفسح في المجال لتمثيل الأقليات ويشجع نمو الأحزاب ويعزز دورها ، في حين يتيح نظام التمثيل الاكثري للسلطة التأثير في مسار الانتخابات من خلال التحكم بالتقسيمات الإدارية الإستنسابية المخالفة لوحدة التشريع ولمبدأ المساواة أمام القانون ، لا سيما من خلال اعتماد دوائر كبرى ( محافظات ) وإجراء الاقتراع على أساس النظام الاكثري.

- تأخير إقرار قانون الانتخاب إلى ما قبل شهر أو اقل من موعد إجرائها بغية مفاجأة المعارضة والضغط على الناخبين بوسائل عدة يكون قد جرى الإعداد لها مسبقا.

- التلاعب بلوائح قيد الناخبين .

- غض النظر عن استخدام المال السياسي لمصلحة لوائح معينة.
- توظيف الإعلام المرئي والمسموع في خدمة لوائح السلطة.

- غياب نظام عادل لتأمين التكافؤ بين المرشحين ، أفرادا ولوائح ، في الإفادة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة.

- عدم وجود سقف للإنفاق الانتخابي الأمر الذي يحابي أهل الثراء بين المرشحين المتنافسين.

- غياب ثقافة مراقبة الانتخابات قبل إجرائها وبعده، وعرقلة جهود الهيئات ذات الاختصاص في مراقبتها.

(و ) النسبية وصعوبة فهمها وتعقيدات تطبيقها

يرى ناقدو النسبية إنها صعبة الفهم بالنسبة لعامة الناس فضلاً عمّا تنطوي عليه من تعقيدات في مجال التطبيق . يرد أنصار النسبية بنقاط ثلاث:

- لا شك في أن فهم آلية الاقتراع والفرز مطلب منطقي ومهم ، غير ان الأهم هو الغاية المتوخاة بما هي صحة التمثيل الشعبي وعدالته وتأمين الاستقرار .
- إن المشكلة المعقدة تتطلب حلا معقدا ، والوضع السياسي اللبناني معقد مما يتطلب آلية للانتخاب تنطوي على قدر من التعقيد لتأمين عدالة التمثيل .

- أن الإدلاء بصعوبة فهم النسبية وتعقيدات تطبيقها هو ذريعة المتضررين منها ، إذ يمكن شرح مفهومها وتوضيح قواعد تطبيقها للخاصة والعامة إذا ما جرى إقرار قانون الانتخاب قبل شهرين أو ثلاثة على الأقل من  موعد إجراء الانتخابات . مع العلم انه بوجود وسائل الإعلام وانتشارها ، لا سيما منها محطات التلفزة ، يجعل أمر توضحيها واستيعابها سهلا ومقنعا.

يا أنصار النسبية اتحدوا ولو ... لشهر(
)
    بقلم جوزف سماحة
رئيس تحرير جريدة السفير

تضيع على لبنان فرصة تشكيل قوة ضغط تناضل من أجل فرض قانون عادل فعلاً للانتخابات. والقانون العادل يعني، اليوم، اعتماد النسبية في دوائر متوسطة، أو البدء بإدخال قسط وافر منها. ولقد شكلت ندوة مركز بيروت للأبحاث والمعلومات التي عقدت أمس مناسبة مهمة جداً لإظهار فضائل قانون كهذا في مواجهة ما يجري تداوله. النسبويون قوة لا يستهان بها غير أن فعاليتهم لم ترتق بعد إلى حد فرض سجال وطني عام حول أفكارهم. 
واللافت أن المعارضات ساهمت في إضاعة هذه الفرصة عبر ذهابها نحو شعارها السياسوي: تغيير الحكومة. لقد انسحبت من المعركة الفعلية وذهبت بجهدها وجمهورها نحو هدف غير واقعي. لقد لعبت لعبة السلطة إذ أخلت الساحة لها تماماً راكضة نحو سراب. 
يمكن القول إننا نشهد تواطؤاً بين بعض السلطة وبعض المعارضة على اعتماد شكل من أشكال النظام الأكثري. الخلاف الظاهر الوحيد هو على حجم الدوائر وهو قابل للتذليل إذا راحت السلطة حتى النهاية في نهج إرضاء بكركي. إن مصدر التواطؤ شعور كل طرف بأنه سيد ساحته أو مناطقه أو طائفته، ويريد الاستئثار بها، ومنع الأقليات السياسية ضمنها من التعبير عن نفسها. أما هدف التواطؤ فهو تأبيد الانقسام الطوائفي المناطقي بحيث تنتصر قوى <<الموالاة>> في الأطراف وقوى المعارضة في الجبل (في انتظار حسم مصير بيروت وموقع رفيق الحريري) وتتنافس محادل مع بوسطات وتسقط الشكاوى من اللوائح المعلّبة. 
إن الانقسام حول قانون الانتخاب، كما يشير مؤتمر أمس، لا يتقاطع لا مع الانقسام حول التمديد ولا مع الانقسام حول القرار 1559. لذا يبدو كأن لا محل له في الحياة العامة مع ما يعنيه ذلك من أننا لا نعيش، في الواقع، انشطاراً بين دولة أمنية أو معارضة ديموقراطية وإنما رغبة في استبدال غلبة بغلبة بعد أن انتهى الطائف إلى... طائفية مقلوبة. 
ثمة موالون ومعارضون مع النسبية، وثمة موالون ومعارضون ضدها. وهناك، طبعاً، من يؤيدها لأنه أقلية سياسية في طائفته وكان سيفعل العكس لو كان أقوى. ولكن ذلك لا يلغي أنه يصب موضوعياً في مجرى الدعوة إلى مزيد من الديموقراطية، والحراك السياسي، وتحسين التمثيل، وتجديد الدم في عروق متصلبة. 
القضايا الخلافية بين اللبنانيين ليست عديدة فحسب، إنها جوهرية. وهي تمسّ المواقف من الهوية والسيادة والاستقلال والموقع الإقليمي والعلاقة مع النزاعات الكبرى في المنطقة. أي، باختصار، كل العناوين التي رافقت حياة الكيان وهددته غير مرة. 
وفوق ذلك هناك انقسام حول تقدير حجم المعسكرات وأوزانها والأكثرية والأقلية السياسيتين (الأوزان الطائفية حُسم أمرها منذ زمن). وليس سراً أن كلاً من السلطة والمعارضة يدعي النطق باسم المواطنين جميعاً مع مفارقة أن المعارضة تبزّ السلطة في شبقها إلى مصادرة التمثيل و"الإعدام المعنوي" لكل من يخالفها الرأي. 
كان يمكن لانتخابات، وفق قانون عادل، أن تقدم أجوبة عما يريده اللبنانيون (أكثريتهم) فعلاً. غير أن شرط ذلك كان التوصل إلى اعتماد النسبية وإسقاط النظام الأكثري الظالم والفريد من نوعه في العالم. 
والملاحظ أنه، لأول مرة، أحدثت الفكرة اختراقات لا بأس بها. غير أن حلفاً جهنمياً بين الأكثريات السياسية في كل طائفة يكاد يجهضها تماماً، ويحاول الاستفادة من الاصطفافات الاستقطابية الحالية لتجيير النظام الأكثري لصالحه. وسيعني ذلك أن الانتخابات العتيدة قد لا تؤدي وظيفتها في إنتاج غرفة صدى لتباينات المجتمع تمنع اللجوء السهل إلى وسائل غير ديموقراطية لحسم الخلافات. 
يلعب كل طرف رئيسي من طرفي المشهد السياسي لعبة خطيرة. 
الواضح أن السلطة تراهن على العدد. أي إنها ستتجه إلى وضع نظام انتخابي ينفّس بعض الاحتقان المسيحي المحق من غير أن تتهدد أرجحية مريحة تتيح الإمساك بمفاصل التطورات اللاحقة. 
ومن الواضح، أيضاً، أن المعارضة تراهن على الدينامية. أي إنها شديدة التفاؤل بامتدادها، وكسرها الطوق المذهبي، وتحوّل المعطيات الإقليمية والدولية. وهي، منذ الآن، تخوض معركة ضد الحكومة وضد أي أكثرية عددية ستنجم عن الاقتراع. إنها تستعد لوضع الدينامية في مواجهة العدد كمصدر للشرعية. ويبدو، أحياناً، أنها تريد التعويض عن كونها أقلية نيابية محتملة بكونها أكثرية في... مجلس الأمن والكونغرس الأميركي. 
لهذه الأسباب، ولغيرها، لم تعد النسبية حاجة ديموقراطية فحسب. إنها مصلحة وطنية عند هذا المفترق الذي يعيشه لبنان. وإن كانت المعارضة خذلت التوظيف الديموقراطي فيها (بعض المعارضة)، فإن السلطة ليست في هذا الوارد إطلاقاً. 
وعندما سيحاسب عهد إميل لحود الممدَّد له، لاحقاً، سيُقال إنه عهد أجرى انتخابات وفق قانون همايوني (كما سبق أن فعل عهد الياس الهراوي الممدَّد له هو الآخر)، ثم أجرى انتخابات وفق قانون سيئ. فالقانون المأمول سيئ لمجرد أنه مجهول قبل أسابيع من موعد الاقتراع، الأمر الذي يقدم مساهمة استثنائية في تدمير أي انتظام للحياة السياسية ويجوّف، بالتالي، القدرة على تلبية دعوات الصمود في وجه العواصف الغربية. 
كان لبنان سيعيش ربيعاً ديموقراطياً حقيقياً لو أن النسبويين اتحدوا لخوض معركتهم تاركين لأنفسهم حق الاختلاف لاحقاً، وموفرين لمواطنيهم برلماناً يحتضن الخلافات ويحلها. غير أن سنونوة مركز بيروت للأبحاث والمعلومات لن تصنع ربيعاً وحدها. 
الأكثريات السياسية لدى السنة والموارنة والدروز تعارض النسبية. وإذا سلمنا بأن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة ذات مغزى، وأن حزب الله هو حزب الأكثرية الشيعية، أو، لنقل، الأقلية الشيعية الأكبر، فسيكون مهماً الاستدراك التالي: حزب الله، وحده، بين هذه الأكثريات يؤيّد النسبية. درس أصولي لأدعياء الديموقراطية من قادة الطوائف، ودرس موجّه، بالدرجة الأولى، إلى البريستوليين. 
البيان الختامي الصادر عن مؤتمر

نحو اعتماد النسبية في الانتخابات العامة

إن المجتمعين في مؤتمر نحو اعتماد النسبية في الانتخابات العامة،  وبعد جلسة الاستماع إلى الشهادات والكلمات والمداخلات والنقاشات. قرروا وضع التوصيات الآتية:

1- الاهتمام الجدي بصياغة أحكام قانون الانتخابات النيابية، لأنه الآلة التي تنشئ سلطة ذات فعالية، وواسطة لتأمين الشرعية لها، وأنه المدخل الحقيقي إلى بناء الدولة. 
2- الدعوة إلى مراعاة معايير الحياد والشفافية في دراسة الاقتراحات المقدَّمة، في أجواء وطنية وفاقية. 
3- السعي لكي يؤمِّن هذا القانون المدى الكافي من التمثيل، لأنه لا نتصور ان نظاماً برلمانياً يستحق هذا الاسم، إذا كان قانون الانتخابات فيه لا يؤمّن عدالة التمثيل.
4- العمل على إزالة الهواجس التي أفرزتها قوانين الانتخاب المتعاقبة، بسبب تغييب فئات واسعة من الشعب اللبناني عن الحياة السياسية.
5- الإصرار على عدم تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يتناقض وكل منطق أكان لجهة حجمها او مضمونها.
6- المطالبة باعتماد قانون انتخاب على أساس النظام النسبي واعتبار المحافظة هي الدائرة انتخابية، وفقاً لما نصَّت عليه وثيقة الطائف، على اعتبار أن اعتماد المحافظة دائرة انتخابية لا يمكن الأخذ بها إلا بالأخذ بالنظام النسبي وفي صورة تؤمن تأهيل المرشح الفائز لتمثيل منطقته الصغرى وطائفته، فالقبول الذي يجب أن يحوزه المرشح الفائز في مستوى الدائرة الكبرى، وهي المحافظة، أي دائرة العيش المشترك ، يجب أن يقابله أهليته لتمثيل طائفته ومنطقته الصغرى". 
7- اسقاط أي طرح للنظام الاكثري باعتباره معطلا للعملية الانتخابية السليمة وللمبادىء  التي تقوم عليها. ويؤدي إلى تكريس ديكتاتورية الأكثرية وسحق الأقليات.
8- يرى المؤتمر بأن النظام الأكثري هو المولِّد الأساسي للفساد والطائفية، وهو الذي يساعد قوى نافذة على استغلال الحساسيات الطائفية داخل الطوائف، والاستئثار بقرارها وتضخيم حجم تمثيلها في البرلمان. 
9- يرى المؤتمر أن التمسك بنظام التمثيل النسبي، من شأنه ضمان تمثيل أكثر عدالة  وشمولاً ، ويقضي على ظاهرة المحادل في الانتخابات النيابية التي تحد من فاعلية الممارسة الديموقراطية، ويرفع نسبة المشاركة في العملية الانتخابية، ويشجِّع الناخبين على ممارسة حقهم في الاقتراع، ويبدل جذريا في المشهد السياسي  ويعزز الممارسة الديموقراطية  وينعش الحياة السياسية، ويعزز اجواء التنافس بين البرامج والمشاريع السياسية بدلاً من التنافس بين الأفراد في الانتخابات النيابية، ويعطل قدر الإمكان الدور الذي يؤديه المال السياسي في تشويه الانتخابات النيابية، ويلغي ظاهرة المحادل التي طبعت المعارك الانتخابية النيابية في الماضي، ويؤمِّن الطمأنينة لكل اللبنانيين الذين يتوزعون الى طوائف متعددة تشكل كل منها أقلية، مقارنة بالطوائف الأخرى، ويسهم في معالجة آثار الطائفية عن طريق الإفساح في المجال أمام الأقليات كي تتمثل في البرلمان بمنأى عن هيمنة الأكثرية العددية مع احتفاظ كل طائفة بحصتها من المقاعد في إطار المناصفة، ويسمح للناخب بأن يفاضل ويختار في ظل التمثيل النسبي بين لوائح متنافسة التي قد تكون لوائح حزبية أو ائتلافية أو مستقلة وهذه اللوائح المتنافسة ممكن ان تتحول أحزابا سياسيا بفعل وحدة البرنامج والحاجة إلى التعاون والفوز، ناهيك عن وحدة التجربة السياسية والمزايا المستمدة منها، ويؤدي إلى تفعيل تمثيل المجتمع المدني ويقلل من حدة التوتر في الأداء السياسي.
10- مطالبة الحكومة بأن لا تغفل الاصطفاف الوطني الكبير لقوى سياسية متنوعة تتطالب باعتماد النسبية كمدخلٍ صحيح للإصلاح السياسي في لبنان.
11- وأخيراً إعلان أن النسبية لم تعد حاجة ديموقراطية فحسب. إنما هي مصلحة وطنية عند هذا المفترق الذي يعيشه لبنان، وهذا ما يرتِّب موجب الطعن أمام المجلس الدستوري بأي قانون انتخابي قائم على النظام الأكثري ولا يتبنى النظام النسبي.
آلية تطبيق النظام النسبي في لبنان

على أساس الدائرة -المحافظة

مع مراعاة التوزيع الطائفي والمناطقي
 




عبدو ســـعد
مدير مركز بيروت للأبحاث والمعلومات
مقدمة

إن أللآلية المقترحة لنظام الاقتراع النسبي  تلحظ خصوصية الواقع الانتخابي  اللبناني لجهة تعقيداته المذهبية والمناطقية، وتؤسس لمجتمع مدني يتولد عنه تكتلات  سياسية وطنية تتنافس ديمقراطيا فيما بينها، دون أن يؤدي تنافسها للتنافر، وزرع معضلات تتفشى وتغدو قنابل موقوتة مرشحة للانفجار عند أول اختبار حقيقي كما تعودنا .

والجدير ذكره أن النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، قد طُرحت كمشروع انتخابي في لبنان في أوائل السبعينات من أكثر من طرفٍ، ولكن هذا الطرح  تراجع نتيجة اصطدامه بعقبة انعدام وجود آليةٍ تطبيقية لها في ظل تخصيص مقاعد للطوائف والمناطق. وبنتيجة أبحاث ودراسات استغرقت وقتاً طويلاً، نجحنا في تذليل هذه العقبة، و استطعنا إيجاد الآلية التمثيلية(في العام 1997) التي من خلالها نستطيع توزيع المقاعد على المذاهب والمناطق. وهذه الآلية التي نطرحها اُخضعت لدراسات معمقمة ولحلقات نقاشية ومشاورات واسعة مع مجموعة  من أركان الطبقة السياسية و الوسط الأكاديمي وحظيت بإهتمامٍ مركزٍ من قوى وشخصيات تمثل وتحرك الحياة السياسية والرأي العام، علماً ان قوى سياسية وازنة بينها، تبنت هذا الطرح.

ورغم قناعتنا بأن اعتماد لبنان دائرة واحدة يؤدي إلى تطوير النظام السياسي برمته (يساهم في تشكيل أحزاب وطنية- يساعد على تعزيز فعالية البرلمان في المساءلة والمحاسبة والتشريع- تغيير السلوك السياسي للمجتمع...)،  إلا أن هذا الطرح يصطدم برفضٍ شكليٍ له من قبل قوى وازنة على الساحة اللبنانية، لذا فلا ضير من اعتماد النسبية  في المحافظة كدائرة انتخابية ، كتمهيدٍ وتحضير لإعتماد خيار لبنان دائرة انتخابية واحدة لاحقاً.
1-في الترشح والإقتراع

يجري  اعتمادة المحافظة دائرة انتخابية على ان يتم الترشح على أساس القضاء والمذهب ، اي ان يجري  تشكيل لوائح  كاملة او غير مكتملة من المرشحين من كل قضاء داخل اللائحة الواحدة وذلك التزاماّ بما اوجبه الدستور بمراعاة النسبية بين الطوائف والمناطق . 

ويكون الترشّح على أساس لائحة مسماة ومغلقة  ( اي لا يحق للناخب في اللوائح المغلقة إضافة إسم مرشح من خارج اللائحة  التي اختارها). وعلى الناخب ان يفاضل بين المرشحين على اللائحة المغلقة التي يختارها، بمنحه  صوتاَ واحداَ   " ترجيحي " لمرشح واحد من مرشحي هذه اللائحة.

2- آلية احتساب الأصوات

بموجب نظام التمثيل النسبي المطلوب اعتماده في انتخابات مجلس النواب ، تنال كل لائحة من اللوائح المتنافسة نسبة مئوية من المقاعد مساوية للنسبة المئوية التي تنالها من مجمل الاصوات التي نالتها على مستوىالدائرة الانتخابية الكبرى . مثلاً :

اذا كان مجموع الاصوات في الدائرة الانتخابية  مئتي الف صوت ونالت لائحة عشرين الف صوت اي عشرة بالمائة من مجمل اصوات المقترعين ، فان ذلك يؤهلها للفوز بعشرة بالمائة من مجمل مقاعد الدائرة الانتخابية مع تدوير الكسور العليا على ان يكون نصاب الابعاد(
) 10% ( نصاب الابعاد في المانيا هو 5%).

وكل لائحة لا تحصل على نصاب الابعاد المحدد من مجمل أصوات الدائرة الكبرى، تفقد –أي اللائحة-  إمكانية التمثل بأي مقعد، وتوزع الأصوات التي حصلت عليها ،نسبياَ على  اللوائح  المتجاوزة للنصاب المحدد .
3-آلية فرز الأصوات

عملية الفرز هي احتساب المقاعد المستحقة لكل لائحة، وتحديد الفائزين من كل واحدة منها، وتتطلب عملية الفرز اعتماد الخطوات التالية:

أ – قسمة إجمالي أصوات المقترعين على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابيـــة بغية الحصول على معدل الأصوات للمقعد الواحد  ( اي الحاصل الانتخابي ). لطفاً انظر الجدول المرفق.

ب - قسمـة مجمـل عدد أصوات كل لائحة على حدى على الحاصل  الانتخابي ليصار الى تحديد نصيب اللائحة من مجمل المقاعد ( مع تدوير الكسور العليا ) .

مثال تطبيقي لاستخراج الحاصل الانتخابي

لمحافظة بيروت تسعة عشر مقعدا بموجب قانون الإنتخاب ، ومجمل الذين إقترعوا  في العام 96  بلغ مئة وواحد وتلاثين الف مقترع ، للحصـــول على معـدل اصوات المقعد الواحد ( الحاصل الإنتخابي )، نقوم بالعملية الحسابية التالية:    

131000   ÷ 19 = 6894 (الحاصل الإنتخابي) .

4-آلية تحديد عدد المقاعد المستحقة لكل لائحة:

لتحديد عدد المقاعد التي تستحقها كل لائحة، نعمل على قسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها هذه اللائحة على الحاصل الانتخابي  المستخرج وهو في هذا المثل: 6894

 اللائحة   مجمل اصواتها   الحاصل الإنتخابي    عدد المقاعد المسحقة لكل لائحة                           

	أ
	52700
	÷
	6894
	=
	8

	ب
	48300
	÷
	6894
	=
	7

	ج
	30000
	÷
	6894
	=
	4


5-آلية توزيع المقاعد على المرشحين المتفوقين (الأوائل) في  اللوائح:

تتحدد صيغة استيفاء المقاعد الفائزة من أعلى إلى أسفل، وفق تراتبية الصوت الترجيحي، على قاعدة الأكثرية بين المقاعد المترادفة في اللوائح المختلفة.

أي أنه بعد جمع الاصوات الترجيحية لكل مرشح ضمن لائحته على حدى، تتم عملية المقارنة بين الاصوات التي نالها كل مرشح من مختلف اللوائح بحسب مقاعد الطائفة والقضاء اللذين ترشح عنهما، ليصار الى تحديد المتفوقين منهم (الاوائل )، كما يُعملُ به في النظام  الأكثري.

يتم ترتيب المرشحين الأوائل في كل لائحة ، وفق تسلسل عدد الاصوات التي نالها المرشحون الأوائل ، على أساس المقاعد الطائفية والمناطقية التي ترشحوا عنها، كما هو معمول به في النظام الأكثري. 

تنطلق عملية توزيع المقاعد بدءاً باللائحة الاقوى اي التي قد يزيد عدد الأوائل عن نصيبها المحدد من المقاعد ويتم منح المقاعد للمتفوقين ( الاوائل ) من اللائحة بدءاً من الاعلى الى الادنى وفق تراتب الاصوات حتى تستوفي اللائحة حصتها من المقاعد  التي حصلت عليها.

أما اللائحة او اللوائح الاخرى التي يتبيَّن ان عدد متفوقيها أقل من نصيبها المستحق من جرَّاء عملية الفرز التي حصلت، فتمنح تلقائياً المقعد ( اوالمقاعد ) المتبقية . 

وتبقى ملاحظة أساسية، أنه إذا جرت استعارة بعض قواعد النظام الأكثري لتطبَّق على الآلية المتبعة، إلا أن ذلك لا يعني أبداً أننا ننطلق من نظام الاقتراع الأكثري في الحكم على نظام الاقتراع النسبي، ذلك أن لكلٍ من النظامين قواعده الخاصة والمتميزة، وأفضل مثال على هذا التمايز أنه عندما نعمل على توزيع المقاعد على اللوائح، فقد تصادفنا حالة يكون فيها عدد متفوقي لائحة ما يفوق عدد المقاعد المخصصة لها، ومع ذلك فإن هذه اللائحة لا تمنح من المقاعد إلا وفقاً للنسبة التي تستحقها من قسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة دون الالتفات إلى نسبة المتفوقين في هذه اللائحة. ومن هنا وضعنا الضوابط التي ترعى عملية توزيع المقاعد وهي الضوابط التالية:

- مجموع الأصوات التي حصلت عليه اللائحة هو المحدد لمقاعدها .

- وظيفة الصوت الترجيحي، هي فقط من أجل توفير الترتيب التفاضلي للمرشحين المؤهلين الأوائل للفوز.

- يعتبر فائزاً من كان موقعه التفاضلي، أعلى تراتبياً في اللائحة من بين المؤهلين الأوائل حسب المقاعد المناطقية والمذهبية التي ترشحوا عنها، وحتى  استيفاء كامل حصة اللائحة.
ونعرض كمثالٍ تطبيقيٍ وافتراضيٍ  كيفية توزيع المقاعد على اللوائح الفائزة في محافظة بيروت (مثال وهمي) . 

إذا استعرضنا المثال، الذي ذكرناه أعلاه حول كيفية تحديد عدد المقاعد المستحقة للوائح في محافظة بيروت، لوجدنا أن ثلاثة لوائح من اللوائح المتنافسة في محافظة بيروت قد تأهلت، وحصلت اللائحة(أ) على 8 مقاعد وحصلت اللائحة(ب) على 7 مقاعد واللائحة (ج) على أربعة مقاعد.

والآن سنكمل هذا المثال وسنرى كيف توزَّعت هذه الأصوات على المذاهب المختلفة في محافظة بيروت.

بالنسبة للائحة(أ) التي فازت بـ8 مقاعد، جاءت الأصوات الترجيحية لتبين المتفوقين عن مقاعدهم على الشكل التالي وتبين الفائزين عن هذه المقاعد المخصصة لهذه اللائحة:

اللائحة(أ): عدد المقاعد المخصصة لها: 8 مقاعد

	المذهب
	اسماء المرشحين
	عدد الاصوات التفضيلية
	الفائز

	الطائفة السنية لها ستة مقاعد. نالت منها اللائحة (أ) مقعد واحد
	سليم الداعوق
	13000
	*

	
	عبد فاخوري
	3900
	

	
	علي القوتلي

زياد طبارة
	3000

2000
	

	
	سمير غندور
	1550
	

	
	يوسف منيمنة
	1450
	

	طائفة أرمن أ.  لها 3 مقاعد. نالت منها اللائحة (أ) مقعدين
	ل. ماطوسيان
	4000
	*

	
	ج. نازاريان
	3000
	*

	
	أ. بابكين
	1000
	

	طائفة ر. أ. لها مقعدان. نالت منها اللائحة (أ) مقعد واحد
	سماح واكد
	6000
	*

	
	جو عازار
	1600
	

	الطائفة الشيعية لها مقعدان. نالت منها اللائحة (أ) مقعد واحد
	علي بيضون
	2900
	*

	
	محمد الزين
	2400
	

	كاثوليك  (مقعد واحد)
	حبيب سكاف
	1200
	

	دروز  (مقعد واحد)
	عصام قاضي
	1600
	*

	موارنة  (مقعد واحد)
	سامي مطر
	2000
	*

	اقليات  (مقعد واحد)
	وليد شهوان
	600
	

	أ- كاثوليك (مقعد واحد)
	ج. ترو
	900
	*

	انجيلي (مقعد واحد)
	شارل مقدسي
	600
	


اللائحة(ب): عدد المقاعد المخصصة لها: 7 مقاعد

	المذهب
	اسماء المرشحين
	عدد الاصوات التفضيلية
	الفائز

	الطائفة السنية لها ستة مقاعد. نالت منها اللائحة (ب) 3 مقاعد
	رفيق بيهم
	15500
	×

	
	خالد شاتيلا
	6000
	×

	
	احمد عيتاني
	4000
	×

	
	نبيل سنو
	2500
	

	
	طارق اللبان
	2100
	

	
	عمر دوغان
	1900
	

	طائفة أرمن أ.  لها 3 مقاعد. نالت منها اللائحة (ب) مقعد واحد
	هـ بابيكيان
	1500
	×

	
	أ. وارطان
	1000
	

	
	ر. كوركين
	500
	

	طائفة ر. أ. لها مقعدين نالت منها اللائحة (ب) مقعد واحد
	بشارة نكد
	2000
	×

	
	غابي مجدلاني
	1500
	

	الطائفة الشيعية لها مقعدان. 
	علي صبرا
	2000
	لا أحد

	
	حسن صفا
	1800
	

	كاثوليك  (مقعد واحد)
	جورج عيسى
	1000
	×

	دروز  (مقعد واحد)
	عادل صعب
	800
	لا أحد

	موارنة  (مقعد واحد)
	يوسف الهندي
	1500
	لا أحد

	اقليات  (مقعد واحد)
	جوزف اسمر
	1400
	لا أحد

	أ- كاثوليك (مقعد واحد)
	ن. دمرجيان
	600
	لا أحد

	انجيلي (مقعد واحد)
	الياس سعد
	700
	×


اللائحة(ج): عدد المقاعد المخصصة لها: 4 مقاعد

	المذهب
	اسماء المرشحين
	عدد الاصوات التفضيلية
	الفائز

	الطائفة السنية لها ستة مقاعد. نالت منها اللائحة (ج)  مقعد واحد
	سالم خالد
	4100
	×

	
	زهير كنيعو
	4000
	×

	
	علي فروخ
	2000
	

	
	زياد شهاب
	800
	

	
	فايز الناطور
	600
	

	
	باسم فليفل
	500
	

	طائفة أرمن أ.  لها 3 مقاعد. 
	أ. كوشكريان
	500
	لا أحد

	
	م. ميديان
	300
	

	
	ز. خادويان
	200
	

	طائفة ر. أ. لها مقعدين نالت منها اللائحة (ب) مقعد واحد
	ايلي ساسين
	1300
	لا أحد

	
	فؤاد حبيب
	1100
	

	الطائفة الشيعية لها مقعدان. نالت منها اللائحة(ج)مقعد واحد
	عباس برجاوي
	9000
	×

	
	محمد قبيسي
	500
	

	كاثوليك  (مقعد واحد)
	يوسف معلوف
	1300
	

	دروز  (مقعد واحد)
	نزيه ريشاني
	300
	لا أحد

	موارنة  (مقعد واحد)
	انطوان مارون
	500
	لا أحد

	اقليات  (مقعد واحد)
	رياض شحادة
	2000
	×

	أ- كاثوليك (مقعد واحد)
	ن. هاغوب
	300
	لا أحد

	انجيلي (مقعد واحد)
	يوسف الجليل
	400
	لا أحد


اسقاط الآلية النسبية على نتائج انتخابات عام 2000 النيابية

سنحاول اسقاط نتائج انتخابات 2000 التي جرت على أساس النظام الأكثري، على آليتنا في النظام النسبي، وذلك من أجل إعطاء نموذج عملي آخر على كيفية توزيع المقاعد على اللوائح الفائزة في حال تمَّ اعتماد النسبية مع لوائح مغلقة، مع الإشارة إلى أن النتائج قد تختلف في الواقع لأن انتخابات العام2000 كانت على أساس لوائح مفتوحة وليس مغلقة كما تفرضه آليتنا للنظام النسبي:

الدائرة الأولى لمحافظة بيروت
: مخصص لها 6 مقاعد

مجموع أصوات اللوائح المتأهلة
:193475+51990=245465
الحاصل الانتخابي


: 245465÷6= 40910

حصةاللائحة الكرامة


: 193475÷40910= 4.7 
حصة لائحة أبناء بيروت

:51990÷ 40910=1.3 (مقعد واحد)

لائحة أبناء بيروت: فازت بمقعد واحد

	المذهب
	اسماء المرشحين
	عدد الاصوات التفضيلية
	الفائز

	سني
	فؤاد مخزومي
	14135
	×

	روم ارثوذكس
	ميشال ساسين
	12096
	

	أرمن
	إبراهام دديان
	11083
	

	ماروني
	انطوان قليموس
	5045
	

	سني
	محي الين دوغان
	4943
	

	كاثوليك
	حنا حداد
	4688
	


لائحة الكرامة: فازت بخمسة مقاعد

	المذهب
	اسماء المرشحين
	عدد الاصوات التفضيلية
	الفائز

	كاثوليك
	ميشال فرعون
	36014
	×

	سني
	رفيق الحريري
	34820
	×

	روم ارثوذكس
	عاطف مجدلاني
	32807
	×

	انجيلي
	باسل فليحان
	32174
	×

	ماروني
	غطاس خوري
	29717
	×

	سني
	عدنان عرقجي
	27943
	


الدائرة الثانية لمحافظة بيروت
: مخصص لها 5 مقاعد

مجموع أصوات اللوائح المتأهلة
:129360+ 73025=202385
الحاصل الانتخابي


: 202385÷6= 33731
حصةاللائحة الكرامة


: 129360÷ 33731= 3.8 (أربعة مقاعد)
حصة لائحة التوافق


: 73025÷ 33731=2.2   (مقعدان)
لائحة الكرامة: فازت بأربعة مقاعد

	المذهب
	اسماء المرشحين
	عدد الاصوات التفضيلية
	الفائز

	روم ارثوذكس
	بشارة مرهج
	28067
	×

	اقليات
	نبيل فريج
	26351
	×

	أرمن
	ياغي جرجيان
	26157
	×

	سني
	وليد عيدو
	25065
	×

	سني
	باسم يموت
	23720
	

	
	
	
	


لائحة التوافق: فازت بمقعدين

	المذهب
	اسماء المرشحين
	عدد الاصوات التفضيلية
	الفائز

	شيعي
	محمد برجاوي
	28391
	×

	سني
	تمام سلام
	13856
	×

	أرمن
	مهران سفريان
	12209
	

	اقليات
	حبيب افرام
	10541
	

	سني
	محمد المشنوق
	8028
	

	
	
	
	


الدائرة الثالثة لمحافظة بيروت
: مخصص لها 7 مقاعد

مجموع أصوات اللوائح المتأهلة
: 182641+ 82261=264902
الحاصل الانتخابي


: 264902÷7= 37843
حصة اللائحة الكرامة


: 182641÷ 37843= 4.8 (خمسة مقاعد)

حصة لائحة العمل


: 82261÷ 37843=2.1 (مقعدان)
لائحة الكرامة: فازت بخمسة مقاعد

	المذهب
	اسماء المرشحين
	عدد الاصوات التفضيلية
	الفائز

	شيعي
	ناصر قنديل
	28887
	×

	درزي
	غازي العريضي
	27117
	×

	أرمني
	اكوب قصارجيان
	26233
	×

	أرمني
	جان اوغسبيان
	26088
	×

	أرمني
	سيرج سريكيسيان
	26062
	×

	
	غنوة جلول
	24851
	

	
	محمد قباني
	23403
	


لائحة العمل: فازت بمقعدين

	المذهب
	اسماء المرشحين
	عدد الاصوات التفضيلية
	الفائز

	أرمني
	ارتير نظريان
	13638
	

	أرمني
	اسطفان عبجيان.
	13267
	

	أرمني
	آغوب باقردونيان
	13183
	

	سني
	سليم الحص
	12987
	×

	شيعي
	محمد بيضون
	12190
	

	درزي
	عصام نعمان
	11346
	

	سني
	احمد طبارة
	5650
	×


وفي كلمة أخيرة، نقول بأن آلية الاقتراع وفرز الأصوات وفقاً للنظام النسبي هي أكثر سهولةً وبساطةً من الآلية المعتمدة في النظام الأكثري مع الصوت الجمعي. ذلك أن الناخب لن يكون مضطراً إلى تحديد المرشحين الذي سينتخبهم، وكلُّ ما عليه فعله هو وضع ورقة اللائحة  التي اختارها، مع علامة(×) قرب اسم أحد المرشحين. وأما بالنسبة لفرز الأصوات، فلن تضطر اللجنة إلى عد كثيرٍ من الأسماء، ذلك أنها ستحصي لوائح، واسم مرشحٍ واحد ضمن كل ورقة موجودة في صندوق الاقتراع. أما الاحتساب فتقوم به لجان القيد العليا صاحبة الكفاءة في توزيع المقاعد على اللوائح الفائزة.

الهيئات والمؤسسات التي ساندت المؤتمر

ندوة العمل الوطني 

التكتل الطرابلسي النيابي

كتلة الوفاء للمقاومة 

الكتلة القومية الإجتماعية

حزب الحوار الوطني

حركة التجدد الديمقراطي

الحزب الشيوعي اللبناني

التنظيم الشعبي الناصري

حركة الشعب

الحزب الديمقراطي

المنبر الديمقراطي 

المؤتمر الشعبي اللبناني

الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الإنتخابات

المركز الاستشاري للأبحاث والتوثيق

المنتدى الاقتصادي الاجتماعي

المبادرة الأهلية من أجل قانون إنتخاب عادل 

المجلس الثقافي الجنوبي
جبهة الشعب
(خمسة مقاعد)








(� ) وفقاً لهذا النظام، يتوجب على المرشح أن يحصل في الدورة الأولى على " الأغلبية المطلقة " (أي %50 من الاصوات زائد صوت واحد) ليفوز بالمقعد المخصص للدائرة التي يتبارى فيها. وإلا تُجرى دورة ثانية بعد أسبوع، يتقلص فيها عدد المرشحين الذين يحق لهم التباري، فيُستبعد أولئك الذين حصلوا على أقل من %12.5 من أصوات المقترعين ويبقى الآخرون في الميدان، وغالباً ما يبقى مرشحان اثنان فقط. وفي الدورة الثانية، تُحسم النتيجة بالأغلبية المطلقة إذا كان هناك متباريان، أو بالأكثرية إذا بقي أكثر من متباريين.


(�  ) راجع تقريري الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات عامي 1996 و2000 والطعون المقدمة الى المجلس الدستوري عام 1996.


(�  ) يمكن بالمقابل استحداث مجلس شيوخ قائم على مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين على ما يقترح اتفاق الطائف ريثما يتخطى المجتمع تماماً منظومة العلاقات الطائفية القائمة.


(� ) راجع حلمي الحجار، السلطة في الدستور اللبناني من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الثّالثة، الجزء الأول المشاركة في السلطة بيروت الطبعة الأولى 2004 وهو يتضمن فصلاً خصص للبحث في قانون الإنتخاب وبحثت الفقرة الاولى في قوانين الإنتخاب المتعاقبة في لبنان وسلبياتها وبحثت الفقرة الثانية في نظام مقترح للإنتخاب يقوم على أساس الدائرة الفردية ضمن لبنان دائرة واحدة.


(�) Jean Giquel, Droit Constitutionnel et institutions politiques, Domat, droit public Montchrestien 18 édition, 2002 p. 193 et s.


(� ) والمقصود بالأمة هنا الشعب اللبناني، يراجع بالموضوع، إدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري    اللبناني، مشار إليه سابقاً، بند 388.


� يراجع حلمي الحجار، السلطة في الدستور اللبناني من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الثّالثة، الجزء الأول المشاركة في السلطة بيروت الطبعة الأولى 2004 البند 113 وما يليه.


� Francis Hamon Michel Troper Georges Burdeau; Droit Constitutionnel 27e édition 2001, p. 508.


� يراجع حلمي الحجار، السلطة في الدستور اللبناني، مشار إليه سابقاً البند 100 وما يليه.


� المرجع السابق البند 114 وما يليه.


� المرجع السابق البنود 84 وما يليه و96 و 115  


� المرجع السابق البند 105  


� الحديث منشور في جريدة النهار تاريخ 11/9/2004 ص 4.


� جريدة النهار تاريخ 11/9/2004 ص 2 تحت عنوان « لحود أمام السلك القنصلي ووفد الحزب القومي: الأولويات قانون إنتخاب وحكومة وعملية إصلاح شاملة».


� جريدة النهار تاريخ 30/9/2004 ص 3.


� جريدة النهار تاريخ 9/9/2004.


� يراجع حلمي الحجار، السلطة في الدستور اللبناني، مشار إليه سابقاً البنود 100 و 104 و 108.


� المرجع السابق البند 112.


� وقد يكون نظام اللوائح أحد أهم الأسباب لمقولة أن الإنتخابات الرئاسية لم تكن يوماً قراراً لبنانياً صرفاً بإستثناء إنتخابات 1970 بين الرئيسين فرنجية وسركيس، يراجع حلمي الحجار، السلطة في الدستور اللبناني من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الثّالثة، الجزء الأول المشاركة في السلطة، بيروت الطبعة الأولى 2004 البندين 109 و 118.  


� المرجع السابق البندين 3 و74.  


� الخطاب منشور في جريدتي النهار والسفير بتاريخ 16/11/1989.


� جريدة السفير تاريخ 22/11/1989. 


� جريدة النهار تاريخ 27/11/1989.


� جريدة النهار تاريخ 18/9/2004 ص4.


(� ) سعد، عبدو- النظم الانتخابية- دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي والنظام الانتخابي- منشورات الحلبي الحقوقية 2005- ص134


(� ) شكر، زهير- الوسيط في القانون الدستوري اللبناني-دار بلال بيروت 2001 ص454


(� ) شكر، زهير- المرجع أعلاه ص454


(� ) سعد، عبدو- النظم الانتخابية-مرجع سابق- ص84


(� ) راجع مجموعة قرارات المجلس الدستوري1994-1997 ص69 وما يليه


(� ) راجع مجموعة قرارات المجلس الدستوري1997-2000 ص469 وما يليه


(� ) المجلس الدستوري قرار 9/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده فارس بويزعن دائرة جبل لبنان الأولى- جبيل- كسروان


)�) J.P. Camby, Le Conseil Constitutionnel juge électoral, Sirey 1996 no. 47.


J.P. Camby- Les cahiers du Conseil Constitutionnel no. 5/1998 P. 77/78 no. 10 et 16.


(� ) المجلس الدستوري قرار 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري قرار 12/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده محمد يحي عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 1/1997 تاريخ 12/9/1997 الصادر بالطعن بالقانون رقم654 تاريخ 24/7/1997 المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية. وقرار رقم 2/1997 تاريخ 12/9/1997 الصادر بالطعن بالقانون رقم655 تاريخ24/7/1997 المتعلق بتمديد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية.


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 1/1997 تاريخ 12/9/1997 الصادر بالطعن بالقانون رقم654 تاريخ 24/7/1997 المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية. وقرار رقم 2/1997 تاريخ 12/9/1997 الصادر بالطعن بالقانون رقم655 تاريخ24/7/1997 المتعلق بتمديد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية.


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 4/1996 تاريخ 7/8/1996 ابطال بعض المواد المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 5/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 7/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده عبدالله فرحات عن دائرة بعبدا- عاليه


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 19/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده نادر سكر عن دائرة البقاع الأولى.


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 5/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(�)Seule la publicité régulièrement assurée fait courir le délai (G.Vedel et P.Delvolvé, Le Système Français de Protection des administrés contre l`Administration, p.226 no.537.� (La publication, la notification ou la signification ne font courir le délai de recours contentieux que si elles sont complètes et régulières (Odent, Contentieux Administratif, Cours de 1961-1962, p.533.


 


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 5/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(�) Chapus, René – Droit du contentieux administratif – Montchrestien 5e édition 1995 p509 no578	


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 8/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما جمال اسماعيل ومحمد يحي - دائرة الشمال الأولى (عكار، الضنيه وبشري)


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري قراررقم 18/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما الياس سكاف ونقولا فتوش عن دائرة البقاع الثانية.


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 6/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده قيصر فريد معوض – عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 6/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده قيصر فريد معوض – عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 7/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده عبدالله فرحات عن دائرة بعبدا- عاليه


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري قراررقم 18/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما الياس سكاف ونقولا فتوش عن دائرة البقاع الثانية.


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 7/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده عبدالله فرحات عن دائرة بعبدا- عاليه


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 7/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده عبدالله فرحات عن دائرة بعبدا- عاليه


(� ) المجلس الدستوري قراررقم 18/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما الياس سكاف ونقولا فتوش عن دائرة البقاع الثانية.


(�)La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l`action en justice.-Solus et Perrot, Droit Judiciaire Privé, T.1, p.243 no.262 


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 5/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(�) Le principe... est que le droit d`agir, droit de former la demande afin d`obtenir un jugement sur le fond de la prétention qui s`y exprime ou de défendre à la demande, appartient à celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la prétention formulée…�Le principe ne souffrira exception que si la loi a fait attribution exclusive de ce droit à des personnes qualifiées, c`est à dire désignées par le législateur. L`existence du droit d`agir reposera alors non plus sur l`intérêt mais sur la qualité de demandeur : ou bien sa qualité légale lui permettra d`agir sans intérêt personnel, ou, à l`inverse, l`existence d`un intérêt personnel ne suffira pas à rendre sa demande recevable faute de qualité ». �Droit et Pratique de la Procédure Civile, Dalloz Action 1999, sous la direction de Serge Guinchard, no.11.


(�)“L`idée est que la personne qui peut réclamer l`application du droit est celle que cette application intéresse personnellement ».Op. Cit., no.40� 


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 5/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(� ) المجلس الدستوري قراررقم 18/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما الياس سكاف ونقولا فتوش عن دائرة البقاع الثانية.


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 5/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 8/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما جمال اسماعيل ومحمد يحي - دائرة الشمال الأولى (عكار، الضنيه وبشري)


(�)Les effets procéduraux des fins de non-recevoir - Les fins de non-recevoir de procédure et les fins de non-recevoir liées au fond ne produisent pas les mêmes effets. Tandis que les premières n’engagent pas le débat sur le fond, les secondes, au contraire, ont pour résultat d’aboutir à un jugement qui épuise lajuridiction du tribunal sur le  fond même du litige”.


SOLUS et PERROT, DROIT JUDICIAIRE PRIVE, T.I, Ed. 1961 N 319.


J.VINCENT et S. GUINCHARD, PROCEDURE CIVILE, 23ème Ed. p. 128. 


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 8/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما جمال اسماعيل ومحمد يحي - دائرة الشمال الأولى (عكار، الضنيه وبشري) وأيضاً قرار رقم المجلس الدستوري رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 16/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده جان عبيد عن دائرة الشمال الثانية.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 5/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 7/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده عبدالله فرحات عن دائرة بعبدا- عاليه


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 6/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده قيصر فريد معوض – عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 13/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده كريم الراسي عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 11/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما قبلان الخوري وجبران طوق عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري قراررقم 18/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما الياس سكاف ونقولا فتوش عن دائرة البقاع الثانية.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 19/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده نادر سكر عن دائرة البقاع الأولى.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 7/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده عبدالله فرحات عن دائرة بعبدا- عاليه


(�)- Louis FAVOREU et Loïc PHILIP, Les Grandes Decisions du Conseil Constitutionnel – 1995, 8e édit.


(�)Louis FAVOREU et Loïc PHILIP, Op. cit. no16 - 6.


 Philippe DUFRESNOY, Guide du Contentieux Electoral, 1991, 8e édit. P: 641 Votes sous un faux nom: sont nuls les suffrages émis par les individus non inscrits votant sous le nom d'autres électeurs.�- J.P. Camby, le Conseil Constitutionnel, juge électoral- 1996, NO 167, p. 123. 


(�)Louis FAVOREU et Loïc PHILIP, Op. cit. no26 – p357-20


 Philippe DUFRESNOY, Guide du Contentieux Electoral, 1991, 8e édit. P: 641 Votes sous un faux nom: sont nuls les suffrages émis par les individus non inscrits votant sous le nom d'autres électeurs.�- J.P. Camby, le Conseil Constitutionnel, juge électoral- 1996, NO 167, p. 123. 


(�)Jean GICQUEL, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 16ème édition, p. 628 


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 7/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده عبدالله فرحات عن دائرة بعبدا- عاليه


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 11/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما قبلان الخوري وجبران طوق عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 15/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده جهاد الصمد عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 12/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده محمد يحي عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 11/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما قبلان الخوري وجبران طوق عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 5/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(�) Le Conseil Constitutionnel, juge électoral, Jean-Pierre Camby, thèmes et Commentaires, Dalloz, 2001, no.101,105,109,121,122 et 126. 


(�)Dominique Rousseau-Droit du Conseil Constitutionnel- Montchrestien- 4ème édition- p.307 et 308 -avec les références des décisions.�� 


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 5/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 6/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده قيصر فريد معوض – عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 15/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده جهاد الصمد عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 8/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما جمال اسماعيل ومحمد يحي - دائرة الشمال الأولى (عكار، الضنيه وبشري)


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 7/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده عبدالله فرحات عن دائرة بعبدا- عاليه


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 19/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده نادر سكر عن دائرة البقاع الأولى.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 8/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما جمال اسماعيل ومحمد يحي - دائرة الشمال الأولى (عكار، الضنيه وبشري)


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 12/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده محمد يحي عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 18/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما الياس سكاف ونقولا فتوش عن دائرة البقاع الثانية.


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 15/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده جهاد الصمد عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 16/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده جان عبيد عن دائرة الشمال الثانية.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 9/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده فارس بويزعن دائرة جبل لبنان الأولى- جبيل- كسروان


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقمرقم 18/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما الياس سكاف ونقولا فتوش عن دائرة البقاع الثانية.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 19/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده نادر سكر عن دائرة البقاع الأولى.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 17/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده يوسف المعلوف عن دائرة البقاع الثانية.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 16/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده جان عبيد عن دائرة الشمال الثانية.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 17/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده يوسف المعلوف عن دائرة البقاع الثانية.


(� ) المجلس الدستوري قراررقم 18/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما الياس سكاف ونقولا فتوش عن دائرة البقاع الثانية.


(� ) المجلس الدستوري قراررقم 18/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما الياس سكاف ونقولا فتوش عن دائرة البقاع الثانية.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 9/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده فارس بويزعن دائرة جبل لبنان الأولى- جبيل- كسروان


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 9/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده فارس بويزعن دائرة جبل لبنان الأولى- جبيل- كسروان


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 9/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده فارس بويزعن دائرة جبل لبنان الأولى- جبيل- كسروان


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 9/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده فارس بويزعن دائرة جبل لبنان الأولى- جبيل- كسروان


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 9/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده فارس بويزعن دائرة جبل لبنان الأولى- جبيل- كسروان


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 12/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده محمد يحي عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 12/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده محمد يحي عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 15/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده جهاد الصمد عن دائرة الشمال الأولى


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 6/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده قيصر فريد معوض – عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهما سايد عقل وبطرس حرب عن دائرة الشمال الثانية


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 5/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 5/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(�)“Il n`appartient pas au bureau centralisateur de la commune de modifier les résultats constatés par l`un des bureaux”. -Ph. Dufresnoy, Guide du contentieux électoral, p.294, no.1032. 


(� ) المجلس الدستوري  قرار رقم 5/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 5/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.





(� ) المجلس الدستوري قرار رقم 5/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر في الانتخابات الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.


(� ) الخلاصات والتوصيات موضوع هذا الورقة إستنتجها الكاتب من ابحاث قدمت ومناقشات دارت في إطار المؤتمر العلمي – السياسي الذي نظمه مركز بيروت للأبحاث والمعلومات في فندق السفير " هليوبوليتان " ، بيروت ، بتاريخ 21 كانون الاول 2004 ، في موضوع " نحو إعتماد النسبية في الانتخابات العامة " . كما إستفاد الكاتب من أعمال وأبحاث اخرى له ولغيره من الباحثين والكتّاب والهيئات في الموضوع نفسه .





( )  افتتاحية جريدة السفير تاريخ22 كانون الأول 2004


(�)  نصاب الابعاد هو الحد الادنى من مجمل عدد الاصوات التي يقتضي ان تنالها اللوائح المتنافسة كي يحق لها التمثل في البرلمان ، اي كي يحق لها المشاركة في توزيع المقاعد  علىاللوائح المتنافسة وفق النسبة المئوية التي تنالها من مجموع اصوات المقترعين . فاللائحة التي لا تنال هذا النصاب ، لا تنال اي مقعد. 
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